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مبادئ الافتصاد السياسي 


نفله إلى العربية 
د. يحيى العريصي وحسام الدين خصور 


مقدمة RNA‏ 
الفصل الأول: في القيمة O A‏ 
الفصل الثاني: في الريع aces‏ ااي a‏ 
الفصل التالث: في ريع المناجم O NO‏ ااا 
الفضبل A‏ السعن الطبيعي O er aT et eee ae Ball us‏ 
الفصل الخامس: في الأجور ooo‏ اي A‏ 
الفصل السادس: في الأرباح E‏ 
الفصل السابع: في التجارة الخارجية Miedo‏ 
الفصل الثامن: في الضرائب alicia eta A A‏ أ 
الفصل التاسع: الضرائب على المنتج الخام A A‏ 
الفصل العاشر: الضرائب على الريع AA A‏ 
الفصل الحادي عشر: الضرائب العشرية O ice ieee‏ 
الفصل الثاني عشر: ضريبة العقار BGO cae 010101 a‏ 
الفصل الثالث عشر: الضرائب على الذهب U Oss A A‏ 
الفصل الرابع عشر: ضرائب y‏ السكن A A‏ 
الفصل الخامس عشر: ضرائب الأرباح O [1 ee ads‏ 
الفصل السادس عشر: الضرائب على الأجور A eee cee‏ 
الفصل السابع عشر: الضرائب على إنتاج السلع غير الخام SRS‏ 1خ 
الفصل الثامن عشر: معدلات الضريبة المنخفضة ا A O‏ 
الفصل التاسع عشر: في التغييرات المفاجئة في قنوات التجارة a‏ 
الفصل العشرون: القيمة والثروات» صفاتها المميزة a‏ 4 141 ز DO‏ 
الفصل الحادي والعشرون: تأثيرات التراكم في الأرباح والفائدة ا o‏ 
الفصل الثاني والعشرون: المنح على التصديرء وممنوعات الاستيراد 010001 0 ااا 
الفصل الثالث والعشرون: ما يخص المنح على الإنتاج I een‏ 
الفصل الرابع والعشرون مبدأ آدم سميث في ريع الاأرض AAA‏ 
الفصل الخامس والعشرون: في التجارة الكولونيالية o E,‏ 
الفصل السادس والعشرون: العائد الإجمالي والعائد الصافي ee‏ 
الفصل السابع والعشرون: في العملة والبنوك 0010001-11 000 
الفصل الثامن والعشرون: في القيمة النسبية للذهب والذرة والعمل في البلدان الغنية والفقيرة .....371 
الفصل التاسع والعشرون: الضرائب التي يدفعها المنتج A O‏ 
الفصل الثلاثون: في تأثير العرض والطلب في الأسعار Saa‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: في الالة 0000 ا ا 
الفصل الثاني والثلاثون: رأي السيد مالتوس في الريع SAGEN‏ اي ا 


يقسم wile‏ الأرض» وهو كل ما يستخرج من سطحها باستخدام العمل والآلة 
ورأس ¿SE‏ بين ثلاث طبقات 2# المجتمع؛ هي: مالك الأرض ومالك الأسهم 
أو رأس المال الضروري لزراعتهاء والعمال الذين مهنتهم الزراعة. 

لكن 2 مراحل مختلفة 2 المجتمع» تكون نسب المنتج الكلي من الأرض 
التي Eh‏ على كل طبقة من هذه الطبقات تحت أسماء الريع والريح والأجور 
مختلفة جوهرياء اعتمادا على الخصوبة الفعلية للتربة» وعلى تراكم رأس المال 
وعدد السكان» وعلى المهارة والإبداع والأدوات المستخدمة 2 الزراعة. 

إن تحديد القوانين التي تنظم هذا التوزيع هي المشكلة الرئيسة 2 الاقتصاد 
السياسي: حسنت كتابات تورغو وستوارت وسميث وساي وسيسموندي وآخرين 
الاقتصاد السياسي كعلم كثيرا » لكنها لم تقدم إلا معلومات مقنعة قليلة 2 ما 
يتعلق بالسياق الطبيعي للريع والربح والأجور. 

4 عام 1815: قدم السيد مالتوس» 4 عمله بحث 2 طبيعة الريع 
وتطوره» 'وأحد أساتذة الكوليج يونيفرسيتي» 4 أكسفورد 2 عمله مقالة 2 
استخدام رأس المال 4 الأرضء" Lec‏ للعالم» 2 اللحظة نفسها تقريباء النظرية 
الصحيحة للريع» الذي من دون معرفته» يستحيل فهم „AU‏ تطور الثروة 2 الأرباح 
والأجورء أو اقتفاء تأثير الضريبة 2 الطبقات المختلفة 4 المجتمع بشكل مقنع: 
لاسيما عندما تكون السلع الخاضعة للضريبة منتجات مستخرجة من سطح 


مبادئالاقتصاد السياسي 


الأرض مباشرة. لم يدرس آدم سميث وكتاب بارعون آخرون» ألمحت إليهم› 
مبادئ الريع بشكل صحيح» لأنهم» كما يبدو لي» أهملوا حقائق مهمةء 
Y‏ يمكن أن يُكتشف إلا بعد فهم موضوع الريع بدفة. 

لسد هذا النقص» كان لا بد من قدرات فريق متفوق على هؤلاء الذين أتى 
على ذكرهم الكاتب 2 الصفحات التالية؛ لكن بعد المساعدة التي استمدها 
من أعمال هؤلاء الكتاب الكبار الذين أشار إليهم أعلاه» وبعد أن أعطى هذا 
الموضوع اعتباره الأفضلء وبعد التجرية القيّمة التي جمعها 2 السنوات القليلة 
الأخيرة؛ ملتزما بالحقائق» التي نضجت ليقدمها للجيل الجديد. إنه يثق بأن ما 
دفعه ليقدم آراءه حول قوانين الأرباح والأجور وعمل الضرائب ليست الغطرسة. إذا 
كانت المبادئ التي رأى أنها صحيحة» يجب أن تكون A‏ فسيقتفي 
آخرون» أكثر قدرة منه» أثرها 4 كل نتائجها المهمة. 

وجد الكاتب» 2 صرع الآراء المقبولة بشكل ale‏ أن من الضروري 
الإشارة إلى تلك المقاطع خاصة 2 كتابات آدم سميث التي يرى فيها سببا 
للاختلاف: لكنه يأمل»ء 2 هذا المنحى» ألا يشك بأنه لا يشارك» مع كل هؤلاء 
الذين يعترفون بأهمية ale‏ الافتصاد السياسي»؛ الإعجاب الذي يثيره العمل الرائع 
لبذا الكاتب الذي نحتفي به. 

الملاحظة نفسها يمكن أن تطبق على الأعمال الرائعة للسيد م. سايء الذي 
لم يكن الأول وحسب» أو بين أوائل الكتاب الأوروبيين الذين قدروا مبادئ آدم 
سميث بإنصاف واستخدموهاء والذي عمل أكثر من كل الكتاب الأوروبيين 
الآخرين: إذا أخذناهم جماعة» على تزكية مبادئ ذلك النظام التنويري 
والإحساني لأمم أوروباء بل الذي نجح 4 وضع العلم 2 نظام أكثر منطقية 


مبادئالاقتصاد السياسي 


2 ودقيقة وعميقة '"' الاحترام:‎ Aut + تعليمية «واغنام بنقاشات كثيرة‎ ool, 
كل حال» الذي يكنه المؤلف لكتابات هذا السيد» لم يمنعه من التعليق‎ 
بحريةعلى تلك المقاطع 2 الافتصاد السياسي التي بدت تتعارض مع أفحاره‎ 


ال الاس من القع يتين على وبع ERA AAA‏ 


الفصل الأول 
فى القيمة 


مبادئالاقتصاد السياسي 


إن قيمة سلعة ماء أو كمية البضاعة التي تقابلها من أية سلعة أخرى؛ تعتمد 
على الكمية النسبية لمقدار العمل اللازم لإنتاج هذه السلعة؛ وليس على التمويض 
المدفوع مقابل هذا العمل» قل أو كثر. 

یری آدم سميث أن گلمة قيمة تحمل معنيين مختلفين, ‚ua‏ آحياتا عن 
نفعية مادة ماء وأحيانا AS EN ale‏ التي يحملها امتلاك تلك المادة. الأولى 
يمكن تسميتها القيمة الاستكهالية؛ والثانية القيمة التبادلية. يتابع سميث: 
'الأشياء ذات القيمة الأكبر  TFT‏ ييقالبا ما يكون لہا قيمة ضئيلة جدا 
أو ليس لبا قيمة 2 التبادل؛ وء بالمقا ب © تلك السلع ذات القيمة الأكبر 
© التبادل» قد لا يكون لبا إلا قيمة محدودة للغاية[آو حتى ليس لہا قيمة 2 
الاستعمال؛ فالماء والبواء مفيدان للغاية؛ ولا cago 112 IE‏ ومع ذلك, 
بك cg‏ الطييعية» y Ens Y‏ مياولتهما بأية قيعة. 

من جانب آخرء فإن الذهب ‏ رغم محدودية استخدامه مقارنة بالماء والبواء ‏ 
يمكن مبادلته بكميات أكبر من البضائع الأخرى. 

إذن النفعية ليست مقياسا للقيمة التبادلية» على الرغم من أنها أساسية 
بالمطلق لبا. بكلام آخرء إن لم تساهم 2 إرضائناء Lola‏ تخلو من أية ia‏ 
als‏ .رغم تدرقها أو ame‏ الل اللكزم للحصيول عليها. 

عفد اعتلاك سيؤة „ara Seda‏ السلع Lynas‏ التيادلية من مممدوية» الندرة 
وكمية العمل اللازم للحصول عليها. 
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الفص لالأول: في الفيمة 


هناك سلع تتحدد فيمتها بندرتها ففقط» والعمل المبدول لا يزيد كميتها ؛ 
وبناء عليه» فإن فيمتها لا يمكن تخفيضها بزيادة عرضها. هناك تماثيل وصور 
وكتب ونقود نادرة؛ هناك خمور بصفات مميزة تزرع 4 تربة خاصة وتصنع 
بطريقة خاصة» ذات قيمة مستملة عن حجم العمل اللازم لإنتاجها وتختلف مع 
اختلاف الثروات وميول ‚la 2 Cruel tl‏ 

تشكل تلك السلع كمية بسيطة مقارنة بحجوم السلع التي يتم تبادلما يوميا 
2 السوق. معظم تلك السلع الخاضعة للرغبة ينتجها العمل؛ ويمكن مضاعفتها 
ليس 4 بلد واحد» لكن 2 عدة بلدان إذا ما استخدمنا العمل الضرورى 
للحصول عليها. 

بناء على ما تقدم فإن المقصود بالحديث عن السلع وفيمتها التبادلية والقوانين 
الناظمة لأسعارها التقريبية هو حصرا السلع التي يمكن زيادة كميتها عبر Joa‏ 
الجهد البشري وتلك التي ما إن يتم إنتاجها تبدأ المنافسة فيها دون كوابح. 

4 المراحل المبكرة لتكون المجتمع البشري» اعتمدت القيمة التبادلية للسلع 
والمواعد الناظمة للمقادير أو الكميات اللازمة من سلعة معينة مقايل الحصول 
على مقادير أو كميات من سلعة أخرى... اعتمدت بشكل شبه حصري على 
كمية العمل المقارنة الداخلة 2 إنتاج هذه السلعة أو تلك. 

يقول آدم سميث» إن السعر الحقيقي CY‏ شيءء أي الكلفة اللازمة ليقتنيه 
الإنسان» Sed‏ بالكدح والعناء اللازم للحصول عليه. إن فيمة شيء ماء بالنسبة 
للشخص الذي حصل عليه» أو ذاك الذي يريد التخلص منه» أو مبادلته بشيء 
آخرء يتمثل بالكدح والتعب الذي يستطيع أن يوفره على نفسه» أو ذاك الذي 
يفرضه على آخرين. sal‏ كان العمل هو مال السعر الأول الشراء الأصلي - 
الذي يدفع مقابل كل الأشياء. مرة أخرى؛» 2 تلك الحالة المجتمعية المبكرة 
والبدائية: التي سبقت كلاً من تراكم اللخزون وخصخصة الأرض» فإن النسبة 
بين كميات العمل اللازمة للحصول على مختلف المواد تبدو هي الحالة الوحيدة 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


التي تستطيع إنتاج آية فاعدة لمبادلة sabe‏ بمادة أخرى. إذ» بين الصيادين» على 
سبيل المثال» عادة ما يحتاج قتل خلد ضعف الجهد اللازم لقتل غزال» فإن lala‏ 
واحدا يجب مبادلته على نحو طبيعي» أو أنه يساوي غزالين. من الطبيعي إذن أن 
إنتاج يومي عمل» أو ساعتي عمل» يساوي ضعف ما هو عادة إنتاج يوم عمل أو 
ا 

انك أن هذا هو هقا اناس القسة pele ERA‏ اسا AG‏ 
المواد غير القابلة للزيادة عبر الصناعة اليشرية» وهو مذهب lu‏ الأهمية 2 
الاقتصاد السياسي؛ من هناء فإنه ليس هناك من مصدر dic LEG‏ الأخطاءء 
وتتباين فيه الآراء مثل هذا المصدر المبني على أفكار غامضة تم إلصاقها بكلمة 

إذا كانت كمية العمل التي تحققت 2 السلعء تنّظم قيمها التبادلية» فإن 
كل زيادة ‏ حجم العمل ينبغي أن تزيد قيمة تلك السلعة التي guy les‏ عليهاء 
كما أن كل نقص سيخفض من قيمتها. 

آدم سميث» الذى عرف بمنتهى الدقة المصدر الأساس للقيمة التبادليةء 
والذي التزم بثبات بالدفاع عن أن كل الأشياء ترتفع قيمتها أو تنخفض بما 
يتناسب مع زيادة أو نقصان كمية العمل الممنوحة 2 إنتاجهاء وفد أنشأاً بنفسه 
معيارا SET‏ للقيمة» وتحدث بأشياء أكثر أو أقل قيمة» Ley‏ يتناسب مع قدرتها 
التبادلية بهذا المعيار القياسي. إنه يتحدث أحيانا عن الذرة» وأحيانا أخرى عن 
العمل» كمغيار قياسي؛ وليس عن كمية العمل الممنوحة 2 إنتاج أي cogi‏ 
ولكن الكمية التي تستطيع أن تفرضها 2 السوق: YES‏ هذين التمبيرين 
مترادفان» وكأن عمل الفرد أضحى مضاعف الفاعلية» وبإمكانه بالتالي إنتاج 


"كنات ثم ا 
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الفص ل الأول : ف يالقيمة 
كمية مضاعفة من تلك السلعة» من الضرورة بمكان أن يتلقى فيمة مضاعفة 
مقابلها. 

Leitz تتاب‎ Jalal! واا كانت مكاف ا‎ «¿Bl 2 Lewes کان هذا‎ (3f 
مع ما أنتجه؛ فإن كمية العمل الممنوحة 2 إنتاج سلعة ماء وكمية العمل التي‎ 
تتمكن تلك السلعة من شرائها. ستكونان متساويتين» وأي منهما يمكنها أن‎ 
أشياء أخرى؛ ولكنهما ليستا متساويتين؛ فالآولى 2 ظل العديد‎ a تقيس‎ 
من الظروف مهيار ثابت» يشير بدقة للاختلافات 2 أشياء أخرى؛ والثانية عرضة‎ 
لتقلبات مثل السلع المقارنة بها. آدم سميث» بعد أن أوضح باقتدار كبير عدم‎ 
تحديد القيمة‎ dle مثل الذهب والفضة» من أجل‎ «Sprit! كفاية الوسيط‎ 
¿Seal المتنوعة لمواد أخرىء اختار بنفسه» من خلال التركيز على الذرة وحجم‎ 
وسيطأ ليس أقل 15 وتحولا.‎ 

إن الذهب والمضة مادتان متذيدبتان ابتداء من اكتشاف مناجم جديدة 
و A O‏ ذه VE RES‏ شو ی ذا 
أثر كبير ولكنها محدودة بأعمار قصيرة نسبياء تلك المناجم ذاتها أيضا 2 UL‏ 
امات Oc‏ كريد انحن رق سيارع يز الآ ORE POEL Tp‏ نكا aC TOP‏ 
لذلك نرئ أنه بالإمكان إنتاج كمية أكبر من تلك المعادن بوقت أقل. وهي 
عرضة لتذبذب آخر يكمن بالإنتاجية الأقل للمناجم ذاتها بعد أن زودت العالم 
بمنتجها لأجيال وأجيال. ولكن أي من عوامل التذبذب هذه لا تؤثر 2 مادة الذرة؟ 
أليست هذه المادة عرضة لتحسينات زراعية وتحسينات ك التقانة والآليات؟ ألا 
تتأثر باكنشاف أراض جديدة خصبة آلا يؤثر كل ذلك 2 فيمة الذرة 2 أسواق 
التحارة الحرةة من جانب آخرء ألا يتعزز سعر الذرة 2 حالالات حصر استتراده أو 
من زيادة السكان والثروة أو الطلب عليه أو من صعوبة شراء المنتج الزائد5 آليس 
كل ذلك على حساب كميات العمل الزائدة الداخلة 2 زرعه 2 أراض تحتاج إلى 
مزيد من الجهد dally‏ أليست فيمة العمل ذاتها متغيرة من خلال تآثرها بعملية 
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Sikes‏ اا قتصاد السياسي 


al Ally ia pall Crus gayle u‏ دار اها ch‏ تر bay ls‏ الب 
وبالمتغيرات 2 أسعار الغذاء والحاجات الأخرى التي Gad‏ كأجرة أو شمن للعمل؟ 

كي تنتج كمية معينة من الفذاء والحاجات 2 وقت محدد 2 بلد ما قد 
تحتاج إلى ضعف كمية العمل 2 ab‏ آخر وقد يكون أجر العمل أقل. إذا كانت 
الجن العمل .قوفت ساو UST‏ نع دورمن ا ا ee BEN EN ER‏ اله 
يستطيع إعالة نفسه إذا ما انخفضت تلك الكمية. 2 وضع lags‏ تزداد فيمة 
الغذاء والحاجات بنسبة 0100 إذا ما قيست بكمية العمل اللازمة لإنتاجها مع أن 
فوته see‏ ها قزم AAA ta)‏ العمل SY‏ 

الملحوظة ذاتها يمكن تقديمها إذا ما نظرنا إلى بلدين أو أكثر. إن Lale‏ من 
العمل sun)‏ من Lely pl Adal y 1 Jl‏ 2 كل من gg La pal‏ 
سينتج كمية أكبر من الذرة مما ينتجه العدد ذاته 2 الوقت ذاته 2 بريطانيا. 
والآن» لنفترض أن الحاجات الأخرى # تلك البلدان رخيصة بشكل متماثل؛ 
أليس من الخطأ الكبير أن نستخلص Ob‏ كمية الذرة التي يڪافا بها العامل 2 
كلمن البلدان SH‏ ناي lay o‏ مع Gel Ug gen‏ 

مع التقدم التقني» إذا احتاج إنتاج الحذاء والكساء للعامل ربع العمل اللازم 
لإنتاجهما «dale‏ فإن قيمتهما ستنخفض 9075 ولڪن ذلك أبعد ما يكون عن 
الحقيقة» LOY‏ سنعتقد Gis‏ العامل سيتمكن من استهلاك أريعة أحذية وأريمة 
ا ودلا دورو احدى وا pe‏ تمت قدا تاهب مع WERNE‏ 0 
وحافز عدد السكان وتنسجم مع الحاجات التي صرفت عليها. إذا ما امتدت تلك 
التحسينات والتطورات التقنية إلى كل الأشياء التي يستهلكها العامل سنجده 
JUS‏ مضع alg ias‏ تاا Lite of‏ اقل هنا o Les ¿Eno‏ رغم أن ال 
التبادلية لتلك الحاجات مقارنة مع حاجات أخرى لا ينتجها ولم تدخل إليها تلك 
التحسينات قد انخفضت بشكل كبير رغم أن كمية العمل الداخلة 2 إنتاجها 
آقل بكثير من كمية العمل التي يقدمها لإنتاج السلع المختص بها. 
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ومنهناء ليس دقيقا أن نجاري آدم سميث بقوله عندما يشتري العمل كمية 
أكبر أو أقل من البضائع فإن قيمة هذه البضائع هي التي تختلف لا قيمة العمل 
الذي اشتراهاء cling‏ عليه؛ فالعمل ails‏ هو الذي لا يختلف بقيمته»: وهو الوحيد 
المعيار الحقيقي والنهائي الذي تقاس به قيمة السلع» وفيه يمكن تقدير قيمتها 
ومقارنتها ب كل زمان ومكان؛ ولكن يجدر القول. كما قال سميث سابقاء 
إن التناسب بين كميات العمل اللازمة للحصول على مواد مختلفة يبدو الحقيقة 
الوحيدة القادرة على توفير قاعدة لمبادلة تلك السلع واحدة AS, gig‏ 
آخرء إن الكمية المقارنة للسلع التي ينتجها العمل تحدد قيمتها التقريبية حاضرا 
وماضيا وليس الكميات المقارنة للبضائع التي تعطى للعامل مقابل عمله. 

تختلف سلعتان 2 قيمتهما النسبية» ونود أن نعرف بي جانب منهما يبكمن 
الاختلاف. إذا ما قارنا القيمة الحالية لإحداهما بالأحذية أو الجوارب أو القبعات 
أو الحديد أو السكر أو أي سلع آخرى» سنجد أنه يمكن تبديلها بالكمية 
نفسها من تلك el Y‏ كما سلف. وإذا ما قارنا الأخرى بالسلع ذاتهاء سنجد 
بأنها اختلفت مقارنة بها جميعا؛ عندئن سنستنتج بأن التغيير هو 4 تلك السلعة 
ذاتها Y‏ السلع التي قارناها بها. 

وإذا ما تعمقنا 2 الاستقصاء بالظروف المحيطة بإنتاج تلك السلع ووجدنا أن 
كمية العمل ذاتها ورأس المال المطلوب لإنتاج تلك الأحذية والجوارب والقبعات 
والحديد والسكر هو ذاته أيضا؛ وبالمقابل إن وجدنا أن الكمية السابقة 
العمل ذاتها غير ضرورية لإنتاج تلك السلعة بعينها والتي تغيرت قيمتهاء فنكون 
حولنا الاحتمال إلى يقبن هاهنا؛ ونفدو متأحدين بأن الاختلاف هو ك السلعة 
ls el‏ تبه سين :ا BSUS:‏ 

إن وجدت أن آونصة من الذهب يمكن مبادلتها بكمية أقل من السلع 
المذحورة آعلاه؛ وإن وجدت أنه باكتشاف منجم جديد أكثر خصوبة 
أو باستخدام بعض التقانات والآلات بحيث أتمكن من الحصول على كمية 
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محددة من الذهب مقابل كمية أقل من العمل؛ فإنه مبرر لي أن أقول أن سبب 
التغيير 2 قيمة الذهب مقارنة مع سلع أخرى يكمن بالتسهيلات التي توفرت من 
أجل استخراجه أو بالكمية الأقل للعمل اللازم للحصول عليه. وبالطريقة ذاتهاء 
أنه إذا ما انخفضت قيمة العمل بشكل ملحوظ مقارنة بكل الأشياء الأخرى؛ وإذا 
ماوجدت أن انخفاضه أتى نتيجة لغزارة 2 العرض تشجهها سهولة كبيرة 2 
إنتاج الذرة ولوازم أخرى للعمال؛ عندها يمكنني القول أن الذرة واللوازم SM‏ 
قد Lie cum ae!‏ نتيجة yola Y‏ كمية العمل اللازفة لأنتاحها: وهذه 
التسهيلات 2 ie!‏ وإعالة العامل فد تمخضت عن انخفاض 2 قيمة العمل. آدم 
سميث ومالتوس ينفيان هذا التوجه. ففي حال الذهب تكون على حق إن سمي 
التباين 2 قيمته هبوطا 2 تلك القيمة؛ لأن الذرة والعمل لم تتباين قيمتهما ؛ 
فعندما يستحق الذهب كمية أقل منهما ومن alin‏ أخرى مقابلهء يكون صحيحا 
أن نقول Ob‏ قيمة الأشياء بقيت ثابتة باستثناء الذهب. ولكن عندما هبطت قيمة 
العمل وقيمة الذرة» فإن الأشياء التي اخترناها لتكون معايير ثابتة للقيمة رغم 
كل التفيرات التي تعرضت لبا؛ فإنه من غير المناسب أن نرى الأمور بهذه الطريقة. 
اللغة الأفضل الواجب استخدامها هي أن تقول إن الذرة والعمل بقيا ثابتين وكل 
الأشياء الأخرى قد ارتفعت قيمتها. 

ما أحتج عليه هو هذه اللفة بالذات» حيث إنني أجد ذلك صحيحا ¿Lala‏ 
فكما 2 حالة الذهب» Old‏ الاختلاف بين الدرة واشياء أخرى هو كمية العمل 
اللازمة لإنتاجة؛ cling‏ على ذلك أجدتى ملزما بتسمية الاختلاقات 2 الفمل والذرة 
ليست إلا انخفاضا 4 قيمتها وليست ارتفاعا 2 قيمة الأشياء الأخرى التى يمكن 
أن نقارنها بها. إنني إذا ما استخدمت Wale‏ لأسبوع: ويدلا من أن أدفع له عشرة 
شلنات؛ أدفع له فقط ثمانية؛ فإن قيمة الدراهم لم تتفير؛ وربما تمكن dell‏ من 
أن يشتري بثمانية شلنات كمية أكبر من الغذاء والحاجات مما كان يشتري 
بعشرة شلنات سابقا. ويعود ذلك ليس pl Y‏ القيمة الحقيقية لأجوره ‏ كما 
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ذكر آدم سميث ومؤخراً مالتوس ‏ ولكن للانخفاض 2 قيمة الأشياء التي ينفق 
أجوره عليها. لقد فيل لي إنني أستخدم dl‏ غير dal drole‏ غير منسجمة مع (Salis‏ 
هذا العلم. يبدو لي آن ما هو غير 2g gale‏ الحقيقة ما هو غير متساوق منطقيا 
هو اللغة التى استخدمها خصومي. 

افرض أن Yale‏ يتقاضى بوشلا من الذرة مقابل آسبوع من العمل وآن سعر 
ربعة الذرة ثمانين سنتاء وأنه يتقاضى بوشلا وربع البوشل عندما ينخفض سعر 
Lima‏ وافرض أنه يستهلك نصف بوشل من الذرة كل أسبوع Cg‏ 
ويقوم بمبادلة النصف الآخر بأشياء أخرى مثل 29391 والصابون والقناديل والشاي 
والسكر والملح؛ فإذا كانت الثلاثة أرباع الشوال المتبقية له لا تتمكن من تأمين 
هذه الحاجات التي كان يؤمنها نصف الشوال المتيمى له فيل هبوط سعر الذرة؛ 
فهل 2 هذه الحالة ارتفعت فيمة العمل al‏ انخفضت:! 

سيقول aot‏ سميث إنها ارتفعت» لأن المعيار الذي يستخدمه للقياس هو الذرة. 
يك Ber yr DL OR‏ ت لعاف م سن rare)‏ من حا اهن أذ 
Nestle‏ 
مقياسه الآخر يقول بأن قيمة الشيء تعتمد على القوة الشرائية لبضائع يمكن 
الحصول عليها حال امتلاك تلك المادة. والآن تلك المادة تمتلك قوة أقل لشراء 
بضائع أخرى. 
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القسم الثاني 

Ny STOLL! ESTACA PERES‏ كيس Li‏ للضوع 
ج القيمة النسبية للسلع. 

4 الحديث عن العمل كأساس لكل قيمة » وعن الكمية النسبية للعمل 
كمحدد حصري للقيمة النسبية للسلع» يجب ألا يفترض أحد أنتي لا أعير انتياها 
للمزايا المختلفة للعمل وللصعوبة الكامنة 4 مقارنة ساعة عمل 2 وظيفة ما مع 
ساعة عمل أخرى 2 وظيفة أخرى. إن تقدير نوع العمل يتم 2 السوق بناء على 
الدقة 2 الإنجاز من مختلف النواحي العملانية ومن خلال مهارات العاملين 
وكثافة الجهد المبذول. عندما يتم تطبيق تلك المعايير يكون هامش الفروق 
محدودا. معروف أن يوم عمل لجوهرجي أكثر قيمة من يوم عمل لعامل آخر؛ كل 
اد dodge 2 pi‏ الأنانيب على م ا 


di‏ "ومع ذلك إن العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة الاستعمالية بخ كل السلع: هي ليست ما نقدر به 
القيمة بشكل E ple‏ عشي اننا أن تنحدد النسبة بين كميتين محطمتين, الوقت الذي 
ee: Bei‏ المختلفة التي 
تحملها العامل: والإبداع الذي مورس» ينبفي آن يؤخذ بالحسبان أيضا. يمڪن أن يكون هناك 
فول GLEN allge ie teal‏ ا ad ANOS‏ ميل أنه دا jaded‏ 2 
إحدى المهن التي تكلف عشر سنوات لتعلمها. من شهر صناعة 2 وظيفة عادية وواضحة» لكن 
ليس من السهل أن نجد أي مقياس دفيق للمشقة أو الإبداع. 4 الحقيقة» 52 Jal‏ منتجين 
pia juli‏ تامو Lal alll fell Ga‏ غو اا a oS‏ :شك 
عاد do e sd sa Jen‏ ای ps‏ بحسا ¿let‏ 
وصفقاتها « Lang‏ النوع من ALR due gill‏ الت مم أنها pad‏ دقيقة + LET Y]‏ كافية لمواصلة 
ك ر INEA A A E‏ 
bula‏ 
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اا PER AN‏ اة WN per ry‏ كوه اليا 
وكنافة العمل لإنتاجها بعبن الاعتبار OY‏ المهارة وكثافة العمل أمران ثابتان Y‏ 
يتغيران؛ LOY‏ نتحدث عن السلعة ذاتها. هنا تتم مقارنة توصيف العمل 2 فترة ما 
مع توصيفه 2 فترة أخرى. فإن اقتطع أو أضيف عشر أو خمس أو ربع مقدار ¿La‏ 
مسوك Als‏ مار على الت النسعية لتك Auf‏ 

إذا كانت قطعة قماش تساوي الآن قطعتين من الكتان؛ وإن أصبحت قيمتها 
بعد عشر سنوات من تاريخه آريع قطع من الكتان» يمكننا أن نستنتج أنه Lal‏ 
aja‏ مين العمل an‏ اجى Logins‏ لا اح قطية الفا Sal Lady of gh‏ حى 
Lyles‏ لاح ok!‏ أن ¿nieta ULES ima‏ 

tar |‏ لقعت Url] er eon‏ لها as‏ 
النسبية للسلع وليس 2 القيمة المطلقة لتلك السلع» حيث أن تفحص درجة التقدير 
المقارنة غيرذي أهمية بسبب دخول مختلف أنواع العمل البشري 2 الاعتبار. وبناء 
ale‏ أن نستنتج بأن أية درجة من اللامساواة قد سادت أصلا بين إنتاج 
سلف وه | a‏ سكمير PERS‏ من جيل إلى خر رغم فروق المهارات 
والزمن والآصالة. على الآأقل. يمكن القول إن الفروق ليست بذات قيمة بين عام 
وآخر وتأثيرها محدود على القيمة La bn‏ 

التناسب بين المعدلات المختلفة للأجور والأرباح 2 توظيفات مختلفة ليس 
as ¿la Y ly 9 > sly pails y tall file SLU Lae ye‏ 
المجتمع كما كان ساتدا. إن الثورات التي تخص الخير العام ee‏ 
المعدلات العامة للأجور والأرباح» إلا أنها 2 النهاية تؤثر فيها بشكل متساو 2 
LANE PA‏ سجس دنا يجب أن يبقى واحداء pe Yo‏ سير ola‏ 
Jad‏ لفكر Lage nues Tie}‏ كان Jas‏ تلك OY esl yg‏ 


(1) 


ثروة الأمم؛ الكتاب الأول الفصل العاشر. 
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القسم الثالث 

ني الل الت مار lo‏ الله هو وده اذى Lie 2, Jj‏ 
ولكن أيضا ذلك العمل المستخدم 2 متممات إنتاج تلك السلع كالأدوات والمباني 
التي تساعد 2 إنجاز العمل. 

حتى ب4 تلك المرحلة المبكرة من الإنتاج» التي يشير إليها آدم سميث» يوجد 
شيء من رأس المال يوضع ويُراكم من قبل صياد» Nie‏ ليحصل على طريدته؛ 
فدون سلاح لا يمكن الحصول على السنجاب أو الغزال ومن هنا فإن فيمة تلك 
Er a ed as a‏ 
EA A‏ 
والسلاح اللازم اللذين بمساعدتهما تتأثر عملية الصيد. 

لنفترض أن العمل اللازم لإنتاج السلاح الذي يقتل السنجاب هو ASÍ‏ من 
cits‏ الك كل JAN‏ ررك مجر SOW‏ بن الحا كك عاب ¿a‏ 
سنجابا واحدا قد يوازي بالقيمة غزالين. ومن هنا فإن حجم العمل اللازم للقتل 
ere‏ :د يكال اجات نتيا نه Ne‏ من جاتب me‏ امرض 
ob‏ إتقاع cel‏ من plan cna dal‏ إلى كم لوقت ذانها by Legitaly‏ 2 
eee‏ فان ج م PLN WE DE borer DN A‏ تيا 
وتساهم 2 تحسين أدائها الإنتاجي. 

كل الأدوات اللازمة لقتل السنجاب والفزال تعود لمجموعة من الناس› 
Jas‏ ارت 2 Jal Lec‏ كو Legere de‏ | خرى POSTER y 50 Ely‏ 
المقارنة متوازية مع الجهد والعمل المبذول 2 عملية الإنتاج عبر تكوين رأس JUL‏ 
من جانب وعبر عملية القتل من جانب آخر. Sg‏ ظل وفرة أو ندرة رأس المال مقارنة 
مع العمل 2 ظروف مختلفة من ندرة أو وفرة الغذاء اللازم لعيش البشر فإن أولئك 
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الذين وفروا قيمة موازية من رأس المال يُوظف بهذا الاتجاه أو ذاك يمكنهم 
الحصول على ربع أو نصف أو ثمن المنتج؛ وما تبقى يتم دفعه كأجور لأولتك 
الذين قدموا العمل أو الجهد 2 الحصول على ا هدا التقسيم فد 
لا يؤثر بالقيمة النسبية لتلك السلع ‏ بغض النظر عن زيادة أو نقصان عائدات uly‏ 
المال 10 أو 20 أو 50 ALL‏ وعن ارتفاع أو انخفاض أجور العمل فهى تعمل 
بشكل متساو 2 حالتي العمل المذڪورتين. 

إذا alata! lei Lice a‏ الاحتماضى Cue‏ يمو Gull a‏ تور 
esa all‏ ا Ble‏ 
Tall‏ ات Loro „au‏ وشو اكبيد hs SEAN‏ القيفية LEN‏ امل Till‏ 
اعرا ميغ العمل الو الكل 2 6d ll Leo ll 2 zul Lge till‏ ال 2 
كل الأدوات والآلات المطلوبة لخلق تأثير 2 ذلك العمل المحدد الداخلة فيه. 

إذا ما نظرنا 2 وضع مجتمع حدثت فيه تحسينات كبيرة؛ مجتمع يزدهر فيه 
الفن والتجارة؛ فإننا سنبقى نجد بأن السلع تختلف بقيمتها بشكل يتوافق مع 
المبدأ المذكور أعلاه؛ ففي تقدير القيمة التبادلية ات ا نجد أن فيمتها — 
بالمقارنة مع أشياء أخرى ‏ تعتمد على الكمية الإجمالية للعمل اللازم لصناعتها 
l Mal‏ لن اسوق pa‏ العمل AS‏ ويهال القن ال N‏ الى سم aus‏ 
Bei ee ii el‏ رة 
شحن البضاعة؛ وثالثا أجرة Spall‏ والنسج؛ ورابعا جزءا من عمل المهندس المختص 
o‏ اتنايق als a a‏ هناك عل تاجنر 
الجملة وآخرين كثر مطلوب تحديدهم. إن الكم الإجمالي لمختلف أنواع العمل 
هذه تحدد مقدار الأشياء التي يممكن أن نقايض بها هذه الجوارب. بالمقابل؛ فإن 
الاعتبارات ذاتها لمختلف كميات العمل الداخلة 2# إنتاج تلك الأشياء الآأخرى 
تنظم بشكل مواز مقدار ما يمكن أن تقابله من جوارب. 
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ڪي نفنع أنفسنا بأن هذا هو الأساس الحقيقي للقيمة التبادلية لنفترض أي 
تحسينات 2 وسائل اختصار العمل # أي من العمليات الإنتاجية التي يمر بها 
القطن قبل وصول المادة المصتعة إلى السوق وتتم مبادلته بأشياء أخرى ولنراقب 
تأثيرات ذلك اللاحقة. فإذا ما أصبح عدد الرجال المطلوبين لحرت الأرض أقلء أو 
أن عددا أقل من البحارة أضحى مطلوبا للشحن» أو أن عدد أولئك المطلوبين لبناء 
السفينة أصبح «fal‏ أو أصبح عدد أولئك المطلوبين لتشييد المبانى وإقامة المصانع 
«fai‏ أو أن تلك الأبنية أصبحت أكثر فاعلية وكفاية؛ فإن قيمة الجوارب ستهبط 
حتما ويصبح ما يمكن مبادلتها به من بضائع أخرى أقل. هذا الببوط مرتبط 
بانخفاض كمية العمل الداخلة 2 الإنتاج» ومن هنا انخفاض قدرتها التبادلية 
Glas‏ أخرى لم يحدث 2 إنتاجها اختصار للعمل. 

li o E استحداء العمل لاسن‎ say 
فا كلق‎ PA A es | كين‎ E نهنا‎ Oe feed 
al AB led! كفا الحالتين تعن أن هر‎ Lge LOY ar JU a, 
si سواء كان عدد العاملين 2 الحلج أو الغزل أو النسج أقل أو أن عدد‎ 
ني ترق أن جه‎ ERST SER PEN ER AMA 
العمالة يقل وينعكس على الجوارب من خلال تحدده وتركيزه على الجوارب‎ 
aldeas cee من تلك‎ eye meee :ومن حاتي‎ pores 
والالات والنقل كعوامل‎ SLAM سيتم استخدامه 2 إنتاج مواد أخرى تدخل‎ 
مساعدلة.‎ 

افرض أنه 2 المراحل المجتمعية الأولى كانت الأقواس والسهام اللازمة 
al‏ تحمل القيمة د انها ولا Legal‏ المتسباوية el y‏ الروارى وادوات dot‏ 
منتجات تستلزم كمية العمل ذاتهاء فإنه 2 ظل ظروف كهذه ستساوي فيمة 
الغزال» الذي هو نتاج عمل يوم كامل لصياد› قيمة السممكة التي هي نتاج عمل 
يوم كامل لصياد سمك. ومن هنا فإن القيمة المقارنة للسمكة والغزال سينظمها 
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الفص لالذول: في / لقيمة 


مقدار العمل الداخل £ كل Logia‏ مهما تكن كمية المنتح ومهما تكن عالية أو 
منخفضة تلك الأجور أو المرايح. إذا كانت فيمة الزوارق وأدوات الصيد La‏ جنيه 
وعمرها الزمنى عشرة أعوام؛ Oly‏ كان منتجها ے4 يوم واحد عشرين 3,8[ من 
ساف ا كب اعون ee Pesala‏ عله حنيه ا ف ا 
عشرة أعوام؛ وإن كان قد استخدم عشرة رجال يكلف عملها السنوى die‏ جنيه؛ 
وڪان هؤلاء فد اصطادوا له عشرة غزلان © يوم واحد, فان السعر الطبيعى 
للغزال سيوازي سمڪتي سلمون كبرت آم صغرت نسبة أولتك الذين يعزى لهم 
تحقيق ذلك المنتج. أما الجزء الذي يمكن أن aan‏ للأجور فهو الأكثر أهمية 2 
مسألة الربح لأنه يجب أن يظهر على الفور؛ فالأرياح ترتفع وتهبط بالتناسب مع 
ارتفاع أو انخفاض الأجور؛ ولكنها لا تؤثر Lab‏ القيمة النسبية لأى من 
السمك والفزال حيث إن الأجور مرتفعة أو منخفضة بالمستوى ذاته 4 كلتا 
Le 1 aio!‏ ف all!‏ الات يكار aud‏ ناته pany‏ كسب أ على من aa‏ 
للأجور, وطلب من الصياد Geer emer‏ من السمك OAL las‏ 6 فإن صياد 
السمك سيجيبه بأنه متآثر بالظروف نفسها التي las‏ منها الصياد. ومن هنا ala‏ 
مع اختلافات الأجور والأرباح وتحت تأثيرات تراكم رأس المال ومع استمرار معيار 
يوم العمل للحصول على كمية من السمك وعدد من الآأسماك فإن التعرفة 
التبادلية الطبيعية ستبقى غزالا مقابل سمكتين. 

إذا تم الحصول على كمية أفل من السمك وعدد أكبر من الفزلان مقايل 
كمية العمل ذاتها» فإن قيمة السمك سترتفع مقارنة بقيمة الغزال وبالمقابل إذا تم 
السمك والفزال مع هذه اا alu‏ الثابتة الميمة وتحديد مدى la!‏ العاتد 
لأساف القن ia 2 dT‏ السمك ly‏ الى 51 2 Ju iaa‏ 
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مبادئالاقتصاد السياسي 


لنفترض أن sn‏ هي يلك السلف» الثابتة القيمة؛ وإذا ما كانت فيمة 
at hire Pal rrr li‏ خان غ ال ia eh‏ 
بالقيمة سمكتين. ولكن غزالا واحدا قد يصبح مقابل ثلاث سمكات OY‏ مزيدا 
Jal ua Cee een eee‏ من العمل للحصول 
على الست أو gat,‏ ی هة إن عدت sae N cal Shs yy‏ تدر 
فيمكننا UN‏ بسهولة باي SY ola!‏ درجة ID‏ أي من هذه li‏ 
مفاعيلهما. إن Cod‏ سعر السمك بجنيه واحد للسمكة الواحدة وإن ارتفع سعر 
الغزال إلى ثلاثة جنيهات للواحد؛ فإننا سنصل إلى القول بأن كمية أكبر من 
العمل لزمت للحصول على الغزال. وإن استمر الغزال بسعره البالغ جنيهين للغزال 
الواحد» وانخفض سعر السمك إلى 13.4 سنت» يمكننا الاستنتاج بأن كمية 
أفل من العمل استخد مت لانتاجه. 

وإن ارتفع الغزال إلى 2.10 جنيه وانخفض السمك إلى 16.8 سنت فيجب أن 
نكون مقتنعين بأن العاملين كانا فاعلين 2 إحداث التغيير 2 القيمة النسبية 

إن التفيير 2 أجور العمل لا يحدث تفيرا 2 القيمة النسبية لبذه السلع. وإن 
ارتفع سعرهاء فلن نشهد كمية أكبر من العمل توظف 2 إنتاجها؛ فقط سيتم 
دفع المزيد من المال مقابل الحصول عليها. الأسباب ذاتها تكمن وراء محاولة 
الصيادين رفع فيمة صيدهماء وهي نفسها وراء محاولة مالك المنجم رفع فيمة 
الذهب الذي ينتجه. ذلك الحافز بمفاعيله 2 الأعمال الثلاثة المذكورة. 

ومع كل أولئك المنخرطين 2 عمليات الإنتاج سابقا ولاحقا قبل رفع الأجور 
سنجد أن القيمة النسبية لكل من الغزال والسمك والذهب لم تتغيّر. قد ترتفع 
الأجور بنسبة 020 وقد تنخفض الأرباح كنتيجة لذلك بنسبة أعلى أو أقل ولكن 
دون إحداث أي us‏ ب2 القيمة النسبية لبذه السلع. 
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الفص لالأول: ق يالقيمة 


لنفترض الآن أنه بكمية العمل ذاتها وبرأس المال ذاته يمكن إنتاج المزيد من 
السمك ولكن لا مزيد من الذهب أو الغزلان فإن القيمة النسبية للسمك قد 
Gals awh Wylde jad‏ كاذ كان gall LY‏ 25 كر lau‏ بدلا هن 
عشرين خلال يوم عمل واحد» فإن ثمن فرخ السلمون سيكون BO‏ سنتا بدلا من 
جنيه واحد. وسنحصل على سمڪتين ونصف مقابل كل Sle‏ ولكن سعر 
الغزال سيستمر كما كان من فبل؛ آي جنيهين لكل غزال. وبالطريقة ذاتها؛ إذا 
كان نه دوه غفل Helens I rar‏ فإن ك اسيك 
سترتفع بالمقارنة. فالقيمة التبادلية للسمك إذن سترتفع أو تنخفض؛ وسيب ذلك 
انخفاض أو ارتفاع حجم العمل اللازم للحصول على كمية ما من السمك ولا 
يمكن 2 الوقت ذاته أن ينخفض أو يرتفع سعره إلا بنسبة ارتفاع أو انخفاض 
حجم العمل الضروري لإنتاجه. 

إن كان لدينا معيار غير متغير نستطيع من خلاله قياس التحولات والتغيرات 
4 أسعار السلع الأخرى التي تنتج 2 الظروف الطبيعية والتى لا تتغير إلا بازدياد أو 
الصاح حي eee‏ إنتاجها والتي Y‏ تتغير تحت أى Lgilo « „>! ah‏ 
Es‏ اا وما السك El‏ رفع الأجور مشلا ا 
الفعلية ولا هو مرتبط بسلع أخرى إنتاجها يستلزم مزيدا من العمل» وبك الوقت 
ذاته يستخدم النسبة ذاتها من رأس المال الثابت والمنقول وكذلك المدة الزمنية إذا 
كان المطلوب مزيدا أو Laem‏ أقل من العمل من أجل إنتاج سلع أخرى؛ فإن ذلك 
يحدث تغيّرا 2 قيمتها النسبية ويبقى ذلك التغيير مرتبطا بكمية العمل المطلوبة 
لا بارتفاع الأجور. 
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Sd bees‏ الاقتصاد السيياسي 


الفسم الرابع 

يتكيف مبدأ أن كمية العمل الداخلة 4 إنتاج السلع تنظم قيمتها النسبية 
انريف كير اند ات و این ااال Ni pas seul‏ 

لقد افترضنا 2 المقطع السابق أن الأدوات والأسلحة اللازمة لصيد السمك 
والغزلان متماثلة SEM‏ ومتماظة بكمية العمل المستخدمة 4 الحصول Legale‏ 
وأظهرنا GL‏ الاختلافات 2 القيمة النسبية للفزلان والسمك تعتمد بالمطلق على 
الاختلافات 2 كميات العمل اللازمة للحصول عليهما؛ ولكن 4 كل مرحلة من 
مراحل المجتمع نجد أن الأدوات والوسائل والمباني والآلات المستخدمة تختلف 
بالنسبة لكل صنف من حيث درجة متانتها؛ وبعضها يستلزم أجزاء مختلفة من 
العمل e‏ عقاف :ركنا se le‏ لاغ ال 
وذاك الذي يستثمر # الأدوات والآلات والمباني. هذا التنوع 2 درجة ثيات رأس 
JUN‏ وديمومته وهذا التنوع ‏ نسب مزج وضم النوعين من رأس المال تقدم عاملا 
Glia yl daly) ole (If dale! louse‏ كميةة Leal‏ اللؤرمنة les LEN‏ 
ole git‏ 2 فيمها النسبية ‏ هذا العمل يتعلق بارتفاع وانخفاض فيمة العمل. 

إن الفذاء والكساء الذي يستهلكه العاملء والمباني التي يعمل فيهاء 
والآدوات التي تساعده 2 القيام بعمله؛ كلها ذات طبيعة قابلة للتلف؛ هناك على 
آية حال قروق كبيرة 2 الوفت الذي تعيشه تلك الرساميل» فالمحرك البخاري 
يدوم أكثر من السفينة» السفينة تعيش آأكتر من ثياب العامل؛ والثياب تدوم 
أكثر من الطعام الذي يستهلكه. 
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الفصل الأول : ف يالقيمة 

Lary‏ أن رأس المال عرضة لسرعة أو بطء 2 التلف ويستلزم ¿Lol sale!‏ على 
al‏ ات ca‏ حت اسم رامن اال الات As‏ 
هو الرأسمال المتداول ‏ المترجم) 

إن مصنعا للتخمير بمبانيه وآلاته الثابتة والثمينة يوظف lejos‏ ڪبيرا من 
رأسماله كرأسمال cob‏ وبالمقابل» فإن صانع الأحذية برأسمال يتمثل بالأجور 
المدفوعة فقط والتي ua‏ على الفذاء والكساء وهي سلع أكثر قابلية 
للاتلاف من المباني والآلات؛ la‏ يوظف معظم رأسماله كرأسمال متحرك. 

علينا أن نلاحظ أيضا Oly‏ رأس JUN‏ المتحرك قد يدور ويعود إلى من وظفه 2 
أوقات غير منتظمة ؛ فالقمح الذي يشتريه المزارع من أجل زرعه هو رآسمال ثابت 
مقارنة مع القمح الذى يشتريه الخباز من أجل صنع أرغفة الخبز. الأول يتركه 2 
Onna PEC PE‏ رع ير 
لزبائنه ويستعيد رأسماله ثم يجدد العملية 2 توظيف جديد JAS‏ أسبوع. 

إذن نحن أمام صنعتين توظفان رأس المال ذاته؛ ولكنهما يختلفان بخصوص 
حجم رأس المال المجمد وذاك الدوار. 

ج أحد الصناعات يمكن توظيف مقدار قليل من المال كرأ سمال دوار بغية 
دعم العمل يمكن بشكل رئيس أن توظف بالالات والأدوات والمباني؛ ويڪون 
بذا ثابتا. 2 صنعة أخرى يمكن استخدام رأس المال ذاته» ولڪن يمكن 
استخدام معظمه لدعم العمل؛ وجزء بسيط منه 2 الآدوات Y ly‏ والمباني. أي 
ارتفاع بك أجور العمل لا بد وآن يؤثر بشكل غير متساو على السلع المنتجة ‏ ظل 
تلك الظروف المختلفة. 


A 8 || 
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مبادئالاقتصاد السياسي 


قد يوظف صاحبا مصنعين الكمية ذاتها من رؤوس الأموال الثابتة 
a‏ دوو وشوتسةرانى ai‏ فى Bastel‏ 
محركا بخاريا بقيمة عشرة آلاف جنيه والآخر li‏ بالقيمة نفسها. 

إذا استخدم العمال مجرد قوة عملهم دون آلات وآمضوا الوفت ذاته للايصال 
منتجهم إلى السوق» فستكون القيمة التبادلية لبضاعتهم موازية تماما لحجم 
A‏ 

Bk AA AA ETA 
alo gs فته :إلا أن عقا ركيد‎ coh elsif 2 العمل هة‎ Zu ali القبية‎ 
abarca td مين‎ als al 
al YE A كه العمل‎ Of اا ا رطع‎ Jal! الیل‎ Aalen gf iaa 
Logia CY ترتفع أو تنخفض بالنسبة‎ 

¿Gob فى‎ Legio العلاكة‎ yl إلا‎ puny ead نهو‎ 2 cole col fo 
EI A الوا اوا قافن بين امان القظنية‎ 
متشابهة مع بعضها البعض؛ مع كل ذلك فإن ارتفاع الأجور قد يكون الشعير‎ 
أكثر أو أقل فيمة مقارنة مع البضائع القطنية من جانب والقمح والقماش من‎ 
E 

افرض أن رجلين وظفا dds‏ رجل لمدة عام من أجل بناء آلتينء وآخر وظف 
العدد ذاته 2 زراعة الذرة. كل واحدة من الآلتين ستكون فيمتها معادلة للذرة 
اا ال ا ا كا al tus le‏ اا 
والآلة للنساج ولمصنع القطن ستكون نتيجة عمل مئتى Joy‏ استخدما لمدة عام أو 
عمل مئة رجل لعامين: بينما الذرة هي منتج عمل مئة رجل لمدة عام؛ فإذا كانت 
قيمة الذرة 500 جنيه» فإن قيمة الآلة والنسيج ستكون 1000 جنيه» وستكون 
¡As il ei are‏ 
Mo blas Jue‏ ها ةا 
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الفص ل الأول : في القيمة 


حصل عليه المزارع قد تم صرفه. ¿Y lg‏ بناء على الدرجات المختلفة SLES‏ وديمومة 
رأس المال والوفت اللازم لإيصال السلع المنتجة إلى السوق ستكون القيمة وليس 
oli‏ على كمية العمل الداخلة 4 إنتاج تلك السلع. لن تكون المعادلة اثنين مقابل 
واحد أو ما شابه؛ هناك فيمة إضافية للتعويض عن الوقت المطلوب لإيصال السلعة 
إلى السوق» وفيمة هذا الوقت طال أو قصر 

لنفرض أنه تم دفع 50 جنيها سنويا أجرة لكل عامل فيكون رأس المال 
الكلي الداخل 2 الإنتاج 5000 جنيه كأجر Ah‏ عامل وإن كانت الآرباح عشرة 
AL‏ فتكون الكمية المالية الداخلة 2 إنتاج الذرة 0 جنيه. 4 العام التالي 
¿cs‏ الصناعي والمزارع PATA‏ كل 5000 dim‏ دعم العملء 
ern‏ ا و 
الآلات. كي يحققوا التوازي مع المزارع: لن يحصلوا فقط على 5500 جنيه مقابل 
رأس المال الموازي الذي تم صرفه على العمالة بل سيحصلون على مبلغ ]215 قدره 
)550( جنيها كأرباح على ال 5500 جنيه التي استثمروها pple «Lig Y‏ 
ذلك فان بضاتع يجب أن تباع alias‏ قدره )5050( gies‏ 

أمامنا OY!‏ رأسماليان يوظفان كمية العمل ذاتها 4 إنتاج بضاعتهماء ولكن 
تلك السلع المنتجة تختلف بقيمتها بناء على تفاوت مقدار رأس المال الثابت أو العمل 
المتراكم الموظف من Jud‏ كل منهما. البضائّع القطنية والنسيجية تحمل القيمة 
ذاتها لآنها منتج للكمية ذاتها من العمل وكمية متوازية من رأس JU‏ الثابت؛ 
ولكن الذرة ليست بالقيمة نفسها لتلك السلع لأنها تنتج 2 ظروف مختلفة 
Lola‏ فر dan‏ رامن Edi JUN‏ 

ولكن كيف تتاثر قيمتهما النسبية مع ارتفاع فيمة العمل؟ 

من الواضح أن القيمة النسبية العطن lg‏ فادرا pus CL‏ حيث أن ما 

يؤثر على واحدة سيؤثر على الأخرى أيضا. ‏ ظل تلك الظروف المفترضة:؛ فإن 
القيمة النسبية للقمح والشعير لن يطالما التأثير لأنها تنتج 2 الظروف ذاتها من 
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Gre‏ الاقتصاد السياسي 


gilt مقابل‎ y القيمة السب‎ dy Jl lg الخال الثايت‎ ul) tou 
البضائع القطنية ستتغير بتأثير ارتفاع قيمة العمل.‎ 

لن يكون هناك ارتفاع بقيمة العمل دون انخفاض 3# الأرباح. إذا ما تم تقسيم 
الذرة بين المزارع والعامل فإنه بقدر ازدياد الحصة التي يتقاضاها العامل بقدر ما 
ZA! atl‏ مرا Le tly‏ ثم ا أن الا Ala!‏ بين الا 
وعامله فإن أي ارتفاع 2 حصة الأول ستعني انخفاضا 4 حصة الثاني. 

لنفرض إذن أنه نظرا لارتفاع الأجور انخفضت الأرباح من %10 إلى %9 
قبيزلا من dio 500 ¿8 Luo!‏ على Lila],‏ كار اح zu‏ السداعيون 69 على 
رأسماليم البالغ )5000( جنيه» فيكون سعر منتجهم 5995 جنيهاً بدلا من 6050 
جنيها. فمع استمرار بيع الذرة ب 5500 جنيه» فإن بضاعتهم المصنعة التي تم 
Eee‏ كاه 
يدخل فيها رأسمال ثابت أفل من بضاعتهم. 

is فل‎ lh is 
تعتمد على نسبة رأس المال الثابت للرأسمال الكلي الداخل 2 الإنتاج. إن‎ «foal! 
السلع المنتجة بالات قيّمة ومبان ثمينة والتي تستلزم وقتا طويلا للانتاج ستهبط‎ 
بالقيمة النسبية؛ بينما كل تلك السلع المعتمدة بك إنتاجها على قوة العمل والتي‎ 
E A تاديد‎ A قعل إن‎ 

فلن fg ball‏ أن ook‏ أن سنا AE BEN Coad‏ 
بتأثيره؛ فمع ارتفاع كهذا 2 الأجور؛ الذي يرتب انخفاضا بنسبة واحد بالمئة 2 
ech!‏ فإن بضاعة تنتج ‏ هكذا ظروف ستختلف بقيمتها النسبية بنسبة واحد 
TLL‏ تلك القيمة ستنخفض من (6050) إلى (5995). إن آكبر تأثير يترتب على 
السعر النسبي لبذه البضائع بسبب رفع الأجور لن يتجاوز الستة أو السبعة بالمئة؛ 
لأن الأرباح Y‏ يمكنها Lay‏ تحت أي ظرف أن تسمح بهبوط عام ودائم أكثر من 
تلك النسبة» والحال ليست كذلك مع عامل الاختلاف الكبير الآخر بخصوص 
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La LH gat PS. EN كمد افد‎ Glia of e Jl ai 
فإن قيمة الذرة ستنخفض عشرين‎ ¿da من‎ Yas رحا‎ LS الذزة‎ el az 
لإنتاج النسيج عمل ثمانين‎ Lal كان‎ oly بالمئة» أو من 5500 إلى 4400 جنيه‎ 
رجلا بدلا من مئة فإن قيمة ذلك النسيج ستهبط من 6050 إلى 4950 جنيها.‎ 

gl‏ المسدرى الاقم وا de I‏ م غ 
hele‏ على عدار ستواك طويلةة ةا a‏ جج العمل ادال AGS.‏ 
السلع هي ذات مفاعيل يومية. إن كل Cpe ad‏ الآلات والآدوات والمباني والمواد 
الخام يوفر بحجم العمالة» ويمكننًا من إنتاج السلعة التي تأثرت بهذه 
a‏ ن عا Zei Vee al‏ 

تر dal gl‏ القت file Shes hi rl pasty‏ 
La!‏ أو ¿ll‏ جج امات :ومين Lal AI‏ ان هة ف das‏ به هذا 
لجال ¿de elos‏ ويك ف نهيف الجر ¿HE‏ من هذا Cayo pais fall‏ 
آخر لبذا العاملء إلا أننى سآنظر ج الاختلافات الكبرى الواقعة على القيمة 
elu dasa‏ من كاذل gi aka!‏ كات الل ا ا2 د ااه 
وفت إلى آخر. 

لا أرى كم هو ضروري أن نقول بأن السلع المتساوية بكميات العمل الداخلة 
فا ae‏ ا الغنادلدة إن Lal ps q‏ إلى اللسوق 2 الاوك 5ه 

افقرض أنني استخدم Gaps‏ وجلا بألف جنيه سنويا من أجل ¿Lol‏ سلعة ¿La‏ 
Ly‏ نهاية العام أستخدم عشرين رجلا مرة أخرى لسنة أخرى بمبلغ إضاي قدره 
ea a‏ حص TR‏ اة ا Mts asa‏ 
الأمثل؛ ثم أقوم بإيصالها إلى السوق بعد عامين إذا كانت الأرياح 7010« فإنني 
يجب أن أبيع سلعتى بمبلغ قدره )2310( Gb gaia‏ لآننى وظفت ألف جنيه لعام 
و(2100) لعام آخر. شخص آخر يمكن أن يوظف كمية العمل ذاتها؛ لكنه 
استخدمها كلها 2 عام واحد... العام الأول؛ أى أنه استخدم أريعين رجلا 4 عام 
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واحد ab‏ قدره )2000( جنيه؛ 29 نهاية ذلك العام باع منتوجه بمربح قدره 7010 
أو alias‏ قدره )2200( Anim‏ 

ها نحن إذن أمام سلعتين دخلت فيهما كمية العمل ذاتها وأحدهما يباع ب 
(2310) جنيهات والأخرى ب (2200) جنيه. 

هذه الحالة تختلف عن السابقة» ولكنها بالحقيقة مشابهة لبا تماما فقي 
الحالتين السعر الأعلى لآحد السلع هو نتيجة لوقت أطول استهلكه إنتاجها des‏ 
إلى السوق؛ وك الحالة السايقة فان YY‏ والقماش كانا Lo‏ لا يقل عن ضعف 
قيمة الذرة رغم أن ضعف كمية العمل قد دخلت 2 إنتاجها. 2 الحالة الثانية 
لدينا سلعة أغلى من الأخرىء رغم أنه لم يدخل 2 إنتاج الأغلى مزيداً من حجم 
العمل. الفرق بالقيمة إذن ناتج 2 الحالتين من الأرباح التي تراكمت كرأسمال 
وكانت مجرد تعويض للوقت الذي تم الاحتفاظ خلاله بهذه الآرباح. 

يبدو إذن أن تقسيم رأس المال إلى نسب بعضها يمثل رأس المال الثابت والبعض 
الآخر رأس المال المتداول» والمستخدم 2 صناعات مختلفة قد قدم prone” bias‏ 
للقاعدة ذات الطبيعة التطبيقية المالمية عندما يتم استخدام العا juas‏ للاإنتاج 
Le as Y abut eS gf Le land‏ لم يكن هناك plas)!‏ أواتخفاضن 2 
استخدام قوة العمل؛ فإن هذا المقطع قد أوضح بأنه دون اختلاف 2 كمية 
yla «foal‏ الارتفاع 2 REES‏ ل القيمة التبادلية للبضائع 
التي يُوظف 2 إنتاجها رأس مال ثابت: وبقدر ضخامة كمية رأس المال الثابت 
تكون ضخامة البوط. 
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الفسم الخامس 

Ira‏ عدم Zi‏ القيمة بارتفاع أو انخفاض الآجور وتعديلاته المتمثلة بديمومة 
وتيات راس المال غير المتساوية والتفاوت ب4 سرعة عودته إلى المستثمر. 

اقترضنا ‏ المقطع السابق أنه 2 مشروعين مختلفين وبرؤوس أموال متمائلة 
هناك تباين بين نسب رأس ال مال الثابت والمتداول؛ والآن لنفترض أن تلك النسب 
متساوية ؛ ولكنها تتباين بديمومتها. بقدر ما تنقص ديمومة رأس المال الثابت 
تقترب طبيعته من رأس المال المتداول» وهكذا سيتم استهلاكه واستهلاك قيمته 
E‏ وف eee‏ رلك هناجل AAN A A‏ 
يرجح رأس المال الثابت لدى ae‏ مع ارتفاع الأجور لديه؛ فإن قيمة السلع التي 
ينتجها تصبح أخفض من تلك السلع التي ينتجها une‏ يرجح لديه رأس المال 
المتحول أو المتداول» تناسباً مع انخفاض الديمومة للرأسمال الثابت واقترابه من 
طبيعة رأس المال المتداول فان ما سنشهده هو النتيجة ذاتها للسبب ذاته. 

إذا كان رأس المال الثابت غير ذى طبيعة ثابتة ودائمة» فإنه يتطلب كمية 
كير gue‏ اليكل السنوى كی يك على dig‏ عن ادا وا العمل 
الداخل 2 الإنتاج بهذه الطريقة قد يُعتبّر وقودا لإنتاج تلك السلعة التي ستحمل 
Au‏ اا مع EUS‏ العمل 

إن كان لدي آلة قيمتها 20.000 جنيه قادرة على إنتاج السلع بأقل ما يمكن 
تحن العمل لمشو جزوان كان SEN BSR PL (pay A A‏ 
يتجاوز 01031¿ فإنه غير مطلوب مني أن آزيد على قيمة ما أنتجه أكثر من 
ألفى جنيه؛ أما إذا كان فناء واهتراء UW‏ كبيرا جدا؛ أي إن كان هناك حاجة 
Bla Wey as Jacl‏ على إذاء alo «hell AV‏ عل ان calle!‏ جيرا Last;‏ 
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للبضاعة Ly tdt‏ موازيا تناك الى خضل dale‏ صرت pri‏ حمسن 
شخصا لإنتاج بضاعة أخرى ولا يستخدم آلة مشابهة لآلتي. 

ولكن الارتفاع 2 أجور العمل لن يؤثر بالتوازي 2 السلع المنتجة بآلات يتم 
اهتلاكها بسرعة» وسلع يتم استهلاكها ببطء. 

ففي إنتاج الأولى. كم كبير من العمل سيوظف على الدوام # السلع 
المنتجة؛ وب إنتاج الثانية كم محدود جدا من تلك العمالة يتم توظيفها. إن كل 
ارتفاع 2 الأجور أو انخفاض 4 الأرباح؛ ولكليهما المفاعيل ذاتها. سيخفض 
القيمة النسبية للسلع المنتجة من خلال عمل ذي طبيعة تملك صفة الديمومة› 
وسترفع بتناسب طردي La‏ تلك السلع المنتجة برأسمال يتآكل. أما انخفاض 
الأجور فسيكون له المفعول العكسي Lale‏ 

sal‏ ذحرت بأن لرأس المال الثابت درجات متنوعة من الديمومة فلنتصور آلة 
يمكن استخدامها بے أية مهنة للقيام بعمل مثة رجل لمدة عام؛ وبأنه سيتم 
اهتلاڪها ts‏ مع نهاية العام. ولنفترض أن كلفة تلك الآلة خمسة آلاف جنيه 
والأجور التي BUN SR TER. Eye‏ خمسة آلاف جنيه 2 العام. من الواضح 
آنه سيان عند ¿cial‏ إن اشتري al SY‏ استخدم A‏ شخص. ولكن لنفترض أن 
فيمة العمل ارتفعت لتصبح آجرة هؤلاء الأشخاص خمسة آلاف وخمسمئة جنيه؛ 
Dea nee‏ ركان كين لاف 
جنيه لا غير؛ ولكن ألا يمكن أن ترتفع فيمة UY‏ ألن يرتفع سعرها إلى 5500 
جنيه جراء ارتفاع أجرة العمل إلى ذلك المبلغ؟ سيرتفع سعرها إن لم يتوفر الات 
أخرى 2 المخازن أو لم يُدفع لمصنعها مزيدا من الأرباح إذا كانت الآلة نتاج عمل 

dis‏ رجل لمدة عام بأجرة تساوي 50 جنيها لكل منهم : فكان سعرها بناء على 
ذلك 5000 قيفو نكن إن أربت نتف الأحرة a‏ كان رها 
سيصبح 5500 جنيه؛ ولكن ذلك غير ممكن؛ لأنه لا بد وأن يكون عدد 
الموظفين لتصنيع تلك UY‏ أقل من Lis‏ حتى يتمكن مصنعها من بيعها ب 5000 
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جنيه ¿Y‏ ذلك المبلغ يشمل الأرباح. ET‏ س قن اس كد هوا 
لصناعتها > فإن أجرة هؤلاء ستكون 4250 جنيها سنويا وال 750 جنيها التي 
أنتجها بيع تلك الآلة تشكل مربحا للمهندس المصمم. عند ارتفاع yg ml‏ بنسية 
0 کون مهيا على استخدام رأسمال lo)‏ 2 مقداره 425؛ وبذا عليه أن 
تكو yal Es‏ هال Le‏ مداد 4675 ها anti yo a 4250 ¿ya Yay‏ 325 
poten Le 13] Lia‏ سبع فلك الان ت 5000 1a y Edy dain‏ ماتضيظ ya‏ حال 
الصناعيين والرأًسماليين حيث أن رفع الأجور يؤثر فيهم جميعا. وبناء على ذلك 
فإنه إن كان على صانع الآلة أن يرفع سعر الآلة كنتيجة لارتفاع الأجور فإن 
مار عي ادن شن UV AG elas AA‏ خی تكن السدر 
الذي وضعوه من تأمين المعدل العام الا ومن هنا yuan Gian‏ الآلآات oS‏ 
يرتفع كنتيجة لارتفاع الأجور. 

يمكن للمصنع» على أية حال» أن يلجأ إلى آلة لا تزيد كلفة الإنتاج؛ وبذا 
يمكنه التمتع بميزات رائعة إذا ما استمر بفرض السعر ذاته لبضاعته؛ ولكنه ‏ 
كما رأينا - سيكون مجبرأ على خفض سعر سلعته Wy‏ فإن رأسماله سيزحف 
إلى مهنته ليفرق آرباحه إلى المستوى العادي. هكذا إذن تكون منفعة الناس من 
الآلات: فتلك الأدوات الصامتة هي نتاج كمية أقل من العمل الذي جلك كانم 
حى Eee‏ عا هام ا ى bai‏ 
تكون لما قيمة النقود نفسها. مع تأثير الآلة» فإن أية زيادة 4 سعر المؤن الذي 


= I 
والبلدان الجديدة إلى‎ IN هنا السبب الذي اضطر البلدان القديمة باستمرار إلى استخدام‎ ae 


استخدام العمل. مع كل صعوبة 4 توفير ما يحفظ الإنسان» يرتفع سعر العمل بالضرورة: ومع 
كل ارتفاع 2 سعر العملء aad‏ إغراءات جديدة لاستخدام الآلة. هذه الصعوبة 4 توفير ما 
يحفظ الإنسان ‏ عمل مستمر 2 البلدان Lei cio‏ 2 البلدان الجديدة كل زيادة كبيرة 2 
عدد السكان يمكن أن تحدث من دون أقل ارتفاع 4 أجور العمل. يمكن تزويد المليون الثاني 
والثالث والرابع من الناس. 
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يرفع الأجور ويؤثر 2 عدد أقل من الأشخاص؛ نشهد كما 4 المثال السابق خمسة 
ea‏ وا را قر اكا نك الاجر 
da a ls‏ المنتجة. فلا COWS‏ ولا السلع التي تصنعهاء ترتفع 
بالقيمة الفعلية بل إن كل السلع المصتعة آليا ينخفض سعرها وتنخفض متانتها 
وديمومتها بشكل متناسب. 

سنرى إذن أنه ش المراحل الأولى للمجتمع البشري؛ أي قبل استخدام المزيد من 
الآلات المتينة ورأس المال الثابت بأنه سيكون للسلع ia‏ عبر رؤوس أموال 
متساوية فيم متماثلة Aas‏ وترتفع فيمتها أو تنخفض elo‏ على زيادة أو نقصان 
كمية العمل المطلوبة لإنتاجها. ولكن بعد رواج هذه الأدوات الثمينة والمتينة؛ فإن 
السلع المنتجة برؤوس أموال متشابهة ستكون قيمتها غير متساوية. ورغم بقائها 
عرضة للارتفاع والانخفاض بالنسبة لبعضها lan‏ وخاصة عند لزوم كثير أو 
فليل من 598 العمل لإنتاجهاء إلا أنها ستكون عرضة لتباين من نوع آخر يتمثل 
بارتفاع أو انخفاض الأجور والأرباح. وبما أن بضاعة قيمتها 5000 جنيه قد تكون 
منتجا أو حصيلة لرأسمال مساو بكميته لرأسمال آخر ينتج بضاعة قد تُباع 
بعشرة آلاف جنيه. تكون الأرباح عند تصنيعها واحدة» ولكنها لن تكون 
متكافئة إذا ما كانت أسعار البضائع تتنوع وتتماشى مع ارتفاع أو انخفاض 
معدلات الريح. 

يبدو أيضا أن تناسبا مع ديمومة وثبات رأس JU‏ المستخدم يذ أي نوع من 
الإنتاج» حيث تتباين الأسعار النسبية للسلع التي وظفت رأس المال هذا لإنتاجها 
La eae‏ مع ae AD PONES‏ تفاع PESAN‏ 
الأجور؛ وبالمقابل فإن تلك السلع التي ثنتّجٌ بفعل قوة العمل بشكل أساسي وبقدر 
أقل من رأس المال الثابت» أو برأس مال ثابت ذي طابع أقل فوة وديمومة › فإنها 


سترتفع بارتفاع الأجور وتنخفض بانخفاضها. 
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القسم السادس: المقياس الثابت للقيمة 

عندما تختلف السلع 2 القيمة النسبية؛ as‏ إيجاد وسيلة للتحقق من 
هبوط أو ارتفاع كل منها 2 القيمة الحقيقية. حيث يتم هذا الإجراء فقط من 
خلال مقارنتها واحدة تلو الأخرى بمعيار ثابت للقيمة لا يكون هو نفسه عرضة 
للذبذبات التي تتأثر بها السلع الآخرى. ومع استحالة وجود معيار أو مقياس كهذا 
لأنه ما من سلعة ليست عرضة للتغيرات كتلك الأشياء التي يتوجب التحقق من 
ss Digi‏ اتسيف ia ne‏ للا تلان قاتلا ار ك د ك العمل 
لإنتاجها؛ لكن إذا ما تمت إزاحة التغيّر 2 قيمة الوسيلة النقدية» أي أنه حتى لو 
كان ممكنا توظيف كمية العمل ذاتها 2 إنتاج الأموال مكلا فاته ل نكون 
معيارا كناميا Lace oad Gaull ul‏ حاولك أن ı quasi‏ سيكون عرضة لتفيرات 

نسبية تتعلق بارتفاع وانخفاض الأجور بناء على الحصص المختلفة من رأس المال 
الثابت الضروري لإنتاجها وإنتاج السلع الأخرى التي نرغب بك التحقق من التفيرات 
a Peper‏ كن es‏ من مقن وهر ote cd eee‏ هل 
درجات مختلفة من الديمومة لرأس المال الثابت الموظف فيها وبناء على السلع التي 
ستقارن معها أو على تفاوت الوقت اللازم لإيصالها إلى السوق. تلك الظروف 
بمجملها تفشل 4# ترشيح أية سلعة لتكون معيارا كابر Sala;‏ 

إذا كان Linke‏ على سبيل المثال» أن نعد ليكون الذهب ڪمقياس» من 
الواضح أنه ليس إلا سلعة يمكن الحصول إليها مثل كل سلعة sg Al‏ وتحتاج 
إلى العمل ورآس مال ثابت لإنتاجها. ومثل كل سلعة أخرىء؛ والتحسينات © توفير 
العمل يمكن أن تُطبّق على إنتاجهاء وبالتالي يمكن أن تنخفض ے القيمة 
مقارنة مع أشياء أخرى جراء سهولة أكبر 2 إنتاجها ببساطة. 

إذا افترضنا إزالة سبب التفييرهذا» وكمية العمل ذاتها تدخل 2 إنتاج 
الكمية ذاتها من الذهب. فإن الذهب لن يكون ذلك المعيار المثالي للقيمة والتحقق 
الدقيق من قيمة كل السلع؛ لأنه لن يُنتج من تركيبة واحدة مؤلفة من رأس SUM‏ 
الثابت والمتداول كما الحال 2 أشياء أخرى؛ ولا عبر رؤوس أموال ثابتة لبا 
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Been blas ell‏ نكل LEN‏ التي ثنتج ج 2 الظروف التي 
أحاطت بإنتاح الذهب داته وليس بأية مادة أخرى. إذا ما أنتج الذهب ضمن الظروف 
اللازمة لإنتاج القطن والسلع القطنية ذاتها. سيكون معيارا مثاليا للقيمة oy)‏ 
السلع بالذات لا للذرة gf‏ الفحم أو أي سلع أخرى BEG‏ بحصص تزيد أو تنقص من 
رأس المال الثابت؛ لأنه وكما أوضحنا أي تغيير 2 المعدلات الثابتة للأرباح سيؤثر 2 
القيمة النسبية لهده البضائع بشكل مستقل عن التفيرات 2 كمية العمل الداخلة 
& إنتاجها. إذا كان الذهب ينتج 2 ظل الظروف التي تنتج فيها مادة الذرة» حتى 
لو لم تتفير هذه الشروط قطء فإنها لن تكون المعيار المثالي الدائم للبضائع 
القطنية وللقطن على الدوام» فلا الذهب أو أي مادة أخرى إذن يمكنه أن يكون 
المعيار المثالي للقيمة ‏ كل الأشياء. ولكنني luca‏ عذال أ ri‏ ترمد 
الأسعار النسبية للأشياء بسبب التغيير # الأرباح يبقى نسبياً بالمقارنة حيث أنه: 
حتى الآن» نجد أهم التأثيرات هي تلك التي تولدها الكميات المتفيرة للعمل الداخل 
4 الإنتاج. ومن هنا إذا افترضنا إزاحة هذا السبب المهم 2 التفيير» فسيكون ج 
حوزتنا تقدير تقريبي لمعيار ثابت للقيمة يمكن فهمه نظريا. 

والآن؛ ألا يمكن للذهب أن ls y‏ بأجزاء من رأس المال بنوعيه 
الثابت والمتداول الأقرب للكمية الوسطية الموظفة ب4 إنتاج معظم البضائء5 ألا 
يمكن أن تكون هذه الأجزاء من رأس المال بعيدة بالمسافة ذاتها من الحدين 
الأقصيين: الأول حيث يُستخدم القليل من رأس المال الثابت» والشاني حيث 
تستخدم كمية فليلة من العمل بحيث يتم تشكل معدل وسطي بين الاثنين. 

إذا افترضت أنني قد حصلت على معيار يقترب جدا من أن يكون معيارا 
ı sb‏ فستڪون ae‏ الإيجابية لذلك هي أنني أستطيع الحديث عن تفيرات 
الأشياء الأخرى دون أن أحرج نفسي 2 كل مرة باعتبارات تتعلق بتغيرات محتملة 
بك قيمة الوسيلة المستخدمة لتقدير السعر والقيمة. 

إذن لأبسط موضوع هذا البحث» على الرغم من أنني أقر بأن النقود 
المصنوعة من الذهب تخضع لمعظم التغيرات التي تلحق بالأشياء الآأخرىء 
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Lea La qui يدها‎ posal yl JE old „lg ul Ll posal 
Agic السلعة التي أتحدث‎ 

قبل أن أطوى هذه الصفحةء قد يكون من المناسب أن نلاحظ أن أدم سميث 
وكل من تبعه من كاب دون استشناء فد أكدوا أن الارتفاع 2 أسهار العمالة 
يتبعه ارتفاع 4 أسعار السلع. آمل zul‏ قد نجحت 2 الإيضاح أن لا أساس لہذا 
ball ly cgi pl‏ الس ترتفع هى ana‏ تلك السلع AN)‏ يقل JA Gel)‏ الثابت 
«Lge tS] 2 call‏ وان كل تنك gall‏ وز JLS gal‏ اوت La pass darge Lys‏ 
وأجور إنتاجها ترتفع. وعلى العكس من cell)‏ فإن هبوط الأجور 2 تلك السلع 
al‏ يدك aba‏ أ فل هن راس JU‏ ا د Lge ll‏ وك ل All ALG‏ مكل فيه 
الزن طن JU yal‏ سرف Alou) La pais‏ 

من coy pull‏ بالنسية ool PER‏ اشير الى all‏ الم اقل اله مسب y‏ ف BUS‏ 
من العمل 2 إنتاجها بحيث تكلف إحدى السلع 1000 جنيه وأخرى 2000 بأن 
قيمة واحدة هي 1000 والثانية 2000 ولكنني قلت بأن قيمتهما مقابل بعضهما 
البعض هي اثنان لواحد وبهذا الشكل من النسبة والنتاسب يمكن مبادلتهما. إنه 
غير مهم بالنسبة لصدقية هذه الشرعة أن ثباع إحدى هذه السلع ب 1100 جنيه 
والثانية ب 2200 أو واحدة ب 1500 والثانية ب 3000« إنني لم أدخل Yo‏ ج تلك 
المسألة. إنني أؤكد فقط بأن ما يحكم نسبة فيمتهما هو الكميات النسبية 
Lal‏ ا جوا 


: " IEA 1 

TER ll a‏ هة EL‏ "نحن ف TB]‏ و ر ل 
اعتباطي العمل الذي استخدم 2 إنتاج سلعة ما أنه قيمتها الحقيقية؛ لكننا 2 ASS Liles‏ 
نستخدم كلمات 2 معنى مختلف عن ذلك الذي يستخدمها فيه عادة : نحن نفند 2 الحال الميزة 
المهمة عدا iia‏ والقيمة : ومعالجتها مستحيلة ua Lo‏ بوضوح الحاقز الرئيس ¿UY‏ 
الثروة. الذي يعتمد 2 الحقيقة على هذه الميزة. 
يبدو أن السيد مالتوس يفكر بأن ذلك جزء من نظريتي؛ أن كلفة الشيء وفيمته يجب آن يكون 
الشيء نفسه. ... إنهاء إذا عنى بالكلفة كلفة الإنتاج بما فيها الأرباح» كذلك. 2 الفقرة 
أعلام, هذا «JUL ¿dui Y La‏ لم يفهمنى بوضوح. 


40 


مبادئ الاقتصاد السياسي 


المسم السابع 

تأثيرات مختلفة ناتجة عن التغيير © قيمة النقد» وهو الوسيلة أو الواسطة 
التي تعبر عن السعر أو الناتجة عن التفيير ‏ قيمة السلع التي يشتريها ذلك النقد. 

رغم أنه سيكون هنا سياق لاعتبار النقد فيمة ثابتة بهدف تبيان الاختلافات 
النسبية 2 قيمة الأشياء - كما a lr‏ يكون من المفيد أن نلاحظ 
الآثار المختلفة المترتبة على تفيير أسعار السلع للأسباب التي أعلنت؛ وتحديد 
اللاختلاف بكميات العمل اللازمة لإنتاجهاء وتفييرها بسيب الفوارق 2 فيمة 
النقد ذاته. 

كون النقد سلعة متحولة فسيترتب على ارتفاع الأجور النقدية انخفاض 2 
A ll‏ ج 
ولكن 2 حالات كهذه سيكتشف بأن العمل والبضائع بمجملها لم تختلف 
بالنسبة لبعضها البعض واختصر الاختلاف بالنقد حصرا. 

كون النقد مادة يتم الحصول عليها من بلد أجنبي» وكونه الوسيلة العامة 
للتبادل بين كل البلدان المتحضرة؛ وكونه أيضا يتوزع بين البلدان بنسب تتفاوت 
مع كل تحسين 2 الآلات أو تطوير 4# التجارة» ومع كل زيادة 2 go‏ 
الحصول على الغذاء والضروريات تواكب التزايد السكاني فهو عرضة لتحولات 
مستمرة. © عرض المبادئ الناظمة للقيمة التبادلية والسعرء علينا أن نميز بين تلك 
التكقييرات اة ert PA O CAI‏ .قف الوس :تحدم 
لتقدير القيمة أو تلك التي تعبر عن السعر. 

إن الارتفاع 2 الأجور النابع من al‏ قيمة النقد يحدث تأثيرا 2 السعر؛ 
ولذلك السبب فإنه لن يحدث أي تأثير على الأرباح. ومن جانب معاكس» فإن 
الارتفاع 2 الأجور الناتج عن ظروف ذات علاقة بالمكافأة المجزية للعامل أو من 
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صعوبة 4 الحصول على الضروريات التي aja‏ عليها تلك الأجور Y‏ تحدث 
تأثيرا ل رفع الأسعار. ولكنها تحدث (as‏ ينجم yaad die‏ الأرباح. ے2 الحالة 
الأوق لا كرين ذلك الندل ista‏ دهم فال »مد 
ألا نخدت الك 

إنه حسب تقسيم إنتاج أرض مزرعة معينة بين ثلاث فرق: مالكي الأرض 
والرأسماليين والعمال نستطيع أن نحكم على ارتفاع أو انخفاض الريعية والربح 
والأجور» وليس حسب تقدير قيمة المنتج عبر وسيلة متغيرة باعتراف الجميع. 

افون ين خلال كم „al iil‏ يحصال عليه كل شريق iss‏ ان an‏ 
على معدل الريح أو الريع أو الأجور. لكن بناء على كمية العمل المطلوبة 
للحصول على ذلك المنتج. فمن خلال تطوير الآلات وتطوير الزراعة» يمكن 
للمنتج أن يتضاعف؛ ولكن إذا ما تضاعفت الأجور والريع والأرباح فإنها ستكون 
متناسبة مع بعضها البعض كما 2 السابق؛ ولا يمكن اعتبار أن أيأ منها قد 
تغير. لكن إن لم تشاطر الأجور كلا من الريعية والأرباح مجمل تلك الزيادة أي 
إن لم تتضاعف ازدادت بنسبة 9075 والزيادة المتبقية ذهبت إلى الأرباح فإنني 
أفهم بأنني على حق أن أفول إن الريعية والأجور قد هبطا بينما ارتفعت الأرباح»› 
حيث إنه لو كان لدينا معيار ثابت نقيس به قيمة هذا المنتج سنجد أن العمال 
والملاك قد حصلوا على قيمة أقل» وحصل فريق الرأسماليين على قيمة أكبر مما 
عبار ا عا هاف 

قد نجد مثلا أنه بالرغم من مضاعفة كمية البضائع إلا أنها ليست إلا منتج 
الكمية ذاتها من العمل. فمن كل )100( قبعة ومعطف وشوال ذرة en‏ إذ 
Arata OS) lea la dali‏ )450 وا ias‏ 
ciel. tes‏ اتجكين )22( 4 )22( 9 )56(: Lleol ala‏ رل uso 92M ol‏ 
هبطتا والأرباح ارتفعت؛ رغم أنه مع وفرة البضائع؛ فإن الكمية التي .2 للعامل 
والملاك قد ازدادت من 22 إلى 44. يجب أن تُقَدَّر الأجور بقيمتها الحقيقية» أي 


44 


مبادئ الاقتصاد السياسي 


قبعات» دراهم أو ذرة. 2 ظل ظروف افترضتها تواء تهبط البضائع إلى نصف 
قيمتها السابقة» وإن لم تتغيّر قيمة النقد فإنها تهبط إلى نصف سعرها أيضا. وإذا 
بهذه الوسيلة التي لم تتفيّر 2 القيمة وجدنا أن أجور العامل قد هبطت» فإنه لن 
يكون هبوطا حقيقيا لأن العامل سيحصل على كمية أكبر وأرخص من 
البضائع تفوق أجوره السابقة. 

مهما تباينت قيمة النقد فإنها لن تؤثر على معدل الأرباح؛ لآنه لو فرضنا أن 
ثمن بضائع المصنع قد ارتفع من 1000 إلى 2000 جنيه أي بنسبة 70100« وإن 
كان رآس ماله الذي يؤثر فيه تباين فيمة النقد كما يؤثر على فيمة المنتج» وإن 


بحمية العمالة ورآس المالالمستتمرين 2 الإنتاج Y‏ بقيمتها الاسمية: معاطف› 


كانت آلاته ومبانيه وبضاعته قد ارتفعت بنسية 0100 yla‏ معدل أرياحه 
سيبقى كما هو وستكون لديه كمية المنتج ذاته لا أكثر إضافة إلى الكمية 
ذاتها من العمالة الوطنية. إن استطاع مضاعفة منتجه برأسمال ذي 4018 معينة 
alg llas a al‏ 
ari JU Gul opm e Ll gies‏ كما 2 dale ely ¿gal‏ قي LM‏ 
als‏ 

aa a bi قدو‎ meee ag 
a a ss a rl ss 
عليه» 29 هذه‎ cling رأس المال الذي وظفه للإنتاج سيضاعف قيمته النقدية‎ 
كا كانت‎ EL رامن‎ tale وا مو‎ ya FE الخالة يكنا كان‎ 
ك السابق» ورغم تضاعف قيمة المنتج إلا أن الريع والأجور والأرباح ستتفاوت‎ 
SEN Gall مين‎ helen ill لتورع‎ alse قافتا هن ارت اكات‎ 
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Lisle „au‏ کک إذا كانت خصخصة الأرض وتوزيعهاء إضافة إلى 
خلق مسألة الريع التي تد a ey HUIS Ge areas‏ التسيؤة tall‏ 
بغض النظر عن كمية العمل الضرورية للإنتاج. كي نستوعب هذا الجزء من 
الموضوع لا بد من الفوص 2# طبيعة الريع والقوانين الناظمة لارتفاعه أو انخفاضه. 

AAA‏ استخدام قوى الترية 
الأصلية التي تبقى سالمة tel‏ ا هده المسألة بجائدة وارباج راس الخال 
ك اللفة الدارجة. يستخدم هذا المصطلح للدلالة على ما يدفعه المزارع سنويا لمالك 
الأرض. إذا كان لدينا قطعتا أرض متجاورتان ومتساويتا الحجم والخصوبة 
الطبيعية؛ و إحداها تتوفر كل وسائل البناء الزراعي؛ | محففة ومسمدة ومقسمة 
بجدران ومسيجة بما يلائم الزراعة؛ بينما لا د تحتوي القطعة الأخرى أيا من هذه 
الميزات» فمن الطبيعي أن يكون التعويض المستحق للأولى أكثر من الثانية؛ ومع 
eat Lay A‏ عر AEE‏ 
اذى دق سود rial aes‏ ا السبللة: 
أما الجزء الآخر من الريع للاستخدام كرأسمال لتحسين نوعية الأرض وك إشادة 
Melia E een‏ عن 
الريع بالشكل المحدد الذي آرغب واخترت الإشارة إليه؛ ولكنه 4 كثير من 
الأحيان يستخدم الطريقة الشعبية 2 مقاربة هذه المسألة؛ فهو يرى أن الطلب على 
| وارتفاع سعره ب دول جنوب أوربا تبعا لذلك تسبب 2 دفع ريع للغابات 
OA A O TA a +‏ 
الشخص الذي دفع ما فاه جمدت :ريما كن دك ولاه +مقابل اسلف القيمة المنخضية 
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على الأرض ثم كافاً نفسه بأرباح ذلك من خلال بيعه لتلك SOLES‏ إذا ما تم 
دفع تعويض لمالك الأرض بعد قطع الأشجار وإزاحتها فمن العدل أن نسمي ذلك 
ريعا OY‏ الدفع سيكون مقابل القوة الإنتاجية للأرض؛ ولڪن 2 الشكل الذي 
وضعه آدم سميث» فإن التعويض فد دفع مقابل تحرير الأرض وإزالة الأخشاب 
منها وبيعهاء وليس دتيجة لحرية زرع كلك ار God‏ سويت ye Leng)‏ ايجار 
مناجم الفحم ومقالع الحجارة التي طبق عليها الرؤية ذاتهاء حيث يقول إن 
التعويض المدفوع للمنجم أو المقلع هو قيمة الفحم أو الحجر المستخرج (die‏ ولا 
علاقة له يالقوى الأصلية السليمة للأرض. هذا تمييز غاية 2 الأهمية 2 مقاربة 
مسألتي الريع والأرباح» حيث وجد أن القوانين الناظمة لتطور مسألة الريع مختلفة 
بشكل كبير عن تلك الناظمة لتطور مسألة الأرباح؛ وقلما تعملان 2 الاتجاه 
ذاته؛ ففي كل الدول المتطورة» فإن كل ما يدقع لمالك الأرض ويخص كليهما 
«الريع» و«الأرباح؛ يبقى ثابتا بمفاعيل أسباب متناقضة» 2 أحيان أخرىء نراه 
Glee! Lad aol gl assis‏ هذا الت أو داكت اتات EN‏ من هذا 
العمنء Laie‏ اتوك هين دريع des‏ أن ol GUL egal‏ هن go‏ 
يدقع لمالك الأرض مقابل استخدام قواها الأصلية السليمة أي غير ALLEN‏ للتدمير 
أو الاهتلاك. 

مع بدايات الاستقرار 2 هذه البلاد بأراضيها الفنية والخصبة والشاسعة: 
حيث لم يكن هناك حاجة كبيرة لفلاحة وزراعة كميات كييرة من تلك 
o‏ الشاسعة بفية دعم السكان الحقيقيين أو تلك التي يممكن أن تُفلح 
برأسمال يقدر عليه السكان؛ عندها لم يكن هناك Y can)‏ لم يكن هناك 
أحد مستعد لدفع ريع أرض وافرة الحجم لم 65.95 أو iad‏ بعد. فمن كان يرغب 
بفلاحتها كان يجدها بتصرفه. 

وبحسب مبدأ العرض والطلب» لم يكن هناك من ريع يُدفع وذلك للسبب 
al‏ الى درو Laskin‏ و اذى pases‏ ا 1 ality oly‏ | ومقايل اقيق 
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عطاءات الطبيعة المتوقرة بحميات غير محدودة. بوحود كمية من المواد, 
وبمساعدة الضغط الجوي ومع مرونة التجار» يمكن للمحركات أن تقوم بعمل 
يدعم الجهد البشري إلى حد كبير» ولكن ليس هناك ثمن يدهع مقابل 
المساعدات الطبيعية LY‏ لا نهائية وبتصرف الجميع. وبالطريقة ¿Lal‏ فإن 
منشآت التقطير والتخمير والصباغة تستخدم الماء والبواء بشكل دائم من أجل 
القاع ها vague We lll oda of Lazy‏ قان Y‏ دمر عه هليه" ]15 Le‏ كان 
لكل الأرض هده المواصفات؛ أي إذا كانت كميتها غير محدودة؛ وميزاتها 
موحدة فإن استخدامها سيكون مجانيا. عندها فقطء ولأن الأرض ليست غير 
محدودة ولا ميزاتها واحدة» ومع تزايد السكان؛ فإن الأرض ols‏ الميزات الأدنى 
وذات الموقع غير المميّز وتستلزم المزارعة؛ فإن Y‏ 32 مطلوبة مقابل استخدامها. 
ومع تقدم المجتمعء نرى أن أجرة الأرض ذات الخصوبة القليلة التي تدخل 2 
المزارعة مستحقة مباشرة كما هي حال الأرض عالية الخصوبة؛ ومقدار الريع 
يعتمد على الفرق 2 ميزات هذين النوعين من الأرض. 
عندما تدخل أرض خصوبتها من الدرجة AIS!‏ 2 مجال المزارعة يبدآ الريع 
على الثانية» ويتم تنظيمها كما سلف ذكره؛ وذلك بقياس الفرق 2# القدرات 
الإنتاجية لنوعي الأرض. 2 الوقت ذاته فإن إيجار الأرض ذات الخصوبة الأعلى 
والتميز من الدرجة الأولى يرتفع: فهذه يجب أن تكون أجرتها أعلى من الثانية 
la ogo ht”‏ ميق ol Jalal! cl Loli‏ الل لاد كناك 593 Laie‏ لكي 
الوحيدة آو هي تقريبا كذلك. أن مجموعة من الناس يستولون عليها: لاستبعاد الآخرين؛ والتي 
JUL‏ يمكنهم أن يكيفوا الفواتد منها. مياه الأنهار والبحار التي تعطي قوتها المحركة لآلاتنا 
وتحمل السفن وتفذي أسماكنا. تمتلك قوة منتجة أيضا. والرياح التي تدير مطاحنناء وحتى 
حرارة الشمس» تعمل لناء لكن لا أحد للآن قادر على القول إن الرياح والشمس هما 7¿ 


والخدمة التي يقدمانها يجب أن يدفع مقابلها." الاقتصاد السياسي. للكاتب ج. بي. ساي. المجلد 
ÓN‏ هر N24‏ 
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JE‏ ده Alp‏ تنا للقوق ت els ¿YI‏ على gui erm‏ مال و كت العمل 
التي تدخل 2 الإنتاج. مع كل خطوة من تطور المجتمع تجد الدول نفسها مضطرة 
للجوء إلى vel)!‏ ذات ميزات أدنى گی YA‏ من سند lg lo‏ من الغذاء. وهنا 
يحدث ارتفاع 2 ريع الأرض الأكثر خصوبة. 

لنفترض أن الأرض (1) و(2) و(3) ستنتج برؤوس أموال وكميات عمل 
كديا PA A‏ 100 و00 و(80) رح هن الدرة وك للك خد 
حيث الأرض وافرة وخصبة مقارنة مع عدد السكان المحدود» وحيث يلزم حرث 
الأرض رقم (1) فقط» وحيث يعود المحصول الصا لزارع الأرض ذاته وسيكون 
dos’ cl Leta Lo!‏ ومع ازدناة Sy faery Les ll‏ ورن الفظعة 
رقم )2( ضرورة حيث تنتج )95( ربعة فقط» فإن الريع سيبداً على القطعة رقم (1) 
على الفورء Y‏ إما سيكون هناك درجتان للأرباح على رأس المال الزراعي؛ أو أن 
عشرة ربعات من الذرة يجب أن تُسحب من إنتاج قطعة الأرض رقم (1) لسبب آخر. 

لو كان من يزرع الأرض رقم (1) هو مالكها أو أي شخص آخرء فإن هذه 
العشرة شوالات ستكون الأجرة» OY‏ زارع الأرض رقم (2) سيحصل على النتيجة 
ذاتها برأس المال ذاته فيما لو زرع الأرض رقم (1). فعليه Lal‏ أن يزرع الأرض رقم 
)2( ولا يدع pela ta (Daag ss pate! res‏ 

وبالطريقة ذاتها فإنه عندما توضع القطعة رفم (3) # الخدمة وتبداً فلاحتها 
ole‏ أجرة القطعة رقم (2) ستكون عشر ربعات أو ما فيمته عشر ربعات بينما 
ترتفع آجرة القطعة رقم واحد إلى عشرين ربعة من الذرة لآن زارع القطعة رقم (3) 
سيحصل على الأرباح ذاتها Lae‏ إذا دفع عشرين ربعة Las)‏ للقطعة رقم )1( 
أو عشر ربعات للقطعة رقم (2) أو أنه قام بفلاحة وزراعة القطعة رقم (3) دون 
la‏ 
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ما يحدث غالبا هو أنه قبل زرع قطع الأرض 2 أو 3 أو 4 أو 5 ga La gi‏ أسواً 
من حيث النوعية؛ يمكن أن يوظف رأس مال بشكل منتج أكثر 4 تلك 
الأراضي قيد الاستثمار الزراعي. قد يجد المرء بأنه من خلال مضاعفة رأس المال 
2 استثمار القطعة رفم )1( فإن الإنتاج سيزداد Lo‏ مقداره 85 ربعة من الذرة. 
cas‏ اقرش Lis‏ هه كوا aa‏ رقم SEEN GO)‏ 
فيها رأس المال ذاته. 

والحال همكذا فإنه من الأفضل أن يتم استثمار رأس JU‏ الأرض القديمة 
وهكذا سيأتي بإيجار أعلى لأن الريع هو دائما المرق بين ما نحصل عليه من 
إنتاج من خلال توظيف كميات متساوية من العمل ورأس المال» ala‏ برأس مال 
قدره )1000( جنيه يستطيع مزارع أن يحصل على )100( ربعة من القمح من 
أرضه» وبتوظيفه Lill‏ إضافية يحصل على )85( ربعة» فإن صاحب الأرض يكون 
قد أجبره على دقع (15) ربعة أو فيمتها كريع Lid!‏ 2 لأنه غير مسموح بوجود 
معدلين للأرباح. إذا ما رضي المزارع بحسم (15) ربعة من عائدات الألف الثانية 
المستثمرة فلآنه ليس هناك توظيف أكثر عائدية مما جنته تلك الألف الثانية. 
معدل الأرباح العام على ذلك الاستثمار عادة نسبي وتناسبي فإذا ما رفض المزارع 
تلك النسبة من الأرباح ستجد أن هناك كثيرين راغبون بالتنازل عن تلك الأرباح 
الزائدة لمالك الأرض التي تم الحصول على تلك الأرباح من خيرها. 

2 هذه الحالة كما 4 السابقة؛ لا يدفع رأس المال الموظف أي إيجار لقد تم 
دفع (15) ربعة من الذرة كريع للألف الأولى بقوتها الإنتاجية الأعظمية:؛ ولم 
يدفع أي إيجار لتوظيف الألف الثانية. إذا ما تم توظيف ألف ثالثة ے الأرض ذاتها 
بعائد قدره (75) ربعة»› فالألف الثانية سيترتب عليها إيجار» وسيكون ذلك 


مساو Aal)‏ يون فت الان أو a Big Vlg dy pice‏ دات يرداق الرقة 
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على الألف الأولى من 15 إلى 25 ربعةء بينما الألف الأخيرة فإنها لن تدفع أي ريع 
على الإطلاق. 

إذا ما توفرت الأرض الجيدة الصالحة للزراعة بشكل أكثر وفرة من الغذاء 
اللازم لتزايد السكان؛ وإذا ما تم استثمار JU! ei,‏ بشحل لا نهائي دون 
حسومات عن العائدات عند توظيفها 2 الأراضي القديمة؛ فلن يكون هناك رفع 
للإيجار OY‏ الريع مستوجب على توظيف حجوم إضافية من العمل. 

إن الأرض الأكثر خصوبة والأفضل Ladys‏ هي أول أرض تفلح 959 
والقيمة التبادلية لإنتاجها تنم معادلته بالطريقة ذاتها مع القيمة التبادلية لكل 
السلع الأخرى عبر الحجم الكلي للعمل اللازم بأشكاله المختلفة للحصول على 
المنتج وإيصاله إلى السوق. عندما توضع أرض Bi‏ خصوبة 2 مجال الزراعة؛ ola‏ 
القيمة التبادلية للمواد الخام ترتفع بسبب تطلبها حجما أكبر من العمل عن 
القيمة التبادلية لكل السلع» سواء كانت مصنفة al‏ مستّخرجة من المناجم أو 
منتجة من الأرض» Y‏ ينظمها انخفاض حجم العمل الكاك لإنتاجها 2 الظروف 
الأفضل ومن قبل أولئك الذين يمتلكون تسهيلات خاصة للانتاج؛ بل عبر الكمية 
الأعظمية للعمل الداخل 2 إنتاج تلك السلع من قبل أولئك الذين لا يملكون تلك 
التسهيلات والوسائل المفضلة للانتاج. 

4 مؤسسة خيرية » حيث الفقراء يعملون بأموال المتبرعين والمحسنين. تكون 
آسعار السلع الناتجة عن عمل كهذا غير محكومة بالتسهيلات المقدمة لبؤلاء 
العاملين بل بالصعوبات الطبيعية والعادية والمألوفة التي يواجهها أي مصنع. 
الصناعي الذي لا تتوفر له أي تسهيلات قد يفادر السوق إذا ما كانت البضائع 
المعروضة 2 السوق؛ من قبل أولئك العاملين الذين تم تفضيلهم» قد لبت رغبات 
وحاجات المجتمع. إذا ما استمر ذلك الصناعي 2 مهنته فلا بد من آن يستقي منها 
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معدل ربح مقبول «sale y‏ وذلك يشكل شرط بقائه 2 السوق؛ ولا يحدث ذلك إلا 
فاا وهه بسع متكا هه Mallet‏ 

este. EE A‏ الاعات 
A ech A AAA]‏ 
أرض أقل خصوية cling‏ على ذلك نشهد رجحان كفة العمل 4 أرض خصبة مقابل 
العمل 2 أرض أفل خصوبة. تلك الفوارق لا تضيع بل تنتقل من المزارع أو المستهلك 
إلى مالك الأرض؛ ومع ذلك فإن لزوم المزيد من العمالة 2ے الأرض الأقل gas‏ 
وبما أنه من تلك الأرض الأقل خصوبة تمكنا من الحصول على التموين اللازم من 
المواد الخام فإن القيمة المقارنة للانتاح ستستمر باحتلال موقع أعلى من مستواها 
السابق» وبالحصول على مزيد من القبعات والأحذية والثياب التي لا تدخل 2 
إنتاجها هذه الكميات الإضافية من العمل. 


ھل سی sul‏ ساي» 2 المقطع «JUN‏ أن كلفة الإنتاج هي التي 2 النهاية تنظم السعر؟ إن منتج 
العمل المستخدم على الأرض يمتلك هذه الميزة الخاصة» أنها لا تفدو أغلى بصيرورتها أكثر ندرة: 
لأن السكان يقلون دائما 2 الوقت الذي يقل فيه الطعام» وبالتالي فإن كمية المنتجات المطلوبة 
تتقلص 2 الوقت نفسه الذي تتقلص فيه الإمدادات. علاوة على ذلك لا يلاحظ أن الذرة أغلى 2 
تلك الأمكنة التي توجد فيها وفرة من الأراضي غير المحروثة من البلدان التي حرثت فيها 
الأراضي بالكامل. إنكلترا وفرنسا حرثت أراضيهما بطريقة ناقصة 2 العصور الوسطى منها ج 
الوقت الحاضر؛ وقد أنتجت من المنتج الخام أقل كشرا؛ وعلى الرغم من ذلك كل ما يمكننا 
الحكم بالمقارنة مع قيمة الأشياء الأخرى» لم تكن الذرة جاح هرا عل إذا كان المنتج ¿Jal‏ 
كان السكان ڪذلك؛ ضعف الطلب عوض ضعف العرض. المجلد الثاني ص 338. كون 
السيد ساي مكرتو يراق AA PE‏ الفمل: A‏ بدقة أن المؤسسات الخيرية 
من كل الأنواع تميل إلى زيادة السكان أكثر مما سيكون لولا ALIS‏ وبالتالي لتخفيض 
«gm Tl‏ يقول: اك يان رخ الب الى PA + fore ees se‏ زيادة & عدد 
المؤسسات الخيرية الكبير التي توجد 4 ذلك البلد. المجلد الثاني» ص 277. هذا رأي متماسك 
لشخص يدافع عن أن الأجور هي التى تنظم السعر. 
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إن سبب ارتفاع القيمة المقارنة للمواد الخام يكمن 2 زيادة كمية العمل 
اللازمة لإنتاج تلك المواد» وليس بسبب دفع الريع لمالك الأرض. إن قيمة الذرة 
snd‏ بكمية العمل اللازمة لإنتاجها 2 تلك الأرض بنوعيتها وبذلك رأس المال 
الداخل 2 الإنتاج لا بقيمة الريع المدفوع لصاحب الأرض. مادة الذرة ليست غالية 
لأن هناك إيجار يدفع بل إن هناك إيجار يُدفع لأن مادة الذرة مرتفعة السعر. 
PATA E‏ أنه لا تخفيض 2 سعر المادة رغم حصول أصحاب الأرض على 
dali y!‏ 

إن إجراء كهذا يمكن بعض المزارعين من العيش كسادة ولكنه لن يقلص 
كمية العمل الضرورية للحصول على مواد خام من الأرض الأقل إنتاجية زراعية. 

لي سهناك ما هو أكثر شيوعا من سماع الحديث عن الإيجابيات التي 
تمتلكها الأرض مقارنة بأى مصدر لللانتاج النافع على حساب الفائض الذي تولده 
بصيغة ريع. مع AUS‏ فإنه عند توفر الأرض بكثرة وعندما تكون أكثر إنتاجية 
وخصوبة؛ فإنها لا cl SU‏ إيجار. فقط عندما تنحدر قواها وتضمحل عائداتها 
SEN ea AAA‏ خصو 

a la a a aa ¿ja‏ الطبيعية الموهوية 
للصناعيين. وهنا يكمن تميّز الأرض.. لو كان البواء والماء ومرونة البخار 
والضغط الجوي ذوي ميزات مختلفة وكان بالإمكان خصخصتها أو افتسامها 
وامتلاكها؛ ولو كان وجود كل من تلك الميزات بحجم معتدل _ كما حال 
الأرض - لانطبقت عليها مسألة الريع. 

عند التصنيع ترتفع قيمة السلع؛ والإنسان يفعل „all‏ بعرقه؛ ويبقى فعل 
الطبيعة أبطأ؛ ومع ازدياد التصنيع تفقد الأرض تفوقها لمحدودية قواها. 

إذا كان فائض الإنتاج الذي توفره الأرض 4 شكل ريع ميزة إيجابية, 
pa cage als‏ كل gui van‏ الآلات اله ar‏ مين اللات 
القديمة؛ حيث أنها من دون شك تعطي قيمة تبادلية أعلى للبضائع المصتعة» ليس 
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فقط بتلك الآلة بل بكل الآلات الأخرى 4# المملكةء وسيدفع الريع لكل أولئك 
الذين يمتلكون الآلات الأكثر isla]‏ 


“يفول ٠ AAA‏ تعمل الطبيعة إلى جانب الإنسان؛ ومع أن عملها لا يكلف 


daa‏ فإن لمنتجها قيمة› مثله Jin‏ العامل EY!‏ إن عمل الطبيعة يدقع ٠ (al‏ ليس لأنها تفعل 
كثيرا » بل لأنها تعمل قليلا . وعلى نحو متناسب بقدر ما تفدو شحيحة 2 عطاياها . DES, os A‏ 
أعلى لعملها. وحيث تكون مخسنة كثيرا e‏ فإنها تعمل دائما دون مقابل. "الماشية العاملة التي 
تستخدم ب الزراعة؛ لا تسبب» مثل العمال ف المصانعء إعادة إنتاج قيمة مساوية لما تستهلكه 
أو لرأس المال الذى يستخدمهاء مع أرباح مالكها فقطء بل قيمة أعلى كثيرا من رأس مال 
المزارع وكل آرباحهء إنها تسبب على نحو منتظم إعادة إنتاج ريع مالك الأرض. هذا الريع يمكن 
أن يعتبر إنتاج تلك القوى 2 الطبيعة» والاستعمال الذي يعيره مالك الأرض للمزارع. إنه أكبر أو 
أصغر Lad‏ لحجم تلك القوى المفترضة:؛ أو بتعبيرآ خرء أو تبعا لخصوبة الأرض الطبيعية أو 
المحسنة. إن ذلك هو عمل الطبيمة؛ التي تبقى بعد حسم أو تمويض ڪل شيء يمكننا أن نعتبر أنه 
فين عمل الإنسان: a]‏ نادزا La‏ بون Jal‏ من ogee Lo lbs ¿ll‏ اکر ya‏ لت الت 
الكلي. لا كمية مساوية من العمل المنتج # المصانع› يمكن أن تسبب مثل هذا الإنتاج الكبير. 
فيها Y‏ تعمل الطبيعة شيئا ء الإنسان يعمل كل شيءء وما أعيد إنتاجه يجب أن يتناسب مع 593 
العوامل التي أنتجته. رأس المال الذي استخدم ے2 الزراعة» لذلك» لا يضع # الحركة كمية 
„sl!‏ من العمل المنتج من أي رأ a‏ ا GEE ST‏ إلى 
كمية العمل المنتج الدي يستخدمة. إنه يضيف فيمة أكبر كثيرا إلى المنتج السنوي 270 
وعمل البلد. إلى الثروة الحقيقية وعائدات سكانهء 2 كل الطرق التي يمكن أن يُوظف فيها 
س المالء إنه الأكثر فائدة للمجتمع. الكتاب الثانى: الفصل الخامس» ص 15. 
er‏ اك يي ااي اليا واماء الى تحرك الآننا وتساعد 
ملاحتنا لا شىء؟ ضغط الجو وتمدد ey let‏ الذى يمكننا من تشغيل المحركات الأكثر 
E‏ ع نو مظان IA‏ تقول شيكا فين كا جهسالة NS‏ لمن المنادة 
وإذابتهاء من تفسخ الجو 2 عملية الصياغة والاختمار. لا توجد صناعة يمكن الإشارة إليهاء لا 
تصدم فيها الطبيعة مساعدتها للإنسان. وتعطي فيها بسخاء من دون مقابل. 
اا ا لى هذا tes erties AAA‏ السيد ركان بحت IE‏ 
تبيان أنه 2# الملاحظات على العمل المنتج والعمل غيرالمنتج»› الذي يتضمنه المجلد cal)‏ أن 
الزراعة لا تضيف أكثر إلى المخزون الوطني من أي صنف آخر 2 الصناعة. إن التوقف عند إعادة 
انتاج الريع أنه plas‏ جدا لفائدة المجتمع: السيد سميت لم Es‏ الريع هو نتيجة للشعر 
العالي» وأن ما يكسبه مالك الآرض ك هذه الطريقةء إنما يكسبه على حساب المجتمع بشكل 
عام. لا يوجد كسب مطلق 2 sale!‏ إنتاج الريع؛ إنها طبقة واحدة تكسب على حساب طبقة 
أخرى. إن فكرة الزراعة هي جمع الإنتاج: o‏ لأن الطبيعة تتعاون مع صناعة الإنسان 
2 عملية AE pall‏ مجرد خيال. ليس من المنتج: بل من السعر الذي يباع به المنتج» يستخرج 
الريع؛ وهذا السعر يتم الحصول عليه ليس بسبب مساعدة الطبيعة ك الإنتاج» بل لأن السعر 
متناسب بين الاستهلاك والعرض. 
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الفص لالنَاني : في الرييع 

إن ارتفاع الريع مرتبط داثما بازدياد الثروة 2 بلد ما وبصعوبة تأمين الغذاء 
aula‏ اا اه من اعرا القن ولس y Bast a Lars‏ سرف 
أكبر بينما الريع ثابت أو > هبوط. يزداد الريع بشكل ملحوظ مع انخفاض 
إنتاجية الأرض المتاحة. وتزداد الثروة بسرعة 2 بلدان تكون فيها الأرض المتاحة 
شديدة الخصوبة والتصدير غير مقنن؛ وحيث تتضاعف إنتاجية الأرض من خلال 
التطوير الزراعي دون زيادة 2 نسبة كمية العمالة» وحيث يكون التطور 2 
مسألة الريع بطيء نتيجة لكل ما تقدم. 

إذا كان غلاء الذرة نتيجة الريع وليس سببا له؛ فإن سعره يتأثر بارتفاع 
وهبوط الريع وبذا يكون الريع جزءاً من السعرء ولكن با مقابل» الذرة التي 
تنتجها أكبر كمية من العمل تشكل الناظم لسعر الذرة» Lei‏ الريع فلا يستطيع 
ولا يمكن أن يكون داخلا كعغنصر أساس 2 تسعيره O‏ 

ومن ¿lia‏ فإن آدم سميث ليس على حق عندما يفترض أن القاعدة الأصلية 
التي تنظم القيمة التبادلية للسلع (تحديداء الكمية المقارنة للعمل الداخل 2 
إنتاجها) يمكن تغييرها عبر خصخصة الأرض ودفع الريع. تدخل المادة الخام 2 
تركيب معظم السلع؛ ولكن قيمة المادة الخام وقيمة الذرة أيضا تنظمها إنتاجية 
الجزء الآخير المستثمر من رأس JU‏ على الأرض دون دفع أي ريع؛ ومنها لا 
يشكل الريع جزءا من سعر السلعة. 

نناقش حتى GY!‏ تأثيرات التطور الطبيعي للثروة والسكان على الريع 4 بلد 
أرضه متنوعة القوة الإنتاجية. رأينا أنه مع كل جزء من رأس المال الإضاك اللازم 
2 الأرض القليلة المردود» فإن الريع يرتفع. cling‏ على المبدأ ذاته فإن أي ظروف 


)1( الفهم الواضح لبذا المبدأ هوء آنا مقتنع؛ الأكثر أهمية لعلم الاقتصاد السياسي. 
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مباد ئالاقتصاد السياسي 


اجتماعية تجعل توظيف رأس المال ذاته 2 الأرض غير ضرورى (.... الأمر الذى 
„al Jam‏ جزء موظف أكثر إنتاجية) يخفض الريع. إن أي تخفيض كبير 2 
ران مال ان :بحت يستحق ماديا una ALAM‏ للحفافا على sel‏ 
سيكون له التأثير ذاته 2 حفظ الريع. ينظم السكان أنفسهم عبر المبالغ الداخلة 
a‏ توظيفهم» ومن هنا يزدادون وينقصون بانخفاض وازدياد رأس المال. كل 
ES‏ امال el gpa‏ قافرا عل ار أو ا ا د 
¿Lcd slew!‏ الزرافة:إن cls Ll‏ رات مقرل „ein il‏ تباعا 
مع هبوط القيمة التبادلية لمنتجها؛ وتلك الأرض ذات الميزات الأعظم ستكون 
الأقل زراعة لأنه Y‏ ريع يُدفع مقابلها. 

تحدث المفاعيل ذاتها 2 أي ab‏ تزداد فيه الثروة ويرتفع عدد سكانه وخاصة 
مع ترافق تلك الزيادة بتحسينات 2 الزراعة تماما كما يكون حصر ضرورة زرع 
الأرض الأفقر أو صرف كميات كبيرة من el)‏ زرع الأجزاء الأكثر 
خصوية. 

إذا كان مليون ربعة من الذرة ضرورية لسد حاجة مجموعة بشرية ويمكن 
إنتاجها ce‏ ا is Eu.‏ فا اكتف أن 
Ley Le Lens‏ حمل هنال رض رقو )1( 2)9( 5 Saga all‏ من دون 
دخو رقم (3) بج الإنتاج. oa a RA Re‏ 
الأرض رقم (2) بدلا من الأرض رقم )3( يمكن أن aoe‏ دون دفع آي ‘at‏ ؛ وبدلا أن 
يكون ريع رفم (1) هو الفرق بين منتج رقم (3) ورفم (1)» سيكون الفرق بين 
رقم (2) و(!) فقط. بعدد السكان ذاته ودون زيادة» لن يكون هناك طلب على 
أي كمية إضافية من الذرة؛ فالعمل ورأس المال الموظفان 2 القطعة رقم )3( 
يكرسان لإنتاج السلع المطلوبة للمجتمع؛ ولن يكون لذلك Sl‏ 2 رفع الريع ما 
لم تكن المادة الخام لتصنيع تلك السلع الأخرى متعذرة من دون توظيف رأس مال 


59 


الفص لالنانس : ف يالربيع 


بريعية أقل 2 تلك الأرض؛ وك حال كهذه فإن القطعة رقم (3) يجب أن تُزرّع 
اة 

مما لا شك فيه سيقود الببوط © السعر النسبي للمنتج الخام كنتيجة 
للتطوير الزراعى أو كمحصلة لانخفاض حجم العمل الداخل 2# الإنتاج بشكل 
طبيعي إلى تراكم يؤدي إلى زيادة 4 أرباح المنتج. هذا التراكم سيقود إلى طلب 
زائد على العمالة وإلى ارتفاع 2 الأجور وزيادة 2 عدد السكان ولمزيد من الطلب 
على المنتج الخام وبالتالي إلى زيادة 2 الزراعة. على ¿Js Sl‏ فقط بعد زيادة 
py lucas lesa‏ ع نا ككينا كا Ore‏ ةا eee Stan‏ وعد ان Rome‏ 
قطعة الأرض رقم )3( 2 الإنتاج الزراعي. عندها ستكون فترة زمنية لا بأس بها 
كن الكت كترة شود Lars)‏ :همعو لات gall‏ 

التطوير ب مجال الزراعة نوعان؛ واحد يرفع الطاقة الانتاجية للأرض» وآخر 
يمكننا . من خلال تطوير LOY‏ من الحصول على خير الآرض بعمالة آقل. 
كلاهما يقود إلى هبوط 2 سعر المنتج الخام. وكلاهما يؤثران بالريع؛ ولكنهما 
لا يؤثران به بشكل متساو. إن لم يحققا هبوطا بے سعر المنتج الخام فلن يكون 
تطويرا لأن الميزة الأساس للتطوير تكمن ب تقليل حجم العمل المطلوب سابقا 
لإنتاج سلعة ما؛ وهذا التقليل أو الاختصار لا يتم دون هبوط 2 سعره أو قيمته 
الل 

إن التطويرات التي تزيد الطاقة الإنتاجية للأرض تتمثل بأمور مثل الدورة 
الأكثر مهارة للمحاصيل والاختيار الأفضل للأسمدة. هذه التطويرات Lia‏ من 
الحصول على المنتج ذاته من كمية الأرض ذاتها. إذا استطعت تأمين غذاء ماشيتي 
عبر زرع كمية من الشوندر إضافة إلى محصولي من الذرة» فإن الأرض اللازمة 
كمراع للماشية تغدو بلا جدوى؛ لاسيما إن الكمية ذاتها من المنتج الخام قد 


ee‏ فين خلال ET SER‏ كبية اقل a‏ فت أن عا من 
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الأسمدة يجعل الأرض تنتج 7020 إضافية من الذرة يمكنني أن أعيد das Le‏ 
رأس JU‏ المستثمر 2 الجزء الأقل إنتاجية من الأرض. ولكن» كما لاحظنا 
سابقا» يجب ألا تبقى الأرض دون حراثة وذلك من أجل تخفيض الريع. ويكفي 
من أجل ذلك توظيف أجزاء متتالية من رأس JUN‏ الأرض ذاتها وبنتائج مختلفة؛ 
والجزء الذي يعطي النتيجة الأقل يجب أن يسحب من الاستعمال. إذا تمكنت من 
Jl JE‏ راه الور palin gf‏ نوها Undiie‏ جد من all‏ أن 
أحصل على المنتج ذاته برأس مال ¿SÍ‏ وذلك دون الإخلال بالقوة الإنتاجية لأجزاء 
BER Gage ts ull atl JL Gal‏ كن y ca tell pall‏ 
إنتاجية سيكون ANS‏ الذي يشكل المعيار الذي أقفيس به كل جزء من العملية 
الإنتاجية. 

فمتلا؛ إن أعطت الأجزاء المتوالية لرأس المال كميات قدرها )100( و(90) 
و(80) و(70) بشكل متوال› سيكون الريع المترتب على ذلك (60) أو الفرق بين 


)70( و(100) وهو 30 
و(70) و(90) وهو 20 
و(70) 80)5( وهو 10 


وسيكون إجمالي المنتج بعد الحذف (340). 


ومع توظيفي هذه الأجزاء بقي الريع كما هوء رغم أن منتج كل جزء يجب 
أن يخضع للزيادة داتها. 
إن ازداد المنتج من )100( و(90) و(80) و(70) إلى )125( و(115) و(105) 


و(2,)95 سيبقى الريع كما هو › أى الفرق بن 
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(95) 1255 وهو 30 
و(95) 1155 وهو 20 
)95( 1059 وهو 10 


بينما ارتفع المنتج إلى )440( بدلا من )430( 


رفع NL dala oda‏ 09 دون yl allah 2 ala‏ يكون هناك 
محفز لاستثمار المزيد من رآس المال 2 الأرض و حال كهذه سيتم سحب جزء 
من eat el Y‏ .ويد سيكو Ya (105) ej p ST lai‏ مين )95( Ling‏ 
سيخفض الأجر إلى )630 والفرق بين 
105 1253 وتساوي 20 
)105 و115 وتساوي 10 


5301 ¿ya Lary 345 ¿EY all Lalas Dale pill ds 

والحاجة الأساسية المطلوية ليست أكثر من 340 ريعة. وهناك على أية حال 
تحسينات قد تخفض القيمة النسبية للمنتج من دون تخفيض ريع الذرة» مع أنها 
قد تخفض الريع gl‏ للأرض. تحسينات أو تطويرات كهذه لا تزيد من القوة 
الإنتاجية للأرض ولكنها تمكننا من الحصول على المنتج باستخدام كمية أقل 


' 'أمل أني لم أكن مفهوما بما أن الحط من أهمية كل أنواع التحسينات 4 الزراعة لمالكي الأرض 
- إن La sis‏ المباشر هو تخفيض الريع› Le y E‏ أنها pu‏ حافزا كبيرا لعدد السكان وك 
الوقت نفسه تمكننا من حراتة الأراضى القاحلة. بعمل أقل» فإنها 2 النهاية ذات أهمية كبيرة 


stall N ea‏ 2 كل حال يحب أن alt „END‏ تكون LIAS‏ ضار Lath Labs!‏ له 
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من العمل تخص تلك التطويرات صياغة رأس المال المستخدم 2 الأرض لا زراعة 
y‏ ذاتها. إن التحسين يكون ك الأدوات الزراعية كاآلات الحراثة والبذار؛ 
والاقتصاد 2 استخدام الخيول del SIA‏ وزيادة المعرفة 2 الفن البيطري. رأس 
مال آقل» Gt‏ هو الشيء نفسه مكل عمل al «Li‏ الأرض؛ ولكن 
للحصول على كمية الإنتاج ذاتها من دون الحاجة إلى زراعة مزيد من الأرض 
الأقل جودة. تعتمد زيادة أو ثبات أو انخفاض توظيف أجزاء من رأس المال على 
كون هذه التحسينات تؤثر 2 ريع الذرة al‏ لا. فإذا ما تم توظيف أربعة أجزاء من 
رأس المال: (50) 9 )60( 9 )70( و(80) 2 الأرض وأعطى كل منها النتيجة ذاتهاء 
ومكنتني التحسينات ‏ صياغة رآس المال هذا من سحب )5( من كل منها 
بحيث تصبح على التوالي: )45( و(55) و(65) و(75): فإن ريع الذرة لن يلحمه 
أى تغيير؛ ولكن اذا لحقت التحسينات فقط ذلك الجزء الأقل إنتاجية من رأس 
«SLL!‏ فإن ريع الذرة سيهبط فوراء OF‏ الفرق بين الرأس مال الأكثر إنتاجية 
والجزء الأقل إنتاجية سيضمحل؛ إن ذلك الفارق بالذات هو الذي يشكل الريع 
المذڪور. 

آمل أنه» من دون المزيد من الأمثلة الحسابية» قد فقيل ما يكفي yd‏ ما يلغي 
التباين ج المنتجات المستخرجة» عبر توظيف أجزاء متتالية من رآس JUN‏ 2 
الأرض ذاتها أو .4 أرض جديدة» يخفض الريع وإن ما يزيد هذا التباين يولد تأثيرا 
عكسيا ويرفع الريع. 

وك الحديث عن الريع المستحق لمالك الأرض» aaa‏ نظرنا إليه كجزء من 
الإنتاج يتم الحصول عليه عبر توظيف رأسمال معين 4 مزرعة دون الإشارة إلى 
قيمته التبادلية. ويما أن السبب ذاتهء أي صعوبة الإنتاج» ترفع القيمة التبادلية 
للمنتج الخام وترفع نسبة الجزء الخام المدفوع للمالك كريع» فإنه من الواضح أن 
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CAG gees ua تصبح‎ lu المالك لستميد إقادة مضاعفة من صعوبهة الإنتاج؛‎ 
aa et N al al las 


لجعل هذا أكثر وضوحاً. وإظهار الدرجات التي سنتباين فيها الدرة والريع النقدي» دعونا نفترض 
أن عمل عشرة io)‏ أرض ذات خصوبة معينة. ستحرز 180 dary‏ من القمح وستكون قيمتها 
4 جنيهات للربعة» أو 270 جنيهاء وأن عمل عشرة رجال إضافيين على الأرض نفسها أو أي أرض 
أخرى لا ينتج إلا 170 ربعة إضافية » فإن سعر القمح سيزداد من 4 جنيهات للربعة إلى80.4 .45 لل 
g1:170‏ 180: 84.4 .45 جنيه؛ آو» كما ك إنتاج 170 chery‏ عمل عشرة رجال ضروري 2 حالة 
واحدة» وفقط 9.44 3 الأخرىء الزيادة ستكون 9.44 إلى 10 أو 4 جنيهات إلى 80.4 .45 . وإذا 
استخدمح الرجال العشرة مرة أخرى العائد يكون: 
ión‏ ترفح ال 104004 
0 السعر سيرتفع إلى 00.4 .165 جنيه 
0 السعر سيرتفع إلى 00.4 25.1 جنيه 
والآن إذا لم يكن يدفع ريما للأرض التي أنتجت 180 ربعة» عندما كانت الذرة ب 4 جنيهات 
للربعة» فسيدفع ثمن 10 ربعات كريع عندما لا يمكن إنتاج إلا 170 ربعة بسعر 84.4 .45 جنيه 
سيكون المبلغ 60.42 .75 جنيه. وعشرين ربعة عندما لا نتج إلا 160 ربعة التي سيكون ثمن 
الربعة 00.4 .105 جنيه ويكون الريع 90.0.0 جنيها 
y‏ 30 ويس لك 150 سممر 16.0.4 . dary asia‏ ويكون ll‏ 144.0 جنها 
و40 ربعة لل 140 بسعر 2.10.5 . جنيه للربعة ويكون الريع 205.13 جنيه 
سيزداد الريع بنسبة }400 ,300 ,200 ,100) وريع النقد بنسية }485 ,340 ,212 ,100) 
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چ 
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كما الحال 2 مواد آخرى» يتم الحصول على المعادن بالعمل. إنهاء 2 
الحقيقة» عطاء الطبيعة؛ ولكن جهود الإنسان تستخرجها من باطن الأرض 
وده BEE RER‏ 

الاج كه EEE basa‏ كما اسار 
الأرض» هو النتيجة لا السبب وراء القيمة العالية لمنتجها. إذا كان هناك وفرة 2 
BEL‏ ا ic a ERS‏ حو 
تعتمد على كمية العمل اللازمة لاستحراج المعادن من تلك المناجم وإيصالبا إلى 
الأسواق. 

هناك مناجم بميزات متعددة تقدم نتائج مختلفة باستخدام مقادير متساوية 
من العمل. المعادن المستخرجة من أكثر المناجم فقرا يجب أن تحمل قيمة تبادلية 
Y‏ تكفي فقط تغطية اللباس والغذاء والضروريات الأخرى لهؤلاء المستخدمين 
Leal‏ فيه وجلب ill‏ إن السوق بل لتهيخ الحا جات العادة لذاك اذى La y‏ 
يلزم للميام بهذه المهمة. 

إن عائدات رأس JUE‏ من المناجم الأكثر فقرا التي لا تدفع إيجارا تنظم الريع 
لتلك المناجم الأكثر إنتاجية؛ يُفترّض بهذا المنجم أن ينتج الأرباح المعلومة لرأس 
الخال لتر فك TE‏ اذى lo‏ مين هذا الهم بحت 
LIL peas gil‏ كرب gf Les‏ هة Tull‏ يشي Lele‏ ذاه انى Lind ye‏ 43 


بخصوص الأرض فإنه لا ضرورة لمزيد من التعليق عليه. 
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يكف أن نشيو I‏ أن القاعدة العامة SLA Lewd alas all il‏ الخاد 
والسلع المصنعة تنطبق على المعادن» فقيمتها لا تعتمد على معدل الأرباح أو الأجور 
أو الريع المستحق للمالك» بل على الكمية الكلية للعمل اللازم لاستخراج المعدن 
وإيصاله إلى السوق. 

كأية سلعة أخرىء قيمة المعادن متغيرة. قد تقع تحسينات 2# الأدوات 
والآلات المستخدمة 2 التنقيب؛ الأمر الذي يمكن اعتباره داعما للعمل. ويمكن 
اكتشاف مناجم جديدة وأكثر إنتاجية. 2 تلك المناجم وبكمية العمل نفسهاء 
يمكن استخراج المزيد من المعادن؛ ويمكن زيادة الوسائل التي Zus‏ وصولما إلى 
السوق. GI‏ من هذه الحالات» نجد أن فيمة المعادن تنخفض» وتصبح فيمتها 
الا ع اقل ن يدانب روو A Bali‏ 
colas‏ وال Seas e Lg E E E‏ 
فيمة المعادن» مقارنة بمواد eg‏ ستزداد بشكل ملحوظ. 

من هتا any!‏ شك palais‏ آنه alg Lege‏ عملة يلد pasa pe La‏ 
ag APA‏ هره من TAN‏ عر ا ايد 
قيمتها لا عَرَضيا أو مؤقتأ بل بشكل طبيعي ودائم؛ تماما كما هو حال سلع 
أخرى. 

مع ا كاف اراو اا جه ال تخر ها جوت punts ‚Si‏ ار 
الطبيعي للمعادن الثمينة. يرى كثيرون Ob‏ هذا التأثير لم ينته بعد. من ¿(Jail‏ 
de‏ ان att e elo‏ 
¿Lap‏ ند a‏ رقم le Ly do‏ هنيعي 2 
السنوات الأخيرة يعود إلى التحسينات الجارية على العمل 2 المناجم. 

أي كان السبب الذي نتج عنه هكذا انخفاض إلا أن التأثير كان محدودا 
وتدريجيا؛ فأي شعور بالإرباك جراء التعامل بالذهب والفضة ڪوسائل قياس 
لقيمة اكواد اکى كان مدد ا ين التاضية ال كانت كلك A‏ 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


مقياسأً متحولا للقيمة وما من سلعة يمكن أن yy Es‏ أقدر منهما مرونة 2 
القياس. هذه الصفات إضافة إلى ميزات أخرى تمتلكها هذه المعادن _ حصلابتها 
وطواعيتها وانقساميتها Mis‏ أمنت لبا أفضلية كمعيار للمال ‏ البلدان 
المتحضرة. 

إن كانت حجوم متساوية من العمل ورؤوس أموال ثابتة متساوية تستطيع 
gue‏ 2 كن amis a ly‏ مدن „le‏ كمياك فاو من لدعي كان 
الذهب سيكون مقياسا ثابتا للقيمة. فالكمية تكبر مع الطلب؛ ولكن قيمتها 
تبقى ثابتة» ويمكن حسابها لقياس القيمة المتغيرة لأشياء أخرى. 4 جزء سابق 
من هذا العمل» اعتبرت الذهب كمادة تتميّز بهذا الاتساق؛ و2 الفصل التالي 
سأستمر بالفرضية ذاتها؛ ففي الحديث عن الأسعار المتغيرة» سيتم النظر إلى 
al‏ كتغفير 2 السلعة ذاتها لا 2 الوسيلة المستخدمة 2 تقدير فيمتها. 
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الفصل الرابع 
في السعر الطبيعي وسعر السوق 
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مباد ئالاقتصاد السياسي 


عندما نجعل العمل الأساس 4# قيمة السلع» والكمية المقارنة للعمل 
الضرورية لإنتاجهاء القاعدة التي تحدد كمية اليضائع الواجب تقديمها مقابل 
بضائع آخرى» يجب ألا يفترض أحد بأننا ننكر الفوارق المؤفتة والعرضية بين 
السعر الحقيقي أو سعر السوق وسعرها الأساسي أو الطبيعي. 

لك مسار الأحدات العاديء ما من سلعة يستمر توفيرها لوقت معين بدرجة 
الوفرة نفسها كما تتطلب رغبات وأمنيات البشر. edule cling‏ لا يوجد شيء غير 
عرضة لتغيرات مؤفتة أو عرضية 2 السعر. 

إنه ذقط بناء على تلك المتغيرات يتم توزيع رأس المال بهذا الشكل الدقيق. إنه 
شرط الوفرة ولا شيء آخر. هكذا يكون إنتاج السلع المختلفة المطلوبة. مع ارتضاع 
أو انخفاض الأسعار ترتفع الأرباح إلى أعلى أو تنخفض إلى أدنى aña‏ لبا. وهنا 
يتم تشجيع رأس JU‏ أو تحذيره من الولوج أو الابتعاد عن استثمار عرضة 
wo da aod‏ 

على الرغم من أن كل إنسان حر 2 توظيف رأسماله حيث يشاء فإننا نراه 
يسعى بشكل طبيعي إلى توظيفه Les‏ هوأكثر نفعا. نراه غير راض بربح 7010{ 
لاسيما إن استطاع الحصول على ربح قدره 015 بمجرد سحبه من ذلك التوظيف. 
تلك الرغبة القلقة من جانب موظفي رؤوس الأموال والمتمثلة بترك ما هو أقل ريعية 
والاتجاه نحو الأعمال الأكثر ربحية تدفع باتجاه موازنة معدلات الأرياح للجميع أو 
تشيتها 2 حصص - كما 2 تقديرات الفرقاء ‏ تعوض آي ميزات إضافية لواحد 


2 


على الآخر» أو يمكن أن تبدو كذلك. ربما من الصعوبة بمكان تتبع الخطوات 
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الفص لالرايع: ف يالسه رالطبيكي وسه رالسوق 


الى تانر Lg‏ هذا المكيين جل gf‏ تانر Y elias‏ فر (ABs) lu‏ 
ea da‏ كه ر اني A ae EN‏ 
جمعاء هناك ناس يشكلون ما يمكن أن نطلق عليه طبقة أصحاب المال. لا 
ينخرط هؤلاء 4 آية digs‏ لكنهم يعيشون من فوائد أموالبم التي يوظفونها ج 
البضائع مكسورة السعر أو 4 قروض لبؤلاء المنخرطين 4 العمل والكدح. 
أصحاب البنوك أيضا منخرطون بتوظيف رأس مال كبير 2 المسائل ذاتها. رأس 
المال الموظف يشكل رأس مال دوار بكميات كبيرة حيث يتم توظيفه بكميات 
كبيرة وصغيرة 2 أعمال مختلفة 2 بلد Ls‏ ليس هناك أي صناعي مهما كان 
غناه يحصر أعماله بالمبالغ التي تغطيها تلك المبالغ التي يمتلكها فقط. تراه يبقي 
لديه dejo‏ من رأس المال العائم يتزايد ويتناقص Las‏ لفعالية العرض والطلب على 
السلع التي وظف فيه رأس ماله. عندما يزداد الطلب على الحرير ويقل الطلب على 
Aa‏ فلا يقوم رجل الأقمشة بتحريك رأس ماله إلى مصلحة ¿yal‏ 
ولكنه يسرح عدداً من موظفيه ويوقف طلبات القروض من البنوك والممولين 
ويكون حال مصنع الحرير عكس ذلك؛ تراه يتميز بتوظيف المزيد من العاملين, 
ويزداد دفعه للاقتراض؛ فينتقل رأس JU‏ من عمل إلى آخر دون اضطرار 
الصناعي إلى تغيير مهنته. وعندما ننظر إلى أسواق المدن الكبرى ونراقب كيف 
يتم تزويدها بالسلع المحلية والأجنبية بالكمية المطلوبة Ib Ly‏ كل ظروف تنوع 
الطلب المنبثق من ارتقاء 4 الذوق أو تغفير 2 حجم السكان دون وجود إحساس 
بالذنب من وفرة العرض أو من كون السعر فاحش لعدم توازن العرض والطلب؛ 
علينا أن نعترف بأن مبدأ تخصيص رأسمال محدد لكل مهنة بكمية معينة 
مطلوبة أكثر فعالية مما نفترض ¿ale‏ 

إذا قام رأسمالي بالبحث عن توظيف مثمر لثروته سيأخذ بعين الاعتبار 
الأفضليات التي تمتلكها مهنة ما مقارنة بأخرى. cling‏ على ذلك فإنه من المحتمل 
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مياد ى said Y!‏ السياسي 


أن يتنازل عن جزء من أرياحه لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة والسهولة أو أي ميزة 
حقيقية أو متخيلة تمتلكها واحدة مقارنة بالأخرى. 

إذا أخذت هذه الظروف بعين الاعتبار فإن الأرباح المترتبة على رأس JUL‏ إياه 
يجب أن تتوازن. فإن كانت 020 2 مهنة ما و025 2 أخرى و030 2 ثالثة 
فإنها ستستمر بذلك الفارق النسبي. وإن حدث ما يرفع الربح © واحدة من هذه 
المهن ب 010 فإن تلك الأرباح ستكون مؤقتة وستهود إلى حالما أو أن الأرباح 2 
المهن الأخرى سترتفع بالنسبة ذاتها. 

ينكل y ls te‏ مكرك نيان 
الحرب تقسيمات الوظائف التي سادت 2 أوربا. لم يجد كل رأسمالي بعد 
مكانه 2 التقسيمات التي أصبحت ضرورية ne‏ 

لنفرض أن كل السلع بأسعارها الطبيعية» وتبعا لذلك فإن معدلات أرباح 
ومن لكان نه حكن لحلاف سيان ايح و تلم ل ا Bes en‏ 
ومتوازية مع أي ميزات حقيقية أو متخيلة تمتلكها أو تتنازل عنها. 

افرض الآن أن تغيّرا 2 الأزياء سيزيد الطلب على الحريريات ويخفض الطلب 
على الصوفيات. فستجد أن سعرها الطبيعي وكمية العمل اللازمة لإنتاجها 
ستستمر دون تغيير؛ ولكن سعر السوق للحريريات سيرتفع» وللصوفيات سيهبط 
وتبعا لذلك ستجد أن أرباح مصنّع الحرير أعلى وأرباح مصنع الصوف أخفض من 
الأرباح العامة المتوازنة. لن يقتصر الأمر على الأرياح؛ ستجد أن أجور العمال 2 
هده الوط انف er‏ هذا الظلب a‏ على bays pall‏ :سيف على galt‏ 
تغطيته عبر نقل العمل ورأس المال من مصّنع الصوف إلى مصنع الحرير. عندما 
يصل سعر السوق للحريريات والصوفيات السعر الطبيعي: عندها يحصل مصتعا 
هاتين المادتين على الأرباح الاعتيادية ذاتها. 

إذن هي الرغبة لدى كل رأسمالي أن يورّع أمواله بين ما هو أقل ربحا باتجاه 
La, N!‏ هنا الاير cL)‏ هو الذى slg ll placed ates‏ سن „ya dl‏ لوقي 
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الفص لالرابخ : ف السك رالطبيعي وسع رالسوق 


طويل „el‏ أو أ خفض من السعر الطبيعي. هذه المنافسة هي التي توازن القيمة 
التبادلية للسلع. حيث أنه بعد ds‏ الأجور اللازمة ¿LA‏ وبعد دفع كل 
المصاريف المطلوبة من أجل وضع رأس مال الموظف 2 حالة الفاعلية» فإن فضل 
القيمة 2 كل صنعة سيكون متناسبا مع رأس المال المستثمر. 

2 الفصل السابع من «ثروة الأمم» ستتم معالجة هذه المسألة Maus‏ ومن خلال 
اعترافنا الكامل بالتأثيرات المؤقتة لاسيما المتعلقة برأس JU‏ والمترتبة على أسعار 
المواد وعلى أجور العمالة والأرباح من خلال أسباب عرضية دون التأثير على السعر 
العام للمواد عبر الأجور والأرباح حيث أن تلك التأثيرات فاعلة بشكل متماثل 2 
كل مراحل المجتمع؛ فإننا سنتركها دون معالجة عند مقاريننا للقوانين الناظمة 
للأسعار الطبيعية والأجور الطبيعية والأرباح الطبيعية حيث أن هذه تأثيرات 
مستقلة عن تلك الأسباب العرضية. ففي حديثنا عن القيمة التبادلية للسلع أو قوة 
الشراء التي تمتلكها سلعة ماء أقصد على الدوام تلك القوة التي يمكن أن 
تمتلكها السلعة إن لم يعتريها أي تشويش مصدره سبب مؤفت أو عرضي؛ والذي 
يمثل سعرها الطبيعي. 
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مبادئالاقتصاد السياسي 


العمل. مثل كل الأشياء الأخرى التي تباع grito‏ والذي يمكن أن يزاد 
Fee ER ARSTER‏ له سعره الطبيعي وسهره 2 السوق. السعر الطبيمى 
eal‏ هو فك ال al LeU!‏ تكن Lie Sed!‏ ال جنب ye‏ اتن Latalg‏ 
بني جنسهم دون زيادة أو نقصان. 

إن TE‏ العامل 2 إعالة نفسه وأسرته: الضرورية من أجل «Lay!‏ على due‏ 
الغداء والحاجات ual‏ 64459 والأشياء المريحة vil!‏ تعدو أساسية بحكم العادة 
والتي يمكن لذلك المال أن يشتريها. فالسعر الطبيعي للعمل يعتمد على سعر 
الغذاء والحاجات الضرورية والأشياء المريحة المطلوبة لإعالة ذلك العامل وأسرته. 
ومع ارتفاع أسعار class!‏ والضروريات» يرتفع السعر الطبيعى Ja‏ 
وبانخفاضه؛ يهبط السعر الطبيعى للعمل. 
السلع الأساسية الناظمة للسعر الطبيعى للعمل تصبح ثمينة بسبب الصعوبة 
Fa!‏ إنتاجها. مع التطور الزراعى ومع اكتشاف أسواق جديدة - حيث إن 
استيراد المؤن يغدو ممكنا ‏ هناك ميل مواز لرفع أسعار الضروريات» التي قد 
تتسيب بخمص أسعارها الطبيعية. ومن هنا فان الأسباب ذاتها تولد التأثيرات ذاتها 
على السعر الطبيعي للعمل. 
الببوط مع تطور الشروة وازدياد عدد السكان OY‏ قيمتها الحقيقية» من Age‏ 


79 


الفص لالخامس : ف يالأجور 


تتعزز بحكم ارتفاع السعر الطبيعي للمواد الخام التي تُصنع منهاء وهذا أجبر 
من أن يواجه بالتحسينات 2 الآلات وتقسيم العمل وتوزيعه وزيادة الخبرة والتقانة 
فراع nell‏ 

إن سعر العمل 2 السوق هو السعر الذي يدفع حقيقة مقابل القيام به» من 
العملية الطبيعية التي تتناسب بالعرض والطلب؛ العمل ثمين عندما يكون نادراء 
ورخيص عند يتوفر بكثرة. ومهما يختلف سعر العمل 2 السوق عن السعر 
الطبيعي إلا أنه» مثل السلع الأخرى» يميل إلى التوافق معه. 

عندما يتجاوز سعر العمل 2 السوق سعره الطبيعي يسعد العامل وتزدهر 
ظروفه لأنه يغدو بمقدوره أن يحصل على حصة أكبر من ضروريات ومتع Lal!‏ 
وأن يقوم برعاية أسرة كبيرة ذات صحة جيدة؛ ولكن بمساهمة الأجور العالية 
يتزايد السكان» ويزداد sue‏ العمال. ويتبع ذلك انخفاض # الأجور إلى معدلاتها 
اليك واحيانا Le GI]‏ درز ةلك كرد Jad‏ على au gM‏ ال حه 

عندما يكون سعر العمل 2 السوق أفل من السعر الطبيعي يصبح وضع 
العمال مأساويا؛ فالفقر يحرمهم من وسائل الراحة التي تعد ضروريات. فقط بعد 
وصولبم إلى حالة الحرمان والعوز والفقر المدقع؛ وانخفاض عددهم؛ أو ارتفاع 
الحاجة للعمال بشكل حاد نجد أن سعر العمل قد ارتفع إلى وضعه الطبيعي وبداً 
العمال بالحصول على وسائل الراحة التي يوفرها المعدل الطبيعي للأجور. 

رغم ميل الآجور إلى التوافق مع المعدلات الطبيعية» فإن معدلات السوق 2 
مجتمع متطورء حيث زيادة رأس المال تولد زيادة 2 الطلب على العمالة» يمكن 
Ms sl‏ 

إن رأس المال هو ذلك الجزء المستثمر من ثروة الدولة 2¿( يتألف 
من الغذاء والكساء والآدوات والمواد الخام والآلات وغير الضرورية للتأثير 
a‏ العمل 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


يمكن للرأسمال أن يزداد Lo‏ الوقت ذاته يممكن أن ترتفع قيمته. 
يمكن زيادة كمية الفغذاء والحكساء 4 بلد ما. 4ے الوفت ذاته» فد يكون 
PRAT‏ فن العمل لإنتاج كميات fel‏ مين AA‏ 
Y‏ ترم الكت lads‏ يل ins‏ راس Lil 55 JUL‏ 

أو قد ترتفع كمية رأس JUN‏ من دون أن ترتفع قيمته» حتى عند اضمحلال 
dead‏ راس Y + Lee JUN‏ تفع das sl)‏ على أسعار eli!‏ والكساء ف Le sb‏ 
بل هناك زيادة تقع بسبب استخدام الآلات ودون زيادة؛ وقد يحدث تقلص 2 
كمية العمل اللازمة لإنتاج تلك السلع» قد ترتفع كمية رأس المال من دون أن 
يكون هناك أي ارتفاع بقيمته الكلية أو الجزئية؛ وإنما انخفاض 2 تلك القيمة. 

2 الحالة الأولى سيرتفع السعر الطبيعي حيث إنه مرتبط بالغذاء والكساء 
والحاجات الضرورية الأخرى» و2 الحالة الثانية سيبقى ثابتا أو ينخفض» ولكن 
ج الحالتين سترتفع معدلات الأجور 2 السوق؛ لأنه بالتوازي مع زيادة رأس المال 
سوكون متاك ا بها العلل على الل أ اباو ا ne‏ العمل ig lat‏ 
إنجازه سيكون هناك طلب على آولئك الذين يقومون بهذا العمل. 

2 الخالتين أيضا سيرتفع سعر العمل 2 السوق إلى مسستوى lel‏ مين معدل 
سعره الطبيعي» وك الحالتين سينحو بانجاه التوافق مع السعر الطبيعي ولكن 2 
الحالة الأولى سيكون هذا التوافق عرضة للتأثر الأسرع. وضع العامل سيتحسن: 
EI A‏ ال اة ك Clap Met GI DON‏ تكن حا 
كبيراً من تلك الزيادة 2 أجوره؛ وكنتيجة لذلك فإن عرضا معينا 2 كمية 
العمل ss‏ السبكان عفدن is gall 2 ls‏ 
سعره الطبيعي. 

(AGLI UL 2‏ کر وطن Jalal!‏ متنك ligas ¿grado‏ 252105 
الأجور من دون أن يضطر إلى دفع سعر أعلى؛ وقد يدفع سعرا أقل مقابل سلع 
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الفص ل الخامس: في الأجور 


يستهلكها وأسرته. ee‏ هكدا حتى تحدث زيادة سكانية تفرق y‏ 
العمل 2 السوق Hast zäh‏ 

وهكذا إذن؛ ومع كل تطور 2 المجتمع وكل زيادة ج رأس المال ترتفع 
أسعار العمالة 2 السوق؛ ولكن ديمومة هذا الارتفاع تعتمد على مسألة ارتفاع 
السعر الطبيعي للعمل؛ Bi‏ على ارتفاع السعر الطبيعي لتلك 
الحاجات التي تتم eile‏ أجور العمل. 

يجب ألا يفهم أن السعر الطبيعي للعمل ‏ حتى عند تقديره بالغذاء والحاجات 
الضرورية ثابت بالمطلق. إنه يتفير 2 أوقات مختلفة 2 البلد ذاته وبشكل أكثر 
وضوحا من بلد إلى ST‏ إنه يعتمد على عادات وتقاليد البشر؛ فالعامل 
الإنكليزي يعتبر أن أجوره على الدوام أقل من المعدل الطبيعي: وهي هزيلة جدا 
إلى درجة أنها لا تكفي لإعالة أسرته لاسيما عندما لا تنمكنه من شراء آي غذاء 
إلا البطاطا ولا تعيّشه إلا كوخ من طين؛ ومع ذلك تعتبر تلك المطالب المعتدلة 
كافية 2 بلد Ne lo‏ ر diia a‏ 
وسائل الراحة التي يتمتع بها ساكن كوخ انكليزي رفاهيات 4 فترة سابقة من 
Last‏ 

2 ظل الببوط الدائم 4 السلع المصنّعة» والارتفاع الدائم للمنتجات الخام؛ 
ومع تطور المجتمع» يتولد مع الزمن تباين 4 فيمتها النسبية. فمن خلال تضحية 


2 ما قد لا يكونا ضرورين  بلد ما آخر؛ والعامل‎ ab 2 والملبس اللذان لا غنى عنهما‎ ¿El O 
مع أنه يتلقى؛ أجوره الطبيعية» لكن بإمداد تغطية‎ cal هندوستان قد يستمر 2 العمل بنشاط‎ 
غير كاف لحفظ عامل روسيا من الموت. حتى 2 بلدان تقع 2 المناخ نفسه» عادات مختلفة للعيش‎ 
- تسبب تنويعات # السعر الطبيعي للعمل» كبيرة مثل تلك التي تنتجها الأسباب الطبيعية.'‎ Lille 
ص 68. مفالة عن تجارة الذرة الخارجية للباحث روبرت تورنز. لقد أوضح الكولونيل تورنز هذا‎ 
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العامل 2 الدول الغنية بجزء من غذائه يستطيع أن يوفر كل حاجاته الأخرى 
purer‏ 

بشكل مستقل عن التفيرات 4# فيمة النقدء والتى تؤثر بالضرورة على 
الأجور النقدية والتي افترضنا عدم فاعليتها 2 هذا السياق رغم وحدانية قيمتها؛ 
إلا أن الأجور عرضة للارتفاع والببوط لسببين اثنين: 

الأول يتعلق بمسألة العرض والطلب على العمال. 

ويتعلق الثاني بأسعار السلع التي Bj‏ عليها أجور العمل. 

تراكم رأس JU‏ وتعدد طرق استخدام العمل 2 مختلف مراحل التطور 
الاجتماعي سريع نسبيا ويجب أن يعتمد 2 كل الظروف على القوى المنتجة 
للعمل. تلك القوى تكون 2 حالتها العظمى عندما يكون هناك وفرة 2 الأرض 
ال 2 مك جا لاق يكون التراكه مرها بولا کون كوش امان 
de put‏ ذاتها all‏ يعور gue‏ راس JU‏ 

تقول الااحصاءات إنه 2 الظروف المناسبة بتضاعف عدد السكان كل 
خمس وعشرين سنة؛ ولكن 2 ظل الظروف ذاتها فد يتضاعف رأس مال بلد ما 
2 فترة أقل. 2 حالة كهذهء تميل الأجور خلال كامل تلك الفترة إلى الارتفاع 
لآن الطلب على العمل سيفوق العرض بشكل مضطرد . 

بك المستوطنات الجديدة» حيث au‏ فنون البلاد وعلومها الأكثر تطورا 
ase cya ces‏ أن سمل ران :الال اك الزنادة tes las‏ 
وإذا ما تم سد هذا النقص 2 عدد العمال من بلدان أكثر كثافة 2 laut‏ 
gle‏ هذا الميل فد يرفع سعر العمالة. بالتوازي مع الزيادة السكانية ودخول آرض 
قليلة الخصوبة 2 مجال الزراعة تضمحل فرص رأس ال مال بالزيادة OF‏ فائض 
الإنتاج المتبقي بعد سد حاجات السكان الموجودين يجب أن يكون متناسبا مع 
سهولة الإنتاج» تحديدا مع العدد الأقل للأشخاص المستخدمين ج الإنتاج. رغم أن 
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قوة الإنتاج أكبر ريما من القوة السكانية؛: فإنها ‏ بناء على هذا المعطى ‏ لن 
تستمر على حالها لوقت أطول؛ ولآن كمية الأرض محدودة وتتباين 2 نوعيتهاء 
ols‏ آي زيادة ج جزء من رآس المال الموظف فيها سيترافق مع انخفاض 2 معدلات 
AA‏ رة eal‏ عن حاب انها 

a‏ تلك البلدان التي تتوفر فيها الأراضي الخصبة بكميات شاسعة؛ ولكنها 
بسبب جهل وكسل وبربرية سكانها تتعرض لشتى أنواع شرور العوز والمجاعة. 
وحيث يقال إن سكانها يتقاتلون على موارد العيش؛ هناك ضرورة لعلاج يختلف 
عن ذاك المستخدم 4 بلدان مديدة الاستقرار حيث تتم معالجة كل شرور 
الكثافة السكانية 2 ظل تناقص معدلات مخزون المنتج الخام. 4 الحالة الأولى, 
تأتى الشرور من الحكومة الفاسدةء ومن عدم استقرار الملكية ومن حاجة 
مختلف طبقات الشعب للتعليم؛ فكي يكونوا أكثر سعادة يجب أن يحكموا 
ويتعلموا بطريقة أفضل بحيث تصيح زيادة رأس المال أعلى من زيادة السكان. 
لا يمكن لتزايد السكان أن يكون كبيراً جدا : طالما استمرت قوى الإنتاج 
أكبر. ے2 الحالة الثانية تكون زيادة السكان أسرع من زيادة المبالغ اللازمة 
لإعالة تلك الزيادة. إن أي جهد صناعي لا يترافق مع معدلات زيادة سكانية 
متناقصة سيزيد الشرور القائمة» لأن سرعة الإنتاج لا تستطيع مجاراة تلك الزيادة. 

4 ظل الضغط السكاني على الموارد المعيشية يبقى العلاج الوحيد Lal‏ 
تخفيض عدد السكان أو تراكم أسرع لرأس المال. ففي البلدان الغنية» حيث يتم 
زرع كل الأرض الخصبة؛ يكون العلاج الثاني غير عملي وغير مرغوب لأنه 
نتائجه» إذا دَفِعت إلى حدها الأقصى» ستعمم الفقر على كل طبقات المجتمع. 
لكن 2 البلدان الفقيرة» حيث توجد وفرة 4 وسائل الإنتاج من الأرض الخصبة 
التي لم يتم إدخالبا ‏ الإنتاج بعد . هو الوسيلة الأكثر جدوى وأمان لإزالة 
الشرور؛ لاسيما أن إجراء كهذا سينقذ كل طبقات المجتمع. 
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لا مجال أمام أصدقاء الإنسانية إلا أن يتمنوا لآبناء الطبقات العاملة أن 
يتذوقوا طعم الراحة والمتعة وأن تحفزهم بكل الوسائل القانونية 2 جهودهم 
للحصول عليهما. لا يمكن أن يكون هناك أمان أفضل ضد الزيادة القصوى 2 
lt a sa‏ العامة :ال القلمز هي 
الحاجات ومقتنعة بالغذاء الأرخصء يتعرض الناس لأبشع ما يمكن من التقلبات 
ul;‏ فلا مكان يؤويهم من الكوارث ولا يمكنهم النزول إلى مرتبة أدنى؛ فهم 
سلفا 2 الحضيض ولا يمكن أن ينحدروا أدنى. إن أي تقص بك أية مادة ضرورية 
لبقاتهم» هناك بدائل ضئيلة يمكنهم أن يستفيدوا e gio‏ والقحط يحمل لہم كل 
شرور المجاعة. 

2 التطور الطبيعي للمجتمع تميل أجور العمل إلى الانحدار لآن ما ينظمها هو 
العرض والطلب» فبينما يستمر عرض العمالة 2 التواتر ذاته» نجد أن معدلات 
ال Part A Fe ale‏ فة ااج ر ملا دزيادة REY Reve‏ مه 
aot NEN,‏ ے Fle UN ial,‏ یط tual Ju ba late‏ 
بالمئة » وستستمر هكذا حتى يستقر رأس المال؛ وعندما تصبح الأجور مستقرة 
أيضاء وتفدو كافية فقط للعدد الحقيقي للسكان. أقول إنه» 2 ظل هذه 
الظروف» تهبط الأجور إذا ما ضبطت فقط بمسألة عرض وطلب العمالة؛ ولكن 
علينا ألا ننسى بأن الأجور تُضبط أيضا بأسعار السلع التي Gad‏ على شرائها. 

مع ازدياد عدد السكان ترتفع أسهار الحاجات الضرورية باضطراد » OF‏ 
10,0 عن Satay DRS er, AMIA eee‏ دا انت WN‏ رر اا 
foal‏ وارتفعت أسعار السلع تصرف 2 شرائها أجور العمل هذه» فيكون التأثير 
على العامل مضاعفا وسيحرم بسرعة من موارد عيشه كلها. ومن هناء بدلا من 
انخفاض أجوره» ترتفع بمعدل ليس كافيا لشراء كل ما يحتاج إليه من 
الضروريات ووسائل الراحة كما كان يفعل قبل ارتفاع أسعارها. إذا كانت أجور 
العام ماك حت ا ريما ع هين وها كدق سو ER‏ 
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4 جنيهات» يُحتمل أن يتقاضى ما قيمته 5 ربعات عندما يرتفع سعر الربعة إلى 
حي et‏ كان نضا شين كت a ata al‏ 
أجوره. ولكن تلك الزيادة لن تمكنه من الحصول على كمية الذرة ذاتها وعلى 
السلع الأخرى التي كان يستهلكها وأسرته. 

een‏ تق بن عديقة E‏ اة 
إلا أن الزيادة ‏ أجره تقلص أرباح المصْنع GY‏ بضاعته لن تُباع بسعر أعلى رغم أن 
نفقات إنتاجها قد ازدادت. هذا الأمر سيتم التمعن به عندما نبحث 4# المبادئ 
الناظمة للأرباح. 

يبدو أن العامل ذاته الذي يرفع الريع»ء sl‏ الصعوبة المتزايدة 2 الحصول 
على كميات إضافية من الفذاء بكمية موازية من العمل» هي ذاتها التي ترفع 
الأجور؛ ومنهناء إذا كان للنقود قيمة ثابتة فإن الريع والأجور تميل إلى الارتفاع 
مع تطور الثروة والسڪان. 

لكن هناك فرق جوهري بين ارتفاع الريع والارتفاع 2 الأجور. إن ارتفاع 
القيمة النقدية للريع يترافق مع زيادة الحصة 2 الإنتاج» لن تكون أموال المالك 
بمفرده من الريع أكثر؛ لكن ريع الذرة التي تنتجها أرضه سيكون أعلى. 
سيحصل على مزيد من الذرة» إضاقة إلى آن كل مقدار محدد من تلك الذرة 
يمكن مبادلتها مقابل كمية أكبر من البضائع التي لم ترتفع فيمتها. Lei‏ قدر 
Jalal!‏ هفيكون JOT‏ سعادة صخ (tajo ¿lis AT‏ :فق اد al‏ ولك 
srta dial‏ 
العام 2 حالة تدهورء Y‏ سيجد صعوية 2 المحافظة على معدلات الأجور 2 
السوق lel‏ من معدلاتها الطبيعية» ففي حين يرتفع سعر الذرة 2/010 ترتفع 
الأجور Las‏ هو أفل من ذلك؛ Lal‏ الريع فإنه يرتفع أكثر؛ ومن هنا تسوء حالة 


العامل, ويمحسن وصع مالك الأرض. 
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عندما كان سعر ربعة الحنطة أربعة جنيهات: لنفرض أن الأجر السنوي 
NEN‏ يو rl‏ ور ا ER‏ اخ وه خرف ا 


„Lau‏ العامل: 


4 جنيه | عندما يكون سعر الريعة 4.4 | أو ما die‏ 5.83 
و25.10 جنيه | عندما يكون سعر الربعة 4.10 | أو ما فيمته 5.66 


is leña ET 


550 ud ازج‎ | A. u jar ig La 


إنه يحصل على هذه الأجور التي تكفيه فقط للبقاء حيا. مدي كار سير 
ر الد او ات کان رف ۱2 be‏ عل الةو 12 LEN ee‏ 
الأخرى أي كل ما يتقاضاه؛ ere‏ ةا 

وعندما كان القمح ب 4.4 جنيهء كانت الربعات الثلاث التي يستهلڪها مع 
تكلفة 12.14 جنيه. وكانت الأشياء الأخرى التي يحتاجها تكلفه 12.00 جنيها 
بحكم عدم تغير سعرها؛ فإننا نستنتج بأنه سيقع 2 عجز مقداره ما يقارب 
FRE‏ 

u‏ مد Ja yd Jota A LE‏ هن E cy‏ :ا حوره 
النقدية ستزداد دائماء بينما متعهء Lids‏ للافتراض أعلاه» ستظل هي نفسها 
نمام لكشن I ps os‏ > 
کيا قاو عة اويدف الريه :ماديا رهم أن مواد الشاى و ر 
والصابون والشمع وإيجار المنزل لن يرتفع سعرها ربما؛ سيدفع المزيد مقابل اللحم 
¿o ls‏ والكان olla ia Ys‏ كيو على cop RU a al‏ 
إلا أن وضعه سيكون أسوأ a‏ .قد بقال ٳنني كنت أفكر بتأثير الأجور 2 
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الا سار iris‏ أن Quali‏ أو aie cil Gaal‏ 2921 هو gie‏ اليلد SAN‏ 
تتغير فيه الأجورء وأن التبعات التي استخلصتها تتوافق قليلا مع واقع الأمور, لان 
الذهب معدن آجنبي الإنتاج. حقيقة ڪون al‏ ا أجنبيا > 2 «fle si‏ لن 
تنفي مقولاتي»› هكو او ت SUR‏ ذلك اج كان toes‏ 
Lubes al Be‏ 
عندما ترتفع الأجورء فلأن زيادة 2 الثروة ورأس JUN‏ قد أفضت إلى زيادة 2 
الطلب على العمل؛ الأمر الذي سيؤدى بلا شك إلى زيادة 2 إنتاج السلع. من أجل 
توزيع هذه السلع» حتى بسعرها السابق» ستكون ثمة حاجة إلى المزيد من المال؛ 
أي إلى المزيد من السلعة الأجنبية التي a‏ منها النقود والتى لا يمكن الحصول 
عليها إلا بالاستيراد. عندما يزداد الطلب على سلعة بشكل أكثر من قبلء فإن 
قيمتها تزداد مقارنة بالسلع التي استُخدمّت لشرائها. إذا ازداد الطلب على 
القبعات. يرتفع سعرها؛ وسيدفع المزيد من الذهب مقابلها. وإذا زاد الطلب على 
الذهب» يرتفع الذهب؛ وينخفض سعر القبعات لأن كمية كبيرة من القبعات 
والأشياء الأخرى تلزم لشراء الكمية ذاتها من الذهب. y ES‏ الحالة 
المفترضة» أن نقول إن السلع ترتفع OY‏ الأجور ترتفعء فإننا نؤكد تناقضا إيجابيا 
لأننا قلنا بداية إن الذهب يرتفع بةيمة نسبية نتيجة للطلب عليه»ء وثانياء بأنه 
سينخفض بالقيمة النسبية بسبب ارتفاع الأسعارء نجد أنفسنا هنا أمام نتيجتين 
متنافضتين مع بعضهما البعض. فالقول إن السلع ارتفع سعرها كالقول انخفضت 
القيمة النسبية للنقود؛ لأنه ll‏ القيمة النسبية للذهب. إذا ارتفع سعر 
كل السلع إذن لن يأتى الذهب من الخارج لشراء كل هذه السلع الغالية. لكنه 
سداق هق cabo gal ody‏ ر اك Das‏ من اهل u gas yh Rate als ely‏ 
يبدو إذن أن رفع الأجور لن يرفع أسعار السلع سواء حان المعدن الذى صنعت dis‏ 
| آم ے الخارح > يمحن رح سعر الس e‏ 
ae‏ كين | só al ea‏ 
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ولا يمكن استيرادها من الخارج. لشراء أي كمية ذهب إضافية من الخارج. يجب 
أن تكون السلع المحلية رخيصة لا غالية. إن استيراد الذهب وارتفاع سعر كل 
Lubes de gical! alist!‏ ال يشت بها اذهب أو تد Ghai died‏ مشافضان 
تماما. إن الاستخدام الكثيف للأوراق النقدية لا يغيّر هذه المسألة بشيءء لأن 
الأوراق النقدية تتطابق» أو يجب أن تتطابق» مع قيمة الذهب؛ ومن هنا A‏ 
قيمتها بالعوامل ذاتها التي تؤثر على قيمة ذلك المعدنء الذهب. 

هذه هي إذن القوانين الناظمة للأجور ولسعادة الجزء الأكبر من أي مجموعة 
بشرية محكومة. فمثل كل العقود e‏ يجب أن A‏ شأن الأجور للتنافس الحر 
والعادل 4 السوق»ء ويجب آلا يهيمن عليها تدخل المشرعين. 

الميل الواضح والمباشر لقوانين الفقراء يتعارض بشكل مباشر مع هذه المبادئ 
الواضحة: فهي ليست» كما رغب المشرع أن تكون خيرية؛ أي أن تحسن حال 
لرا ل Ml a ea‏ 
Jan‏ الفقراء أغنياء: ara‏ لجمل الأغنياء فقراء؛ و غضون نفاذ القوانين 
الحاضرة» فإنه 2 النظام الطبيعي للأشياء هناك ضرورة للزيادة المضطردة 
للمبالغ المخصصة لرعاية الفقراء إلى درجة امتصاص العائدات الصافية Mga‏ أو 
على الأقل نسبة كبيرة مما يمكن أن تتركه لنا الدولة بعد إشباعها متطلباتها 
القى Or a‏ 


مع السيد بوكنان ي المقطع التاليء إذ أشار إلى حالات البؤس GE. US‏ أواقق تماماً؛ أن EN"‏ 
y a!‏ لظرف العامل هو gue Lal Lin gil ey al‏ 3555 الطعاخ أو Boy teal!‏ كل pls‏ 
sue Y ga‏ ا and a‏ كن ترجو Jeet!‏ نوين ك Slot‏ الا ehe‏ الى a Y‏ 
التشريع أن يخفف منهاء والأمر مفيد SDL‏ أن نعرف حدودهاء إلى درجة أن كثيرين Lie‏ 
لا يفقدون الشيء الجيد gm‏ الحقيقة 2 قدرتنا باستهداف ما هو غير قابل Galea‏ بوڪنان› 
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لم يعد هذا التوجه الضار لبده القوانين لغزا منذ أن طور على يدي السيد 
مالتوس الماهرتين؛ وكل صديق للفقراء أن يتمنى بشدة وحماس الغاءها. لسوء 
الحظ» بے أي حال» أضحت هذه التشريعات عميقة الجذور وأصبحت صياغة 
عادات الفقراء متمحورة حول مفاعليها إلى درجة أن إزالتها من نظامنا السياسي 
يفتكن انع متظلي Sy lal‏ غاية يق وها ق كل اوك TS‏ 
إلغاء تلك القوانين على أنه إذا كان مرغوبا منع الضرر الكبير الواقع على أولئك 
الذين وضعت هده التشريعات Led‏ لمصلحتهم فيجب أن al‏ تلك القوانين 
تر نحي 

الحقيقة غير القابلة للشك هي أنه لا يمكن ضمان راحة وسعادة الفقراء 
بشكل دائم من دون تقدير من جانبهم أو بعض الجهد من جانب المشرعين لتنظيم 
زيادة أعدادهم والتقليل من الزيجات المبكرة واللامبالية بينهم. لقد كانت 
jucli«‏ متطومة Ural ag Ml das y algal! le ar ol pall ¿quitó‏ 
lat er‏ هن ا كوو PK‏ 
as‏ 

إن طبيعة الشرور تشير إلى العلاج. فمن خلال المراجعة التدريجية لعالم فوانين 
الفقراء» وعبر الفرض على الفقراء قيمة الاستقلال» وتوجيههم ألا ينتظروا حسنة 
أو صدقة منتظمة أو عارضة:؛ بل أن يبذلوا الجهود» وألا يعتبروا التعقل والتروى 


قوم ارو الت اندع ملا a‏ "الوصو a pls‏ عام 1796 اليكل لم تكن 
قليلة. كما يمكن أن نرى من خلال معارضة تقرير اللجنة حول فوانين الفقراءء والمشاعر التالية 
«Je‏ 'دعونا نقدم الإغاثة 2 GIL‏ حيث يكون هناك عدد من الأطفال قضية أو حق وشرف› 
بدلا من أرضية للقرف والازدراء. هذا سيجعل الأسرة الكبيرة نعمة وليس نقمة؛ وهذا سيرسم 
des‏ وها للتمييز بين هؤلاء القادرين لتزويد أنفسهم بعملهم؛ وهؤلاء الذين بعد إغناء وطنهم 
بعدد من الأطفال طلبوا المساعدة للاعالة. التاريخ البرلاني ل هانساردء المجلد 32¿ الصفحة 210 
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قيما غير نافعة أو ضرورية» نكون بذلك قد Linked‏ شوطا كبيرا باتجاه حالة 
أكثر عقلانية وصحة. 

ما من خطة لإصلاح أو تعديل فوانبن الفقراء تستحق أدنى انتباه إن لم يكن 
إلغاء تلك القوانين هدفها النهائي؛ فالصديق الأوفى للفقراء ولقضية الإنسانية 
جمعاء هو ذاك الذي يوضح كيف يمكن الوصول إلى هذه الغاية بأكثر ما 
يمكن من الأمان وأقل ما يمكن من العنف 4# الوقت نفسه. ليس برقع مبالغ دعم 
الفعراءم يلوق تلف عها E DER‏ كمف الشرون هنذا لسن 
Lai! o Be ER‏ مفاقمة للأزمة التي نتمنى زوالما. إذا ما تمت زيادة المبالغ 
كنا از ت ركني ق عدي ا ا ا کی se‏ 
ككل» فذلك لن يحل المشكلة. إن نمط جمع المبالغ وتطبيقاته خدم التخفيف 
من آثاره الخبيثة. كل أبرشية تجمع his‏ تخص الفقراء 2 دائرتها بشكل 
de‏ ا el al las els‏ ع دال ا سنن 
المعدلات منخفضة من أن يكون هناك صندوق عام هدفه إغاثة الفقراء 2 
الممللحكحة ڪڪل. فالأبرشية تهتم بجمع ales‏ بشكل افتصادي وتوزع ale Y!‏ 
بشكل مقتر محافظة على المدخرات لصالحها. أكثر من اهتمامها OL‏ تكون 
مئات الدوائر والأبرشيات مشاركة 2 هذه المهمة. 

لذا السبت».غلينا أن تسرو حقيقة عدم امتصاض شواتين الفقراء كل 
عائدات البلد؛ إنها القوة التطبيقية لبذه القوانين التي تجعلنا مدينين لعدم تحولما 
ان حالة اصضطهادية LU‏ بامتياز إذا Le‏ استطاع كل yl]‏ بحاجة seul‏ 
الحصول عليه قانونيا؛ وأن يحصل عليه إلى حد يجعل حياته مريحة ومحتملة» فإن 
النظرية تقودنا إلى التوقع Ob‏ كل الضرائب مجتمعة تصبح Y‏ وزن لها مقارنة مع 
أي من معدلات الفقراء. إن aus‏ الجاذبية ليس أكثر موثوفية من ميل تلك 
القوانين إلى تغيير الثروة gag‏ إلى تعاسة وضعف؛ وصرف النظر عن بذل الجهد 
والعمل» باستثناء ذاك الذي يحقق مجرد بقاء المرء clam‏ وضد كل أش كال 
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التميز الفكري؛ وإشغال الذهن باستمرار بتلبية حاجات الجسد؛ لنصل 2 النهاية 
إلى إصابة كل الطبقات بعدوى طاعون الفقر العام. لحسن الحظ» يسري مفعول 
هذه القوانين خلال فترة من البحبوحة؛ 4 فترة تزداد فيها مبالغ الحفاظ على 
العمل؛ Aig‏ فترة زيادة السكان مطلوية بشكل طبيهي. ولحن إذا ما تباطاً 
تقدمنا» وكان Like‏ أن نصل إلى حالة ts‏ 5 التي أثق Lok‏ لا زلنا بعيدين 
عنهاء ie‏ هل تصبح تلك A ua E‏ رووا 
وتحذيرا؛ وعندئذٍ» هل سيُعرقل إلفاؤها بصعوبات إضافية كثيرة. 


02 


الفصل السادس 
فی الأرباح 


بف 
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جميعها إلى التنوع 2 الدرجة ذاتها والاتجاه نفسه. ió Linke „an‏ أن ننظر 2 
أسياب التغيرات الدائمة 2 معدلات الريح و2 التبدلات الدائمة N‏ تتمحص عن 
ذلك 2 معدلات الفائدة. 

تقد Ge‏ فهر ele easel‏ خلال كي داف ل a‏ 
لإنتاجه بذلك الجزء من رأس المال الذي لا يترتب عليه أي ريع. وشهدنا أيضا أن 
ڪل السلع devi ll‏ ترتفع وتهبط من حيث السعر بشكل يتناسب مع زيادة 
وانخفاض العمل اللازم للإنتاج. لا المزارع الذي يزرع تلك الكمية من الأرض التي 
تنظم السعر؛ ولا الصناعى الذي ينتج البضاعة يضحيان بأي جزء من منتجهما 
كريع. والقيمة الكلية لبضائعهما تتوزّع على جزءين؛ الأول يشكل أرباح المواد 
cell‏ والآخر أجور العمل. 

لنفرض أن الذرة والبضائع المصنعة تباع بالسعر ذاته؛ سنجد أن الأرباح 
ستكون عالية أو منخفضة تبعا لارتفاع أو انخفاض الأجور. ولكن لنفرض أن 
ارتفاعا طرأ على سعر الذرة لأن عملا أكثر لزم لإنتاجها. سبب كهذا لن يرفع 
سعر السلع المصتعة التي لم تدخل 2 إنتاجها كمية إضافية من العمل. وإذا ما 


= 1 e 5 A 5 5 5000-5 es 17 2 1 
pels elogios nl اللوضوع‎ Jan هن أجل غرطن‎ ail اذهانية:‎ 2 call يضيع‎ glia, id” 
Aelia INE تست ارال‎ cee Be ls ee gi الد‎ 
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حالبا؛ ولكن إذا كان مؤكدا أن أجور إنتاج الذرة سترتفع بارتفاعهاء فإن 
lg]‏ فيط Lain‏ 

إذا ما باع صناعي ما بضائعه دوما بمبلغ من JUL‏ قدره ألف جنيه مثلاء فإن 
أرباحه ستعتمد على سعر العمالة الضرورية لإنتاج هذه البضاعة. ستكون أرباحه 
أقل عندما ترتفع الأجور التى يدفعها من 600 جنيه إلى 800 جنيه. وبالتوازي مع 
ارتفاع الأجور هناك انخفاض ك الآرباح؛ لكن إذا ما ارتفع سعر المنتج الخام: 
128 يسأل سائل عما إذا كان al‏ على الأقل لا يحصل على معدل الأرباح ذاته 
رغم أن عليه أن يدقع مبلغا إضافيا للأ جور SL.‏ الجواب Likes‏ لأنه ليش عليه أن 
يدفع مبلغا إضافيا لكل عامل يستخدمه. أسوة بالمصنعء بل عليه Lal‏ أن يدفع 
ريعا أو أن يستخدم عددا Lala]‏ من العمال للحصول على المنتج ذاته؛ وسيكون 
A‏ ب انتم الا ةا على ال O Gla‏ 
2 من العمال» ولن تعوضه عن الارتفاع 2 الأجور. 

25) JOM) a رجا تاجو‎ e ol tl pact La fy 
جنيها سنويا للرجل الواحد» فسيكون المبلغ الإجمالي الذي يدقعه كل منهما‎ 
من (240). تلك هي إذن الزيادة الكلية التي يدفعها الصناعي للحصول‎ Yau (250) 
على الكمية ذاتها من المواد؛ ولكن المزارع قد يكون مضطرا لاستخدام رجل‎ 
di. Ls إضافيا‎ wre (25) إضاے 2 أرض جديدة؛ وبذا نجده يدفع‎ 
pays جنيها‎ (25) ¿sl 4513 AL Lalo يدق‎ of القدينة‎ o 1 Zp IU على‎ 
لتلك الأرض حيث أنه بدون تلك الزيادة 2 كمية العمل لما ارتفع سعر الذرة ولا‎ 
ها [الأجور ف‎ 0799 is ادا على را خد‎ pees eats 
والآخر يدفع المبلغ ذاته للأجور والريع معا؛ أي أن كلا منهما يدفع )25( جنيها‎ 
يدفعه الصناعي. ومن أجل تلك ال )25( جنيها الإضافية يتم تعويض‎ Les إضافياً‎ 
ارجات‎ ave فتطابقة‎ ado a ومن هنا‎ abil اماد‎ pares عإضافة هين‎ gli 
الصناعي. ونظرا لأهمية هذه المسألة فإنني سأحاول توضيحها أكثر.‎ 
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أوضحنا آنه 4 المراحل المجتمعية الأولى تكون حصة العامل ومالك الأرض 
من قيمة منتج الأرض صغيرة» وأنها ترتفع بالتناسب والتوازي مع تقدم الثروة 
والصعوبة ب تأمين الغذاء. Log‏ سابقا أيضأ أنه على الرغم من أن قيمة حصة 
slopes fale‏ كه Led pl‏ الداع YY‏ ان ¿yal il aa‏ 
کو ف CUI aes‏ ان داد aia‏ وح اك الم اها 

تعود الكمية المتبقية من منتج الأرض بالضرورة إلى المزارع وذلك بعد أن 
يكون المالك والعامل قد حصلا على حصتيهما. لكن هناك من يمكن أن يدعي 
المع تكن لحت تقاض كي AA‏ نكري EA ge‏ 
ctl‏ عامل ais‏ کر 

قد يقال إنه بارتفاع الذرة من (4) إلى )10( جنيهات للشوال الواحد» فإن قيمة 
المنتج الكلى للأرض الممتازة سيصبح )1800( جنيه بدلا من )720( جنيها مقابل 
اك gag PA C80)‏ هنا ails‏ على الرعم هن أن IL‏ والعامل قد Maas‏ 
على فيمة ريعية أكبر فإن أرياح المزارع تكون فد ازدادت. هذا بالتأڪيد 
ER da‏ كي سا حاون تضانة: 

بداية» يرتفع سعر الذرة فقط بمقدار ارتفاع صعوبة dey)‏ 2 الآرض الأسوا. 
Jue as Le al así Lika Lilas Y‏ عشرة يمال دك رن هن تون Le Le‏ )180( 
ربعة من القمح؛ وكانت قيمة الربعة )4( جنيهات؛ أي ما قيمته 2 الإجمال )720( 
جنيها؛ وإن كان عمل عشرة رجال إضافيين 4 أرض مشابهة أو غير ذلك أنتج 
(170) ربعة إضافية فإن سعر ربعة القمح سترتفع من (4) جنيهات إلى (4.4). 
بكلام آخر؛ يستلزم إنتاج (170) ربعة عمل عشرة Ji)‏ الحالة الأولى» 29 
الثانية يستلزم فقط 9.44: وبذا تكون الزيادة كالعلاقة بين /9.44/ y‏ /10.00/ 
من جانب و(4) إلى (4.4) من جانب آخر. وبالطريقة ذاتها» يمكن أن نبين أن عمل 
عشرة رجال إضافيين سينتج 33 La‏ )160( ربعة؛ وهنا سيرتفع السعر إلى )4.10( 
وان كان المنتجح (150)» سيكون السعر 4.16؛ وهمكذا . 
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¿E‏ عندما يتم إنتاج )180( ربعة من أرض Y‏ تستوجب دفع آي ريع» ويكون 
نفسو glo ob gee (4) Lol‏ البيع er Y‏ سيكون )720( جنها que‏ جاتب 
آخرء إذا كان الإنتاج )170( ربعة؛ وارتفع سعر الربعة إلى )4.4( فسيكون مجمل 
gut‏ )720( يها Lust‏ 

إذن )160( Zu,‏ بسعر 10 4 ستباع أيضا ب )720( جنيها و(150) ربعة بسعر 
Li pla 4.16‏ ب )720( gaia‏ 

OW mao‏ 431 - ومن JUS‏ هذه القيم eda gli!‏ إذا كان على المزارع أن 
يدفع مرة si‏ تنظمها أسعار القمح التي حددت ب )4( جنيهات ¿ado cial‏ 
أخرى حددت بأسعار آخری› RT alas‏ 
الارتفاع بے أسعار الذرة. 

لذاء فإنه 2 هذه الحالة» أعتقد بأننى أوضحت بأن ارتفاعا ‏ سعر الذرة , 
الذي يرفم الأجر النقدى للعامل» سيقلص القيمة النقدية لأرباح المزارع. 

حال المزارع ے2 الأرض القديمة الأفضل لن يكون مختلفاً على الإطلاق. عليه 
of Lal‏ دك جور ¿del‏ وان ك كن هن الا BL‏ ت ى هن AG‏ الب N‏ 
لك قيمة المنتج مهما ارتفع سعرها سيبقى محصورا بتلك ال )720( جنيها التي يجب 
أن end‏ بينه وبين العدد الموازي من العاملين؛ وبالتالي بشكل منناسب ومتواز مع 
حصته عندما يحصلون على المزيد لا بد أن يحتفظ هو بنسبة آقل. 

m, (180) II le كان‎ ci ll lis (4) النذوة‎ za LE Lie 
(4.4) ا رفو عر انذرة ان‎ Lacie Ligue (720) للفلاحين وباعها بمبلغ قدره‎ 
(180) كان عليه أن يدفع قيمة عشرة ربعات كريع للأرض من ربعاته ال‎ > lebe 
paul diy! Laie y Ageia (720) ال ي‎ Saal (170) Jl ade aged لن‎ alg 2g 
إلى )4.10( كان عليه أن يدفع عشرين ربعة أو قيمتها كريع على الأرض؛‎ 
(720) وكنتيجة لذلك احتفظ ب (160) ربعة والتي عادت عليه أيضا بمبلغ قدره‎ 
يكن نلاحظ إذن أن أية زيادة ب سعر الذرة كنتيجة لاستخدام قوة‎ aes 
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عمل إضافية ستتناسب بالقيمة مع زيادة 4 الريع على الأرض أو زيادة 2 استخدام 
العمالة. لذاء بيعت ربعة الذرة ب (4) أو (4.10) أو (5.2) فإن المزارع سيحصل على 
ما يتبقى له من فيمة بعد دفعه الريع. ass‏ درق و كان ا 
)170( )160( أو )150( ربعة» فإنه يحصل على مبلغ قدره )720( جنيها ليرتفع 
سعر الذرة بتناسب عكسي مع الكمية المنتجة. 

يبدو آن تبعات الريع تمع دوما على المستهلك وليس على المزارع أبدا؛ لأنه إذا 
كان منتج حقله على الدوام (180) ربعة» بارتفاع السعرء فإنه سيبقى على 
الكمية ذات السعر الأقل لنفسه ويعطي قيمة الكمية الأكبر إلى مالك الأرض؛ 
ee‏ سيكو على ee‏ ت وهو 
gas )120((‏ 

ol Less (720) 4 all zul ذلك‎ de Led! انها أنه كل‎ dao 
يقسنم بين الأجور والأرباح. إذا كانت قيمة المنتج الخام من الأرض أكبر من هذه‎ 
القيمة فإنها تعود إلى الريع مهما كان مقدارها؛ إن لم يكن هناك زيادة» فلن‎ 
يكون هناك ريع. ارتفعت الأجور أو الأرباح آم هبطت» فإنها تتفذى من مبلغ ال‎ 
¿uo Alle کا اناف كمعن حاتت لا يمكن للأرباح أن ترتفع إلى درجة‎ 000) 
ر ك رو ا و تیا سكا لفسال‎ 
درجة بحيث‎ eis 01 sea o بحاجاتهم الضرورية؛: ومن‎ 
لا يبقى أي جزء من مبلغ الأرباح هذا.‎ 

وهكذاء فإنه ‏ كل الحالات تنخفض الأرباح الزراعية والصناعية بسبب 


dls loss al e 


N |‏ 
القارى مدرك أننا نستبعد تقديرنا للاختلافات العفوية الناجمة عن المواسم السيئة والجيدة . أو عن 
الطبيعي والمستمر وليس عن سعر الدرة العرضي والمتملب. 
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يحصل المزارع على فيمة إضافية للذرة المتبقية لديه بعد ass‏ الريع والصناعي لم 
يتلق قيمة إضافية مقابل السلع التي يصنعها؛ وإذا ما كان GLEN‏ مجبرين على 
دفع قيمة أكبر من الأجور» فهل هناك نقطة أوضح من تلك التي تقول بأن الأرباح 
يجب أن تنخفض مع الارتفاع 2 الأجور؟ 

رغم أن المزارع لا يدفع أي جزء من الريع المترتب على مالك الأرض (حيث أن 
ناظم هذه المسألة هو سعر المنتج» وذلك يقع على عاتق المستهلك معظم الوقت) 
فإن مصاحته تقتضي المحافظة على الريع منخفضا de ss bla‏ لسر 
الي il‏ ا LEN riet lg‏ وتات el‏ التق يدل al‏ 
الخام كجزء أساسي فيهاء من مصلحة المزارع والملستهلكين الآخرين أن 
يحافظوا على الأسعار 2 حدودها الدنيا. ما يهمه أكثر من أي pal‏ هو السعر 
المرتفع للذرة لتأثيره على الأجور. مع كل زيادة على سعر الذرة» عليه أن يدفع 
فيلا مما فلا غير متغيّر من ال 720 جنيها كمبلغ ZU]‏ للعشرة رجال الذين عليه 
اداه كل داف دهدن ك Dalles‏ اا جور كيف انها 5,5 Lil‏ م 
ارقا oe ee ous pew‏ 
dos «(123‏ أنه عندما يكون سعر القمح )4( جنيهات للربعة الواحدة» تكون 
الأجور )24( جنيهاً سنوي 


عندما يكون القمح ب 4.4 جنيه تكون الأجور 24.14 
عندما يكون القمح ب 4.10 جنيه تكون الآجور 25.10 
عندما يكون القمح ب 4.16 جنيه تكون الأجور 26.8 
عندما يكون القمح ب 5.2 جنيه تكون الأجور 27.8 


والآنإذا Le‏ أردنا توزيع المبلغ )720( جنيها بين العمال والمزارعين» تكون 
الحسايات كما يلى: 
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ne NE En Eu) es la 


g 


عدوا نكن الو( gi (473 ES ana. “gee GA‏ 
IL E O a‏ )255( والمزارعون )465( جنيها 
Lace‏ يكون السعر(4:16) pats lio‏ الال )264( والمزارعون )456( جنيها 
ها تون | PO‏ (2 5) ها حاف الها GLE‏ ارون (455) جتنا 


وإذا اقترضنا أن رأس المال الأصلي فستكون أرباحه 2 الحالة الأولى 
للفلاح هو (3000) )480( جنيها؛ أي ما معدله %16. 


DT ايكون لعل‎ OTe Ca) me ا‎ bs lala 


%15.5 € )465( 
%15.2 €(456) 
%14.8 € (445) 


لكن معدلات الأرباح ستشهد انشا la‏ من الببوطء y Y‏ رأسمال المزارعء 
كه zii‏ تالت len‏ من النتج pci! AL]‏ ةو كد اس all‏ الق اله 
والشعير ومن خيوله وآبقاره التي يرتفع سعرها مع ارتفاع سعر المنتج؛ فيهبط ربحه 
النظلق ¿ya‏ 480 جنها إن )445.15( fain‏ وض a‏ اذى ذكرة قوا .على 
رأسماله أن يرتفع من )3000( جنيه إلى )3200( جنيه آي نسية ارتفاع أرباحه 

إذا ما استثمر صناعي )3000( جنيه» سيكون عليه كنتيجة لارتفاع الأجور 
أن يرفع رأس المال هذا كي يتمكن من الاستمرار ‏ مشروعه. إذا ما بيعت 
منتجاته 2 السابق ب )720( جنيهاء سيستمر بيعها بالسعر نفسه؛ لكن أجور 
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Ja (5.2) الذرة‎ Lady كان بغر‎ Lotte (240) Lolo كانه‎ Ail Ja 
الحالة الأولى سيكون رصيده )480( جنيها كربح على ال 3000 جنيه‎ 2 .(274) 
وك الثانية سيحصل على أرباح قدرها (445.15) جنيه على رأس المال المضاف:‎ 
وبناء على ذلك ستتوافق أرباحه مع معدلات المزارع المتغيرة.‎ 
OY هناك عدة سلع لا تتأثر أسعارها كثيرا أو قليلا بارتفاع المنتج الخام»‎ 
eh a eo enemas al تعضو‎ 
والكتان والأقمشة بارتفاع سعر القمح؛ إلا أنها ترتفع على حساب كميات العمل‎ 
الإضافية الداخلة 2 إنتاج المادة المصنوعة هذه السلع منها؛ وليس بسبب آية زيادة‎ 
يدفعها الصناعي للعمال الذين وظفهم 2 إنتاج هذه السلع.‎ 

2 كل الحالات» ترتفع أسعار السلع لأن نسبة أكبر من العمل abs‏ 2 
إتتاجها وئيس لأن العمل المصروف عليها أصبح ذا قيمة فيمة Yip Sol‏ تر تفع فطع 
المحوهرات أو الحديد أو الصفيح أو النحاس يسبب عدم دخول أي من المنتئجات 
الخام على سطح الآرض ے تركيبها. 

قد يقال بأنني أسلم بمسألة ارتفاع الأجور النقدية بارتفاع سعر المنتج الخام» 
لكن هذه هى الحال OY Wed‏ ذلك بالتأكيد نثيجة حتمية مثل اكتفاء الغامل 
بأقل ما يمڪن من مباهج الحياة. قد يكون صحيحا أن أجور العمل كانت أعلى 
eins lL‏ يعن basal Glo calles JL gles (3) al!‏ الآرياء 
يجب أن ينظر فيه؛ ولكن من المستحيل استيعاب ضرورة انخفاض الأجور النقدية 
أو بقائها ثابتة مع ارتفاع تدريجي 4 أسعار الضروريات. وبناء على ذلك» يمكن 
أن تكون بدهية 2 الظروف العادية بألا يحدث أي ارتفاع دائم 4 أسعار 
الضروريات دون أن يرتب أو يسبق بزيادة 2 الأجور. 

لاقرات Ly Gea all‏ جو Lis‏ تو همعدل ارتفاء 2 aut‏ التختروريات- 
(إضافة إلى الغذاء) التي تصرف عليها الأجور. إن الحاجة التي يرزح تحتها العامل 
كي يدفع سعرا زائدا على ثمن هذه الضروريات تحتم عليه أن يطلب زيادة 2 
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أجره؛ وكل ما يرفع الأجور يقلل بالضرورة الأرباح. ولكن لنفترض أن أسعار 
الحرير والمخمل والأثاث chy‏ سلع أخرىء لا يحتاجها العامل؛ قد ارتفعت كنتيجة 
لحاجتها إلى المزيد من العمل؛ ألن يؤثر ذلك 2 الأرباح؟ بالتأكيد ء لا؛ لأنه ما من 
شيء يستطيع التأثير على الأرباح إلا رفع الأجور؛ لا يستهلك العامل الحرير 
والمخمل؛ لذاء فإنها لا ترفع الأجور. 

يجب أن يُفهّم بأنني أتحدث عن الأرباح بشكل ale‏ لقد أشرت سابقا إلى أن 
سعر السوق لسلعة ما قد يفوق سعرها الطبيعي أو الضروري؛ OF‏ إنتاج كميات 
محدودة منها قد يكون أقل من الطلب الجديد عليها. وهذا ‏ آية حال أثر مؤقت. 
إن الأرباح العالية على رأس المال الموظف 2 إنتاج سلعة كهذه سيجذب رأس مال 
جديد إلى تلك الصناعة. وما إن تتوفر الموارد المطلوبة وكمية إنتاج السلعة تزداد 
حتى ينخفض «Ld pew‏ وتصبح معدلات أرباح تلك السلعة ضمن المستوى العام. إن 
أي هبوط 2 معدلات الأرباح العامة يتناسب مع ارتفاع جزئي ¿M2‏ 2 
توظيفات معينة. إنه بسبب عدم الإنصاف 24 الأرباح نجد رأس JU‏ يتنقل من 
توظيف إلى آخر. عند انخفاض الأرباح العامة ووصولما التدريجي إلى مستوى متدن 
كنتيجة لارتفاع الأجور وزيادة الصعوبة 2 (nels‏ طلبات التزايد السكاني 
بالضروريات» قد تصبح الأرباح لفترة انتقالية قصيرة أعلى من مستواها السابق. 
lee ua‏ قرع gale ped Lid yee disse ds lil gf sin denies‏ لوقت ممن 
ولكن الإقرار بهذه الحقيقة لن يلغي النظرية حيث إن الأرباح تعتمد على انخفاض 
أو ارتفاع الأجورء والآأجور على أسعار الضروريات وخاصة الغذاءء OY‏ حل 
الأشياء المطلوية قابلة للزيادة دون حدود. 

يجب أن نتذكر أن الأسعار تتنوع 2 السوق على الدوام. 2g‏ المقام الأول 
حسب الوضع المقارن للعرض والطلب» قد يتوفر قماش بسعر 40 سنتا للياردة 
الواحدة» ويأتي بالأرباح العادية للسلعة؛ وقد يرتفع السعر إلى 60 أو 80 سنتا 
بسبب تغيّر ale‏ الأزياء أو CY‏ سبب آخر قد يزيد الطلب على السلعةء فجأة 
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ودون سابق إنذارء أو يقلص عرضها 2 السوق. 4 حال كهذه. فد يحصل صناع 
القماش على أرياح غير عادية» ولكن رأس المال سيذهب إلى الصناعي بشڪل 
ee eee Sele‏ مدر في الطبيعي عندها يعود سعر 
ذلك القماش إلى 40 سنتا للياردة الواحدة؛ وهو السعر الطبيعي أو الضروري. 
وبالطريقة ذاتهاء ls‏ كل زيادة ج الطلب على الدرة سترفع سعرها Lille‏ بحيث 
يقدم للفلاح أكثر بكثير من الأرباح العامة. إن كانت هناك مساحات واسعة من 
الأرض الخصبة» فإن سعر الذرة سيهبط ثانية إلى مستواه السابق بعد أن تكون 
كمية رأس المال المطلوبة قد وُظفت 2 إنتاجها وستكون الأرباح كما ج السابق؛ 
ولكن إن لم توجد مساحات شاسعة من الأرض الخصبة:» آي أنه من أجل إنتاج 
تلك الكمية الإضافية المطلوبة 2 السوق وكان هناك حاجة إلى المزيد من رأس 
SU‏ وحجم أكبر من العمالة؛ فلن تعود مادة الذرة إلى سعرها السابق. سعرها 
الطبيعي سيرتفع: Ye!‏ من أن يحصل المزارع بشكل دائم على أرباح أكبر: 
سيجد نفسه د على الاكتفاء بالحد الأدنى الناتح bees‏ عن رفع الأجور ul‏ 
بدوره من ارتفاع أسعار السلع الضرورية. 

الببوط هو المنحى الطبيعى للأرياح حيث أنه مع تقدم المجتمع وتراكم 
التروة» فإن الحصول على الكمية الفذائية الإضافية المطلوية يتم بمزيد من 
التتضحية 2 قطاع العمالة. هذا التجاذب بالأرباح يتم فحصه بنجاح 4 فترات 
متكرر: من خلال التطور التقني المتعلق بإنتاج الضروريات ومن خلال 
الاحتشانفات 2 العلوم الزراعية التي Lio‏ من التخلي عن جزء من العمل 
A]‏ تع سايق Be‏ عفر فريك at‏ إن ers err‏ سجار 
السلع الضرورية وك أجور العمل محدودة؛ فحالما تتساوى الأجور (كما كر 
سابقا) وتصل إلى 720 جنيهاء أي كل ما يتلقاه المزارع؛ سيكون هناك نهاية 
للتراكم؛ لأنه ما من رأسمال يستطيع 4 هذه الحالة أن يعود على صاحيه بأية 
آرباح حيث آنه لن يكون هناك أي طلب إضاك على العمل؛ وكنتيجة لكل ذلك 
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يصل التزايد السكاني إلى حده الأعلى. حقيقة» قبل تلك الفترة بكثير. كانت 
FEN Rein are‏ اتك هذ فد sl as‏ اللي La‏ 
بعد دف ع أجور العمال» سيكون ملك مالكي الأرض وجامعي الضرائب 
والأعشار. 

وهكن:ء إن أخذ تلك القاعدة غير الصحيحة كأساس لحساباتي سيبدو 
كان PRPS‏ :كان سر ر الد اهيا كل :الكل ات د ف | مه 
حصة ملاك GMI‏ لأنه ie‏ الكمية نفسها من العمل al‏ كانت 4 الأصل 
¿LY Sy yg ped‏ 180 رة Login 20 malo La 136 ¿LUY dara ned py ais‏ 
4 جنيهات :: 180136 إذن المزارع الذي كان ينتج 180 ربعة سيبيعها ب )3600( 
N ee are llas‏ ناكف DIO‏ 
(ore‏ . وقكيمة 36 ريعة هي 720 جنيها ؛ ) لا يدع آي شيء مهما كان للريح. لد 
افترضت ان هذا BER,‏ )00 دعا للعمال سيستمر لاستهلاك ثلاث ريعات كل 
of dias‏ 60 جنها وان gti‏ على oh 12 gpd all‏ 72 لكل Jaleo‏ 2 
تعر تاك ey te‏ أن اقرا سيف aol‏ در dR a Gl‏ او كل 
الأسس المفترضة عشوائية وموجودة فقط بهدف i‏ ل النتائج من 
حيث الدرجة إلا أنها واحدة من حيث lll‏ بغض النظر عن ae ante 43s‏ 
عق A AAA A ele BIRNEN‏ 
HEN sully‏ قد كان م تبسيظ Lim yay tg gan pl‏ عزني لم سمت 
للزيادة ب سعر الحاجات الضرورية الأخرى» إضافة إلى الغذاءء أن تكون زيادة 
ناتجة عن الزيادة 4 قيمة المواد الخام الداخلة 2 صناعة تلك الحاجات 
الضرورية؛ والتي بدورها سترفع الأجور وتخفض الأرباح. 

een.‏ ق er‏ موقيف كرحا لز 
يكون هناك أي حافز للتراكم:» OY‏ ما من أحد يراكم بضاعة بهدف جعلها 
أكثر إنتاجية. إنه فقط عندما تُوَظف بهذه الطريقة يكون الربح محركها. دون 
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وجود الدافع لن يكون هناك تراكم؛ ومن هنا فإن وضع الأسعار هڪذا لن 
يتحقق. لن بتمكن المزارع والصناعي من متابعة حياتهما دون أرباح؛ وحالمما بذلك 
كحال العامل بلا أجور. إن حافزهم على التراكم يتناقص مع انحسار الأرباح: 
ees‏ ع تكون أرباحهم منخفضة جدا بحيك لا توفر ليم تعويضا 
كافيا مقابل متاعبهم والمخاطر التي عليهم مواجهتها 2 توظيف رؤوس أموالبم 

علي أيضا أن ألاحظ بأن معدل الأرياح سيتناقص بشكل أسرع مما قدّرت 2 
حسابات» OY‏ قيمة المنتج كما E‏ و2 ظل الظروف المفترضة› وفيمة مواد 
المزارع ستزداد باضطراد بالنسبة للمواد التي ارتفعت فيمتها. قبل ارتفاع الذرة من 
Lone sil OR a‏ عط ف A‏ 
)6000( بدلا من )3000( جنيه. فإذا كانت أرباحه )180( جنيها أو %6 على 
رأسماله الأساسي» فالأرباح لن تكون e‏ أكثر من 1703 لأن ال )600( بربح 
قدره %3 تعطی )180( جنيها» وضمن هذه الشروط فقط يستطيع فلاح جديد 
NIE 0 tas‏ الزراعة: 

تستمد عدة صناعات بعض الميزات الإايجابية من المصدر ANS‏ صناعيو 
التخمير والتقطير والكتان والأقمشة يعُوضون جزئيا عن ral‏ أرباحهم بارتفاع 
فيمة موادهم الخام والمصتعة» لكن مصنعي العتاد والمجوهرات وسلع أخرى 
و واف peel AA AA‏ من EIS‏ اده ع TER‏ 
معدلات الأرباح دون الحصول على آي تعويض يذكر. 

علينا أن نتوفع أنه مهما تملصت معدلات الأرباح كنتيجة لتراكم رأس المال 
& الأرض» ومهما ارتفعت الأجورء فإن الكمية التراكمية للأرباح ستزداد. وبناء 
على ذلك » لنفترض أنه بالتراكمات المتكررة ل )100.000( جنيهء تهبط معدلات 
الريح من (20) إلى (19) إلى (18) ثم (17) بالمثة» أي معدل دائم ومنتظم التناقص› 
LOL‏ نتوقع بأن مجموع كمية الأرباح التي يتلقاها الملاك بالتوالي ستكون 
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تدريجية على الدوام؛ أي أنها ستكون أكبر عندما يكون JUN yal)‏ 200.000 
جنيه مما كانت عليه ك 100.000 جنيه؛ وستكون أكبر وأكبر عندما تكون 
0 ؛ وهكذا ؛ gl‏ أنها تزداد مع كل ازدياد 2 رأس المال؛ رغم أن ذلك يتم 
ضمن معدل متناقص. هذا التدرج صحيح فقط لوقت محدد: هكذا 9019 على 
Si 200000‏ من 20 على 100000 و(18) 211¿ على )300.000( أكثر من Y019‏ 
على (200.000)؛ y E‏ بعد تراكم رأس المال بكميات كبيرة» ويعد هبوط 
الأرباح» نجد أن التراكم الزائد ينقص الأرباح. لنفرض أن التراكم وصل إلى 
مليون جنيه بنسية أرباح قدرها 7 فإذا أضفنا )100.000( جنيه إلى المبلغ, 
وانخفضت الأرباح إلى Y06‏ فسيكون الربح الكلي على المبلغ القديم والجديد 
0 جنيه بدلا من )70.000( على المبلغ القديم البالغ مليون جنيه» وتلك 
الخسارة 2 الآرباح قدرها )4000( جنيه سيتلقاها أصحاب الآأسهم» على الرغم 
من ازدياد رأس المال من (100.000) جنيه إلى 1100000 جنيه. 
ebene‏ هفاك اا کے وان 
لم تحرز أرباحا فهي على الأقل تشهد ازدياداً 2 الإنتاجية وكذلك ازديادا 2 
القيمة. بتوظيف 100.000 جنيه o!‏ 2 لن يصبح أى جزء من رأس المال الأول 
وقدره مليون جنيه أقل إنتاجية. يجب أن تزداد إنتاجية وعمالة البلدء وقيمة ذلك 
ستزداد ليس عبر فيمة الإضافة على الكمية السابقة للانتاج ولكن عبر القيمة 
الجديدة لإنتاج الأرض الكلي وعبر الصعوية المتزايدة 2 الإنتاج من آخر جزء من 
Ne‏ عوك مراكم رانين الما Ne re‏ مين تنك اه 
المضافة» سيتم توزيعها بطريقة تخصص فيمة أقل للأرباح من ذي قبل»ء بينما تتم 
زيادة الحصة المخصصة للريع والأجور. ومن هناء ومع هذه الزيادات المتتالية البالغة 
0 جنيه إلى رأس المال؛ وانخفاض معدل الأرباح من (20) إلى (19) إلى )18( 
إلى (17) بالمثة؛ فإن المنتج السنوي سيزداد Lace‏ وسيكون أكثر من القيمة 
الإضافية التي يعتقد أن رأس المال الإضاے سينتجها. فمن (20) ألف جنيه سيرتفع 
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BET ملنون‎ rus lt NN 
كما افترضنا سابقاء ومئة ألف زيدت عليه؛ ومجمل أرباحه أقل من قبل فإن ستة‎ 
الاف جنيه ستضاف إلى واردات الدولة؛ ولكنها ستكون للمالك والعمال؛ فهم‎ 
سيحصلون على ما هو أكثر من الإنتاج الإضاے ومن موقعهم سيتمكنون من‎ 
(4) 201 iu za IT وها‎ Mel السابقة‎ lea انقهاك‎ 
480 جنيهات» وكل 720 جنيها متبقية للفلاح بعد دقع ريع الأرض» يحتفظ ب‎ 
ويدفع 240 لعماله؛ عندما يرتفع سعر الذرة إلى )6( جنيهات للربعة الواحدة على‎ 
المزارع أن يدفع لعماله )300( جنيه ويحتفظ لنفسه ب )420( كأرباح: عليه أن‎ 
ul Lao نبو‎ Las اترو ات‎ IM geal at مرف لبم3001) سن‎ 
لا أكثر. والآن إذا كان رأس المال الموظف كبير إلى درجة يأتي بأرباح قدرها‎ 
a Dita rata tas DONE 100 
الأرباح 48 مليون عندما يكون سعر الربعة )4( جنيهات؛ وإذا ما استّخدم المزيد‎ 
Ds is DV ميرو‎ ie 
ستهبط الأرباح من )48( مليون إلى‎ „sie :(75.600.000) جنيهات» أو ما مجمله‎ 
¿Lgaio (420) — ing YT (105) gl dain cat و‎ gute crests aay) 
ترتفع الأجور من )24( مليون إلى 31 مليون وخمسمئة ألف جنيه ترتفع‎ ze 
الأجور بسبب توظيف المزيد من العمال» تناسبا مع رأس المال» وكل عامل‎ 
أكثرء ولكن وضع العامل» كما أوضحناء سيكون‎ Lad سيتقاضى أجرا‎ 
أسوا بقدر انخفاض إنتاج البلد. الرابحون الحقيقيون الوحيدون سيكونون‎ 
منتج أرضهم سترتفع قيمته أولا؛‎ GY أعلى‎ Lay مالكي الأرض؛ إنهم سيجنون‎ 
وثانيا لأنهم سيحصلون على حصة أكبر من ذلك المنتج.‎ 
ara gg عله‎ a رقع انام مظن كير‎ 
ليستهلكها المنتجون بعد دفع الريع. وهده العملية يحد ذاتها هي التي تنظم‎ 
الأرض كميات كبيرة قد ترتفع الأجور مؤقتا ويستهلك‎ da الأرباح. عندما‎ 
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المنتجون آكثر من نصيبهم المعهود إلا أن ذلك الحافز المعطى لبؤلاء سيعيدهم 
بسرعة إلى مستوى استهلاكهم العادي. عندما تدخل الأراضي الأآفقر 4 الزراعة 
أو عندما aby‏ المزيد من رأس المال وقوة العمل 2 الأرض بعائد إنتاجي آقل 
يتحول التأثير إلى حالة دائمة. يبقى أن يتم تقسيم الحصة الأكبر من ذلك الجزء 
من الإنتاج بين مالكي رأس المال والعمالء بعد دفع ريع ya‏ حيث يأخذ 
العمال القسم الأكبر. كل شخص قد يأخذ نسية أقل من الكمية المطلقة› 
ولكن مع استخدام عدد أكبر من العمال تناسباً مع المنتج الكلي الذي يبقى 
لدى المزارع» فإن قيمة الجزء الأكبر من المنتج ASN‏ ستمتصها الأجور. ستجد 
Gilg’‏ الظبيعة كلا bg peat Leila‏ قر LGW‏ تح من القوص اة لار ر 

مرة أخرى als‏ إلى النتيجة السابقة ذاتها ‏ إنه 4 كل البلدان Bey‏ كل 
الأزمان. تعتمد الأرباح على كمية العمل المطلوبة من العامل لتأمين الحاجات 
للعمال 2 تلك الأرض التي لا تُرَنّب أي ريع على استخدامها. ومن هنا نجد أن 
تأثيرات التراكم تختلف من بلد إلى آخرء وتعتمد بشكل أساسي على خصوبة 
الأرض مهما كبر حجم البلد وكانت أرضه قليلة الخصوبة واستيراد الغذاء فيها 
محظوراً: est old‏ خالات التراكم العتدل لراس JU‏ سيتراقق مع هبوط 2 
معدلات الأرباح وارتفاع سريع 2 الريع؛ وبالمقابل» فإن بلدا صغيرا أرضه خصبة 
al lo en‏ ا بعري شيراكم Val)‏ كيرا دون أن هنود puro‏ 2 
الأرباح أو أي زيادة كبيرة على ريع الأرض. ‏ فصل الأجورء حاولنا إيضاح أن 
السعر النقدى للسلع لا يرتفع مع ارتفاع الأجور سواء كان الذهب» معيار النقد» 
منتجا محليا أو مستوردا من الخارج. لكن إذا كان الأمر غيرذلك» آي إذا 
ارتفعت أسعار البضائع مع ارتفاع الأجور على الدوام. فإن هذه الفرضية لن 
تكون أقل صحة ودقة » فهذا يؤكد أن الأجور العالية تؤثر على المستخدمين 2 
العمل من خلال حرمانهم من جزء من أرباحهم الحقيقية. افرض أن ile‏ القبعات 
والأحذية والجوارب قد دفعوا. كل على حدة» )10( جنيهات كأجور 2 صناعة 
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كمية معينة من منتجهم» ly‏ أسعار هذه المواد ارتفع بمبلغ كاف لسداد 
الصناعيين تلك العشر جنيهات» فإن وضعهم لن يكون أفضل لو أن هذا الارتفاع 
لم يحصل. إذا باع تاجر الجوارب ما لديه ب (110) جنيهات بدلا من )100( جنيهء 
سيكون مربحه كمية JU‏ السايقة alba‏ ولكن إذا استطاع أن يحصل مقابل 
ذلك المبلع ذاته قبعات وأحذية Bi‏ بعشر الكمية: وإن استطاع بمدخراته السابقة 
أن يستخدم عددا اقل من العمال بأجور مرتفعة وآن يشتري كمية اقل من المادة 
الخام بالسعر المرتفعء فلن يكون 4 وضع أفضل إن كانت كمية أرباح آمواله 
قد انخفضت ويقى peas‏ كل شىء على dll alle‏ خاولت إذن أن Vol cael‏ أن 
ارتفاع الأجور لن يرفع أسعار البضائع ولكنه سيخفض الأرباح Lei‏ وثانياًء إذا 
ارتفعت أسعار البضائع» فإن التأثير على الأرباح سيبقى واحدا وأن قيمة المتوسط 
AN‏ لتقدون نار واا ريا ya‏ 
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ما من توسع ك التجارة الخارجية لبلد ما يستطيع فورا أن يزيد مقدار القيمة 
رقم ig paling ail‏ ا داد كبية ا Ley‏ ذلك هم وال N‏ 
عندما ul‏ قيمة السلع الأجنبية بكمية منتج أرضنا وعمالتنا والتي ثبادل بتلك 
البضاعة» فلن نحصل على فيمة أكبر إذا cl‏ عبر اكتشاف أسواق (¿ys‏ 
نستطيع أن نحصل على كمية مضاعفة من البضاعة الأجنبية مقابل كمية معينة 
من بضائعنا. إن استطاع تاجرء من خلال بضاعة إنكليزية بقيمة )1000( (Agim‏ 
أن يحصل على كمية من البضائع الأجنبية يتمكن من بيعها 4 السوق 
الإدنكليزية lo‏ قيمته )1200( جنيهء ole‏ أرباحه ستكون %20 لاستثماره رأس 
tal sia als LE NEN U‏ فض 
كبرت كمية البضاعة الآجنبية التي حصل عليها al‏ صغفرت. إن اشترى ذلك 
9a‏ )4125 (50) درسلا هو المي قاذ ea A‏ يفف A‏ 
ال )25( ب 1200 جنيه مرةء والبراميل ال )50( مرة أخرى ب 1200 جنيه. ستكون 
أرباحه 4# آي من الحالتين محصورة ب )200( جنيه» أو زيادة رأس ماله بنسية 
lg ı 7020‏ الحالتين نجد أن القيمة ذاتها تم استيرادها إلى إنكلترا. إذا ما 
Nestle‏ ج ةقان ا yes let‏ 
المعدل العام للأرباح وسينساب رأس المال إلى تجارته المفيدة حتى يأتي وقت يعيد 
فيه هبوط سعر الخمر إلى مستواه السابق. 

يقال بأن أرباح البيرة التي يجنيها بعض التجار 4 التجارة الخارجية ترفع 
معدلات الأرباح 2 البلد» وإن سحب رأس المال من التوظيف 2 بعض المصالح 
ووضعه 2 التجارة الخارجية المريحة يرفع الأسعار بشكل عام ويزيد 2 الأرباح 
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elle Nel راد سال‎ ANA زناف كول‎ Les 
فإن أسعار هذه‎ alla وتصنيع القماش والقبعات والأحذية مع استمرار الطلب على‎ 
البضائع سيزداد وتزداد أرباح المزارع وصانع القبعات والبزاز وصانع الأحذيةء‎ 

aa fala ically, 

يتفق أصحاب هذا اوا وو ا Seo Se‏ 
بعضها اليعضص تقدما BATA er‏ اختلاف اراتا : سك أنهم يعنمدون بأن تساوي 
الأرباح mee‏ الارتفاع العام للأرباح؛ أما أنا فأرى أن أرباح Ligh!‏ الممضلة ستستقر 

لأنني» أولاء أرفض أن جزءا أقل من رأس المال بالضرورة سيخصص لزراعة 
الذرة وصناعة النسيج والقبعات والأحذية ما لم يضمحل الطلب على هذه السلع؛ 
وإن كان الأمر WSS‏ فإن أسعارها لن ترتفع. 2 شراء السلع الأجنبية» جزء 
مساو أو أقل أو أكثر من إنتاج الأرض والعمل 4 إنكلترا سيتم توظيفه. إذا ما تم 
ل Ass ar‏ 
EN ta ss Ala a‏ 
ما تم توظيف جزء أفل من رأس المال والعمل الإنكليزي لشراء سلع أجنبية بسبب 
انخفاض سعر السلع الأجنبية» فإن المزيد من الإمكانية المادية ستتوفر لشراء 
أشياء أخرى. وإن كان هناك طلب أكبر من ذي قبل على القبعات والأحذية 
AS! 9‏ 66 وهدا 319« فإن مستهلكي السلع الأجنبية: كونهم يمتلكون جزءا 
Lalo!‏ من ed pull Lal agil ile‏ ذا نين الال ule‏ للضيرف Ge‏ ا کک 
من السلع الأجنبية مما كان يشتري ك السايق. حيث إن بالطلب المتزايد على 
PO ee‏ قد pis cba‏ 
وبالتالى لا الأسعار ولا الآرباح يمكن أن ترتفع باستمرار. إذا ما تم توظيف المزيد 


E |‏ 58 
' أراجع آدم سميث؛ الكتاب الأول» الفصل التاسع. 
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من منتج الأرض والعمل 2 إنكلترا لشراء سلع آجنبية» فإن إمكانية شراء أشياء 
أخرى تقل؛ ومن هنا فإن عددا أقل من القبعات والأحذية سيكون مطلوبا. 23 
الوقت الذي يتحرر فيه رأس JU‏ من إنتاج الأحذية والقبعات» فإن المزيد من رأس 
JL‏ هذا سيكون مطلوبا لتصنيع تلك السلع التي تتم مقايضتها بالسلع الأجنبية؛ 
Ling‏ كانه y‏ كل Calla! yo WLI‏ على" dci Y lll‏ وا Glad Las‏ 
بالقيفةء سيكون مجنو A cal Shelly‏ ولك gi) Le Uo) atl‏ وا خد 
فان الآخر يضمحل. إذا كانت كمية الخمر المستوردة مقابل الكمية ذاتها من 
La‏ كن Ena cede liad‏ الا كار Lal‏ ان وا كمية مضا y Re‏ 
pl‏ كي 2 (lo il al il‏ وكميات js patio!‏ الل ا 
إذا كانت عائداتي تقدر ب )1000( جنيه التي أشتري بها برميل خمر سنويا بقيمة 
(100) جنيه وكمية معينة من البضائع الإنكليزية بقيمة (900) جنيه؛ فإنه عندما 
يهبط سعر البرميل إلى (50) جنيها للبرميل. ٠‏ بإمكاني gf‏ أضع Lisle‏ ال )50( 
جنيها التي وفرت؛ أو أن أشتر ي بها برميلا آخر من الخمر gi‏ شراء مزيد من 
je cul Bl ji ln‏ سن eye‏ وكين شا رب حمر فيل 
مثلي» فإن التجارة الخارجية لن تكون الأقل اضطرابا لأن الكمية ذاتها من 
البضائع الإنكليزية ستصدر مقابل الخمرء ويجب أن نتلقى ضعف الكمية› 
rs ONCE os‏ عر كن رزب كين اجر يكين اير 
a has‏ كبا ها اتا Gea‏ كليلد Sheets ow‏ ا كار سيت تمد درف 
وسيستهلك شاربو الخمر البضائع التي كانت تصدر أو أية بضائع أخرى كانوا 
يميلون إليها. وهنا سيكون رأس ال مال المطلوب للإنتاج هو ذاك الذي كان 
ل دور من ا اا 

ها ف فاو ot‏ كم رامن ان اد eISSN‏ أو قا RUTA‏ 
ازدادت أرباحي من ألف إلى آلف ومئتي جنيه؛ واستمرت مصاريفي كما هي 
فإنني أراكم 200 جنيه سنويا أكثر مما كنت أفعل من قبل. وإذا وفرّت 200 
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جنيه من مصاريفي»؛ واستمرت أرياحي كما هي» ستكون المحصلة واحدة؛ أي 
أن (200) جنيه ستضاف إلى رأس مالي. فالتاجر الذي يستورد الخمر بعد أن تزداد 
¿Ly‏ من 20 إلى 7040 يشترى بضاعته الإنكليزية 4 (875) ھا دلا من 
)1000( 2 السابق» ويستمر ببيع الخمر الذي يستورده مقابل ال )1200( جنيه 
قيمة تلك البضائع وإن استمر بشراء بضاعته الإنكليزية ب )1000( جنيه» عليه 
أن يرفع سعر الخمر إلى )1400( جنيه؛ وهو tie‏ يحصل على أرباح بنسبة 40 
LL‏ بذلا هن 20 بال على uly‏ ماله 45 iio‏ ترصن كل السلء ال 
ينفق عليها موارده» إذا استطاع أن يوفر وغيره من المستهلكين (200) جنيه من 
كل )1000( كانوا يصرفونها Lalas‏ فهم يضيفون Lula‏ إلى الثروة الحقيقية 
لليلد؛ من ناحية» يأتي التوفير كنتيجة لزيادة 2 العائد. وكنتيجة لانخفاض 
النفمات» من ناحية أخرى. 

إذا أدى استخدام الآلة إلى انخفاض سعر كل السلع التي تصرف العائدات 
عليها بنسبة %20 من قيمتهاء يكون بإمكاني أن أوفر Liles‏ كما لو أن 
عائداتي قد زادت 7020, ولكن الأرباح بقيت ثانية 2 Ub‏ ثبات» ورفِعت 2020 
4# الحالة الأخرى. إذا استطعت أن أوفر 020 من خلال البضاعة المستوردة 
الونخيصة « اسخطيع أن yagi‏ %20 من ea‏ سيكون dl‏ واحدا كما نو أن 
ob y yy yl tales cuss a UY‏ تركف 

ومن هنا إن ارتفاع معدلات الأرباح ليس نتيجة لتوسع السوق رغم أن مفاعيله 
الموازية ستكون حاضرة من خلال الزيادة ‏ كمية السلع المنتجةء والتي قد 
تمكننا من زيادة الأموال الموجهة نحو الحفاظ على العمالة والمواد التي ترتكز 
عليها. وبشكل dale «files‏ من دواعي سرور البشرية أن تزداد متعتها بالتوزيع 
الأفضل للعمالة حيث ينتح كل بلد تلك السلع المتناسبة مع وضعه ومناخه ومزاياه 
الطبيعية والاصطناعية؛: التي يمتلهاء وأن يبادلبا بسلع بلاد أخرى بما يساهم 
بارتفاع معدلات الأرباح للجميع. 
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لقد حاولت من خلال هذا العمل أن أبين أن معدلات الأرياح لا يمكن أن 
تزداد دون هبوط 2 cog eV‏ وأنه لا يمكن أن يكون هناك هبوط دائم 2 
الأجور إلا كنتيجة لببوط الضروريات التي تستهلك الأجور. إذا ما وصل الغذاء 
والجاجات الأخرى J] Jalall del‏ اليؤق سحن اقل من خلال الترسع بلجار 
الخارخة فان dicto! La 19 eddies ely‏ موقا جديدا سكا من خلال 
تأمين سلعنا بسعر أخفض بدلا من زراعة الذرة وتصنيع النسيج والضروريات 
الآخرىء فإن الأجور ستهبط والآرباح سترتفع؛ ولكن إذا كانت السلع التي تم 
pases Lede Juno‏ انض gue‏ ا الها pue gf Lag‏ چ 
الآلات هي بالمطلق سلع لاستهلاك الطبقة cil‏ فإنه لن يطرأ أي تفيير 2 
معدلات الأرباح. ومعدل الأجور لن يتأثر رغم أن الخمر والمخمل والحرير وسلع 
ثمينة أخرى قد تهبط 050 وكنتيجة لذلك فإن الأرباح لن تتغير. 

رغم فائدة التجارة الخارجية لبلد ما؛ وخاصة كمية السلع المتنوعة التى 
تستنزف الموارد والمدخرات بسبب رخصها وتوفرها فإن حوافز الادخار ومراكمة 
رامن الال ل J Saad sh pata‏ ا ی رانس IM‏ سا لم وكين 
تلك البضائع المستوردة ذات ميزات تستحق أن تصرف عليها أجور العمل. 

لاط ات ا كفت صوص Eis‏ ف كى Ha‏ 
الداخلية بالمثل. معدل الأرباح لا يرتفع أبدا عبر توزيع عمل أفضل أو باختراع آلات 
جديدة أو بشق الطرق والمنوات أو بأية وسيلة للاختصار العمل سواء 4 التصنيع آو 
daa an da‏ وا ا وه SIS‏ ت 
للمستهلكين؛ فهي تمكنهم بالعمل ذاته أو بقيمة منتج العمل ذاته من أن يحصلوا 
مقابل ذلك على كمية أكبر من البضاعة التي طبّقت التحسينات عليها؛ ولكن 
دون أن يكون لبا أي تأثير على الأرباح. من جانب آخرء ole‏ أي اضمحلال 2 
أجور العمل يرفع الأرباح؛ ولكن من دون أن يكون له تأثير على leal‏ البضائع. 
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أحدهما لصالح كل الطبقات» GY‏ كل الطبقات مستهلكة. Lei‏ الآخر فهو 
مفيد للمنتجين فقط» إنهم يكسبون المزيد» لمكن كل شيء يبقى على سعره 
al!‏ اا Lia ale Ilm cit sta al phe plis ol‏ 
ولكن كل ما تصرف عليه مكاسبهم يتقلص من حيث القيمة التبادلية. 

القاعدة ذاتها التى تنظم القيمة النسبية للسلع © بلد ماء لا تنظم القيمة 
النسبية للبضائع التي يتم تبادلہا بين بلدين أو أكثر. 

2 ظل نظام تجارة حرة نموذجي» يكرس كل بلد رأسماله وعمالته 2 
التوظيفات الأكثر نفعية له. ومما يدعو إلى الإعجاب أن يريط هذا السعي نحو 
المنفعة الفردية بالخير العام للجميع؛ فمن خلال تحفيز الصناعة وتقدير الإبداع 
والاستخدام الفعال للطاقات الخاصة التي تهبها الطبيعة يتم توزيع العمل بشكل 
أكثر فاعلية واقتصادية؛ ومن خلال زيادة كتلة الإنتاج تعمّم الفائدة وتوثق برابط 
المصلحة وتفاعل المجتمع العالمي للأمم 2 العالم المتحضر. إنه عبر هذا المبدأ نجد 
أن مكان صناعة الخمور هو فرنسا والبرتغال والذرة 2 أمريكا وبولونيا والمعادن 
وسلع أخرى o‏ 4 إنكلترا. 

USS lal هو دوا‎ gil 2 La gee تكون ال اچ‎ ls N 
حسب أمان وتناغم رأس المال. الوضع ليس كذلك 2 بلدان مختلفة. إذا كانت‎ 
أرباح رأسمال مستثمر 4 (يوركشاير) تتجاوز تلك المستثمرة 4 لندن» فإن رأس‎ 
يتحول بسرعة من لندن إلى (يوركشاير)؛ ويتحقق توازن 4 الأرباح؛ ولكن‎ JU 
2 إذا كان هناك ارتفاع 2 الأجور وهبوط 2 الأرباح نتيجة للريع المحدود للآرض‎ 
فإنه ليس من الضروري أو‎ ¿JU إنكلترا وبسبب الزيادة السكانية وزيادة رأس‎ 
أسبائنيا أو‎ of أن ينتقل السكان ورأس المال من إنكلترا إلى هولاندا‎ Laub نتيجة‎ 
روسيا حيث تكون الأرباح أعلى.‎ 

إن لم يكن للبرتفال ارتباطات ys‏ مع تدان sydd‏ واس ةمرك ودلا من 
اناك زه كيرا AA AM‏ ورو ED‏ 
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لاستخداماتها نسيجا ومعادن من دول أخرى: لكان عليها أن تكرس جزءا من 
¿ga‏ قال grad‏ هذه pba!‏ الى Jans sa‏ علنها Aye gig Jal iras‏ الهو 

إن كمية الخمور التي ستدفعها ممابل النسيج الإنكليزي لن تتحدد بكمية 
العمل الداخلة 2 إنتاج أي من السلعتين كما يكون الحال لو أن السلعتين قد 
أنتجنا 2 بريطانيا أو أنتجتا 2# البرتغال. 

قن تكو ا ف و ال PEST‏ وجل ف مين BER‏ 
إنتاج كمية معينة من النسيج؛ وإن هي حاولت إنتاج الخمور» يكون عدد ما 
تحتاجه من قوة عاملة 120 رجلا ¿e‏ ستجد بريطانيا أنه مصلحتها أن 
تستورد الخمور وتدفع ثمنه من خلال تصدير النسيج. 

من جانب آخر قد يحتاج إنتاج الخمور بك البرتفال إلى عمل )80( رجلا لعام 
ومن أجل إنتاج النسيج 2 البلد نفسه قد يحتاج إلى عمل 90 رجلا للمدة نفسها. 
وبذا سيكون 2 مصلحتها أن تصدر الخمور مقابل استيراد النسيج. قد يحدث 
هذا التبادل على الرغم من أن السلعة التي تستوردها البرتفال قد gis‏ بعمالة أقل 
wey Lilly: 2 ale „a Los‏ أنه LET Y My 90 geil ei gli‏ 
تستورده من ab‏ يحتاج إلى 100 رجل لإنتاجه؛ Y‏ سيكون 2 مصلحتها أن توظف 
تلك العمالة 2 إنتاج الخمور التي تستطيع مبادلتها بكمية أكبر من النسيج 
تتجاوز ما يمكن أن تنتجه إن هي خصصت جزءا من رأسمالها لتلك الصناعة بدلا 
بو ER E AA PERL EUER‏ رجز 
eer a ali a Ro‏ إن عمل 100 
إنكليزني لا يمكن أن يُبادّل بعمل 80 إنكليزياً؛ ولكن إنتاج 100 إنكليزي قد 
is‏ اذكه Lista 120 of Le, 60:81 Lilas BO Jens‏ وا 2 e Jl! lia‏ 


oh‏ بمفردهوعدة بلدان يمكن شرحه بسهولة من خلال تفدير الصعوية التي 
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يتحرك عبرها رأس المال بين بلد وآخر باحثا عن استخدامات أكثر نفعية 
والفعالية التي ينتقل بها من منطقة إلى أخرى ج البلد ذاته“ 

سيكون 2 صالح رأسماليى بريطانيا ومن مصلحة المستهلكين 2 كلا 
البلدين أنه 2 ظروف كهذه أن يتم إنتاج الخمور والنسيج 2 البرتغال» وآن ينتقل 
رأس JU‏ المخصص لإنتاج الخمور 2 بريطانيا إلى البرتغال للهدف ذاته» 2 حالة 
كهذه تنتظم القيمة النسبية لبذه السلع ضمن المبدأ ذاته كما لو أن أحدهما 
منتج 4 يوركشاير والآخر |4 لندن: و2 كل حالة أخرى ينساب رأس ال مال إلى 
البلدان التي قد يوظف فيها بأعلى ربحية بحيث Y‏ يكون هناك أي فرق 2 معدل 
الأرباح أو أي فرق آخر 2 سعر العمالة أو السلع إلا تلك الزيادة 2 كمية العمل 
المطلوبة لإيصال السلع إلى الأسواق التي ستباع فيها. 

تظهر التجربة أن عدم الأمان الحقيقي أو المتخيل لرأس المال عندما لا يكون 
تحت السيطرة المباشرة لمالكه» والنفور الطبيعي لليشر من مغادرة مسقط 
رؤوسهم» وترك ارتباطاتهم» والتخلي عن عاداتهم الثابتة » والارتحال إلى بلاد ذات 
حكومات وقوانين جديدة» كل ذلك يكبح هجرة رأس المال. تلك المشاعر التي 
أشعر بالأسى لضعفهاء تغفري أصحاب الملكية إلى الاكتفاء بمعدلات ربح 
أقل وإيثار البقاء 2 بلادهم على البحث عن توظيف أفضل لثرواتهم 2 بلدان 


sic paa‏ أن البند يمتلك مزايا مهمة جدا WZ‏ والمهارة. والذي يمكن بالتالي أن يكون 


كار على تصنيع السلع بعمل أقل كثيرا من جيرانه» يمكن: e‏ تبادل لبذه السلع أن يستورد 
جزءا من الذرة المطلوبة لاستهلاكه. حتى لو كانت أرضه أكثر خصباء ويمكن زرع الذرة 
بعمل أقل من البلد الذي استوردت منه. رجلان يمكنهما أن يصنعا الأحذية القبعات» وأحدهما 
يتفوق على الآخر بالعملين» لكنه 2 صنع القبعات» يمكنه أن يتفوق على الآخر بالخمس أو 
«aaa 0‏ و2 صنع الأحذية» يمكنه أن يتفوق عليه بالثلث أو 233/ - آلن يكون 4# مصلحة 
كليهما أن يشغل المتفوق نفسه 2 صناعة الأحذية حصرياء والرجل الأدنى 2 صنع القبعات؟ 
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مع اختيار الذهب والفضة كوسيط عام للتداول يتوزع حصصا بين البلدان 
من خلال التنافس التجاري. تلك الدول تكيف نفسها مع هكذا مقايضة إن لم 
تتوفر فيها هده المعادن لتكون التجارة بين البلدان تجارة مقايضة بامتياز. 

ومن هنا لا يمكن استيراد النسيج 4 البرتغال إن لم يبع بكمية أكبر من 
الذهب فيها مما يباع 2 ab‏ المنشأ. ولا يمكن استيراد الخمور 2 بريطانيا إن لم 
aS‏ بأعلى من كلفتها A‏ البرتفال. إن كانت التجارة تجارة مقايضة» ستستمر 
طالما أن بريطانيا تستطيع تصنيع النسيج بثمن أفل تحصل به على كمية أكبر 
من الخمور مقابل كمية من العمل توظفها ‏ صناعة النسيج من أن توظفها 
بزراعة الكرمة. من جهة أخرى» نرى أن الشيء ذاته ينطبق على البرتغال. لنفرض 
أن بريطانيا اكتشفت عملية لصناعة الخمور وأضحى من مصلحتها أن تزرع 
الكرمة بدلا من استيراد الخمورء فإنها ستنقل جزءا من رأسمالها من التجارة 
الخارجية إلى التجارة الداخلية. ستتوقف ¡nio‏ عن تصنيع النسيج بغية التصدير 
E ug‏ الكرمة بدلا من دلك. سينتظم السعر النقدي لبذه السلع تبعا لذلك؛ سعر 
الخمور لديها سينخفض وسيستمر النسيج على سعره السابق؛ و البرتفال لن 
يحدت تغيير على أسعار تلك السلع. سيستمر تصدير النسيج من بلد منشئه لوقت 
معيّن لأن سعره 2 البرتغال أعلى» ولكن مالا نقديا بدلا من الخمور سيتم دفعه 
وهكذا تتراكم الأموال 2 بريطانيا وتتقلص 2 الخارج. الآمر ذاته يفعله النسيج 
بحيث يصبح تصديره أقل ربحية. إذا كانت التحسينات على صناعة الخمور عالية 
الجودة فانه من المستحسن أن تتبادل البلدان تبادل التوظيفات الاستثمارية بحيث 
تصبح كل من بريطانيا واليرتفال مصنعتين لحل النسيج والخمور الذي 
تحتاجانه. ولكن ذلك سيتآثر بتوزيع آخر جديد يتمثل بالمعادن النفيسة مما يرفع 
سعر النسيج 2 إنكلترا ويخفضه ب4 البرتغال. سينخفض أيضا السعر النسبي 
للخمور كنتيجة للأفضلية الحقيقية المترتبة على التحسينات الحاصلة على هذه 
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المادة المصتّمة. هذا يدعونا للقول بأن السعر الطبيعي سيهبط» والسعر النسبي 
للنسيج سيرتفع؛ وكل ذلك نتيجة للتراكم «Sail‏ 

als rc ocean lal‏ يويظاننا كان 
BER. ula‏ ا ee ns‏ هودن FE pti LEE.‏ 
ارا ا ee O E PP‏ ی | E‏ 
0 جنيها؛ النبيذ jo‏ من البرتغال بربح قدره خمسة جنيهات» وللنسيج 
الإنحليزى المربح ذاته. 

Lula 2 جيه‎ 45 Sf النبية‎ zu ara cli أنه بعد‎ yá 
وبقي النسيج على حاله. كل صفقة تجارية مستقلة بذاتها. بينما يستطيع التاجر‎ 
as iia AS بريطاتنا ان مشترق سيج كيمة‎ a 
ذاته» فإنه سيستمر بتصديره من بريطانيا. مهمته شراء النسيج الإنكليزي ودفع‎ 
برتغالية. غير مهم بالنسبة‎ again فاتورة مبادلة كثمن له؛ يدفع فيمة هذه الفاتورة‎ 
إليه ما سيحدث لماله؛ لقد سدد دينه عند تحويله فيمة الفاتورة. صفقته تمت‎ 
يعني التاجر‎ Y po بالشروط التي يحصل على الفاتورة بموجبها والمعروفة لديه‎ 
أي أسباب تؤثر 2 سعر الفاتورة  السوق ولا معدلات الصرف.‎ 

إذا كانت الأسواق مواتية وتفضيلية لتصدير النبيذ من البرتفال إلى 
إنكلتراء فإن y‏ النبين سيكون بائعا لتلك الفاتورة التي سيتم شراؤها إما 
من قبل مستورد النسيج أو من فبل الشخص الذي باعه تلك الفاتورة. ومن هنا؛ 
ودونما حاجة إلى عبور المال بين دولة وأخرىء. يسدد المصدرون yá‏ بضاعتهم. إن 
الخال لدعو JL NN‏ مر اقل ترد التسيع ميم dats‏ لر Agi‏ دون أن 
کو وين OUI‏ 1 نا سعدا فق ماو دمن كاذل Lisa yla de ig ll‏ 32 
AA‏ لش en‏ 

إذا كانت أسعار النبيذ 2 وضع لا يمكن من تصديره إلى بريطانياء ola‏ 


مسبورد النسيج سيستمر بشرائه لتلك الفاتورة؛ ولكن سعرها سيكون مرتفعا› 


122 


مبادئالاقتصاد السياسي 


من المعرفة التي يمتلكها بائعها أي آنه ليس هناك فاتورة مقابلها 4 السوق 
يستطيع عبرها آن يسدد الصفقة بين البلدين» وقد يعرف أن النقود الذهبية أو 
الفضيّة التي تلقاها مقابل فاتورته يجب أن zus‏ إلى نظيره ‏ بريطانيا كي 
تمكنه من دفع الحوالة التي أجازها كي تسدد ما ترتب عليه؛ ويمكنه بناء على 
ذلك أن يسجل على قيمة فاتورته الكلفة المترتبة على المبيع إضافة إلى الربح 
الصاق. 

إذا كان فرق الميمة المترتب على الفاتورة الانكليزية مساو لريح استيراد 
النسيج فإن عملية الاستيراد تتوقف» ولكن إذا كان الفرق فقط 902« أي أن 
تدقع 102 بولا شرق 100 dain‏ ف ارال ill Leis‏ الذى ied‏ 45 بها 
يمكن أن يباع ب 50 جنيها فإن استيراد النسيج عندها أفضل؛ وهنا يتم شراء 
الفواتير عبر إرسال المال إلى أن يولد تتاقص المال ك البرتفال وتراكمه ج 
بريطانيا حالة الأسعار 2 وضع يجعل من تلك العملية التجارة بلا طائل ولا أرباح. 

ولكن نقص المال 2 بلد ما وزيادته 2 بلد آخر لا يقتصر أو يتاثر zum‏ سلعة 
بعينها. ولكن على آسعار السلع عامة؛ ومن هنا فإن أسعار الخمور والنسيج 
سترتفع 2 بريطائياء وتنخفض 2 البرتفال. سعر النسيج 2 البرتفال سينخفض 
من 50 إلى 49 أو 48 جنيها ويرتفع 2 بريطانيا من 45 إلى 46 أو 47؛ وبناء على 
ات سا نلق ل اتح ما هل جرا كلتك السلع payee)‏ 
فرق pall‏ ان ای Le al‏ كدي Chal ya‏ 

وبناء على ذلك فإن الأموال „aaa‏ لكل بلد بكميات ضرورية لتنظيم 
تجارة تبادلية رابحة. بريطانيا تصدر النسيج مقابل الخمور OF‏ قيامها بذلك جعل 
صناعتها أكثر ربحية لبا وتوفرت فيها السلعتان بقدر =„ مما كانتا 
ستتوفران لو آنها صنعتهما. البرتغال من جانب آخر استوردت النسيج وصدرت 
ال Se gees es a‏ 
إن كان هناك صعوبة أكبر من إنتاج النسيج 4 إنكلترا وإنتاج الخمور 2 
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البرتفال آو تسهيلات 2 إنتاج الخمور 2 بريطانيا وتسهيلات 2 إنتاج النسيج 2 
البرتفال فإن تلك التجارة ستتوقف فورا. 
تبقى الظروف على حالہا 4 البرتفال؛ لكن بريطانيا تجد نفسها أنها قادرة 

SE ES الاجر ف عبناغة‎ eee a Or |r ree sols 
بينهما. لن يتوفف تصدير الخمور من البرتغال وحسب» بل توزيع‎ dua, loll نجارة‎ 
ذلك منع اسنيراد النسيج إلى البرتغال.‎ ls جديد للمعادن الثمينة سيحدث‎ 

قد يجد البلدان أن من مصلحتهما إنتاج خمورهما ونسيجهما؛ وهذا الذي 
سيحدث وينتج عن هكدا إجراء: ¿lola pd‏ رغم of‏ انمد ينوكو sy‏ 
إلا أن النسيج سيرتفع سعره والمستهلك سيدقع المزيد؛ بينما 2 البرتفال سيكون 
مستهلكو النسيج والخمور قادرين على شراتهما بشكل أرخص. ك البلد الذي 
تمت فيه تحسينات» تزداد الأسعار؛ و4 اليلد الذي تبقى الأمور فيه على حالبا 
ويحرم أهله من التجارة الخارجية المربحة تنخفض الأسعار فيه. 

يبدو ذلك 2 ظاهره ميزة لصالح البرتفال GY‏ كميات الخمور والنسيج 
المنتحة ے2 ذلك البلد ستقلء Leis‏ تزداد 2 بريطانيا. وهنا nn‏ 
التق 2 الاد c(t perp gee‏ وترتفع 4 البرتغال. Le tals‏ هد Jal‏ 2 
ee ta eee eee eee, ee‏ د 
بريطانيا. 

يبدو إذن أن التحسينات 2 صناعة ما # أي ab‏ يميل إلى تغيير توزيع المعادن 
الثمينة بين دول العالم: أنها تميل إلى زيادة كميات البضائع» و الوقت ذاته 
ترفع الآسعار العامة 2 البلدان التي تحدث فيها التحسينات. 

لتبسيط المسألة ؛ افترضت أن التجارة بين بلدين تقتصر على سلهتين: الخمور 
il a la‏ فا الود je lo ala‏ 
ومختلفة. وباستخلاص الأموال من al‏ ما ومراكمتها 2 بلد آخر تتأثر أسعار 
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السلع كلهاء وبالتالي يتم تشجيع تصدير المزيد من السلع إضافة إلى الأموال 
pal‏ الذى يوشم Luna pyle ya Le epi alt 2 sail! in SE‏ 

إضافة إلى التحسينات بك التقنية والآلة» هناك أسياب متعددة تفعل (glad‏ 2 
المسار الطبيعي للتجارة وتتدخل 4 استقرارها Beg‏ القيمة النسبية للنقد. ole pill‏ 
التصدير أو الاستيراد. والضرائب الجديدة على السلع سواء كانت مباشرة آم 
غير مباشرة تقلق التجارة البينية وتولد ضرورة لاستيراد وتصدير النقد للتوفيق بين 
الأسعار والمسار الطبيعي للتجارة؛ لن نشهد هذا التأثير ے البلد الذي يعاني من 
هذا القلق وحسب؛ بل كل بلد ك2 العالم التجاري بشكل يزيد أو ينقص. 

يفسر ذلك إلى حد ما التفاوت 2 فيمة النقد بين بلد وآخر؛ ويشرح لنا لماذا 
ترتفع أسعار الآأدوات المنزلية ‏ رغم قلة قيمتها وتوفرها بمعزل عن أسباب أخرى - 
حيث تزدهر صناعتها 2 Quik‏ يتساوى فيهما عدد السكان وكمية الأرض 
الخصبة الصالحة للزراعة؛ نجد أن أسعار المنتج الخام هي الأعلى حيث 295 
المجهارات الأفضل والآلات الأحدث 4# صناعة سلع التصدير» قد تختلف معدلات 
الأرباح ولكن بنسب قليلة لأن الأجور والمكافآت الحقيقية للعمل قد تكون 
واحدة 2 كليهماء لكن تلك الأجور والمنتجات الخام تسعر بقيمة مالية أعلى 2 
ذلك البلد الذي تدخله كميات مال كبيرة مقابل البضائع نتيجة للتطور التقني 
والمهارة الصناعية. 

إذا كان لآي من البلدين المذكورين أفضلية 2 التميز بإنتاج نوع من البضائع 
وللثاني تميز ببضائع أخرى؛ la‏ لن يكون هناك تدفق محدد للمعادن الثمينة إلى 
أي e Legio‏ لكن إذا رجحت تلك الأفضلية 2 واحدة على الأخرىء فإن ذلك 
PARRA‏ 

2 لجز السائق من lia‏ العمل Bug lio al‏ اتقاش نان bolos al‏ 
على فيمته» أما الآن فنحن نحاول أن نبين أنه بالإضافة إلى التباينات العادية 2 
قيمة النقد وبقيمة ما هو مألوف 2 alle‏ التجارة» هناك تباينات جزئية تخضع لہا 
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النقود 2 بعض البلدان كالضرائب ومهارات التصنيع وحسن المناخ والمنتجات 
الطبيعية وأسباب عديدة أخرى. 

رغم أن النقد 2 معظم الدول عرضة للتذبذبات الدائمة والتى تخضع لبا 
Led zeit‏ تذلك i YY‏ ردكت a Y‏ د سهد لاك ناء a‏ النظر عن 
تدفق الآموال إلى ذلك البلد أو هجرتها منه. لن يزداد رأس SY JUN‏ الوسيط المالى 
المتداول يزداد. إذا كان الريع الذي يدفعه المزارع لمالك الأرض والأجور التى 
يدفعها ei Sle‏ ب 020 4 بلد ما ae‏ 4# بلد آخر؛ وإذا كانت القيمة 
الإسمية لرأسمال المزارع أعلى ب 6720 فإنه سيحصل على معدل الأرباح ذاته 
cle tases‏ اتر فنا ale‏ نمع متشعه 0 

لا يمكننا أن نكرر كثيرا بأن الأرباح تعتمد على الأجورء وتحديدا على 
الأجور الحقيقية لا الإسمية؛ أي ليس على عدد الجنيهات التي تُدفع للعامل سنوياء 
بل على عدد أيام العمل الضرورية للحصول على هذه الجنيهات. قد تكون الأجور 
واحدة تماما 2 بلدين؛ وقد تتماثل أيضا بالحصص المخصصة للريع ومجمل منتج 
الآأرض؛ ورغم ذلك فإنه 2 أحد البلدين يجب أن يحصل العامل على 10 شلنات 
‚LE 12 de 6912,‏ 

coum Jail Lo &‏ كان as al‏ ال اغى Ingame‏ ودف 
كل الدول متشابها تقريبا ومقتصرا على بضائع مفيدة بحجوم كبيرة» حينها 
كانت قيمة النقد تحدّد بمدى ابتعاد آو اقتراب مناجم المعادن الثمينة؛ y Eg‏ مع 
تقدم الفنون والتحسينات 2 المجتمع ومع تميز مختلف البلدان 4 va‏ 
الصناعات» أضحى الناظم لتلك المعادن الثمينة هو تفوق تلك المنتجات الصناعية : 
ر ا اتناف سامت Ses MAIS‏ 

افرض أن كل الدول تنتج الذرة والمواشي والنسيج» وأنه عبر تصديرها 
يمكن الحصول على الذهب من الدول التي تنتجهء gi‏ من الدول المحتكرة لبذه 
الموادء فإن من الطبيعي أن تكون فيمة الذهب التبادلية 2 بولونيا أعلى منها 2 
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بريطانيا بسبب ارتفاع كلفة إرسال مواد غفل كالذرة 2 هذه الرحلة البعيدة 
إضافة إلى المصاريف الكبيرة 2 نقل الذهب إلى بولونيا. 

هذا الفرق 2 فيمة الذهب أو الفرق ب4 سعر الذرة بين البلدين سيكون 
حاضرا رغم سهولة إنتاج الذرة 4 بريطانيا Ley‏ يفوق سهولته 2 بولونيا بسبب 
خصوبة الأرض والتفوق 2 المهارات والأدوات لدى العامل. 

مع ذلك» إذا تمكنت بولونيا من أن تكون الأسبق 2 تحسين صناعاتهاء 
ونجحت 2 Jam‏ تلك السلعة المرغوبة وإن حظيت بمنتج طبيعي مرغوب لا تملكه 
بلدان أخرى فإنها ستحصل على كمية إضافية من الذهب مقابل تلك السلعة مما 
يكون له تأثير على سعر ذرتها وماشيتها ونسيجها. 

إن سلبية البعد تعَوّض بإيجابية توفر سلعة ثمينة قابلة للتصدير ولذلك يكون 
النقد 2 بولونيا آتل فيمة منه 2 بريطانيا على الدوام. من جانب آخرء إذا ما 
توفرت لبريطانيا ميزتا المهارة والتقانة فإن سببا آخر يمكن إضافته للعوامل 
السابقة تفسر لماذا يجب أن تكون فيمة الذهب 2 بريطانيا آقل مما هي عليه 2 
بولونياء ولماذا الذرة والماشية والنسيج يجب أن تكون أسعارها el‏ 4 بريطانيا. 

هذان هما السببان الوحيدان المنظمان للقيمة المقارنة للنقد 2 بلدان العالم 
Lal‏ نمق ad pS‏ بين أن اضر ان a‏ قلق Y gail yl y‏ انها aad‏ 
ذلك عبر حرمان البلد الذي تُفرض فيه من الميزات المترافقة مع المهارة والصناعة 
والمناخ. 

لقد سعيت إلى التمييز الحذر بين القيمة المنخفضة للنقد والقيمة المرتفعة 
للذرة أو أية سلعة يمكن مبادلتها بالنقد. حمل هذان الأمران بشكل عام المعنى 
ذاته؛ لكنه من الواضح أنه عندما يرتفع سعر الذرة من خمسة إلى عشرة شلنات 
للربعة الواحدة فإن ذلك يعود إلى انخفاض قيمة النقد أو ارتفاع فيمة الذرة. ومن 


هنا وبسبب الاضطرار إلى اللجوء الدائم إلى الأرض الأسوأ فالأسوأ من أجل إطعام 
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القراية ieee‏ ان pa‏ رة مر PAS‏ ا gS‏ اذا SE‏ 
قيمة النقد بشكل مستمرء فإن الذرة ستتم مبادلته بكمية أكبر من cual‏ أي 
أن سعره سيرتفع. الزيادة ذاتها ے سعر الذرة ستكون نتيجة لتحسينات 2 OVW‏ 
الصناعية» بحيث نستطيع تصنيع سلع بميزات أقضل» وسيكون تدقق الأموال 
النتيجة الطبيعية لذلك» أي أن فيمة النقد ستهبط وتتم مبادلته clin‏ على ذلك 
بكمية أفل من الذرة. ولكن النتائج التي تتمخض عن ارتفاع سعر الدرة عندما 
ينتج وقيمته مرتفعة ويكون وراء ذلك انخفاض 2 قيمة النقد أمران مختلفان 
كليا. ضفي الحالتين سيرتفع السعر النقدي للأجور» ولكن إذا كان ذلك نتيجة 
لانخفاض 2 قيمة النقد » فإنه ليس فقط الأجور والنقد سيرتفعان» بل إننا سنجد 
أن حل السلع الأخرى قد ارتفعت إذا كان على المصنع أن يدفع المزيد من 
الأجورء فإنه سيحصل على المزيد مقابل سلعه المصنعة» ولكن معدل الأرباح 
سيبقى على حاله» ولكن عندما يكون الارتفاع 2 سعر الذرة نتيجة لصعويات 
ا de Y deggie y lo‏ اا هذه yl cl‏ يدف جور 
أعلى ولن يتمكن من التعويض عن ذلك برفع سعر سلعته المنتجة. 

إن أي تحسينات 2 عمليات التنقيب 2 المناجم التي تستخرج منها المعادن 
الثمينة تؤدي إلى انخفاض 2 كمية العمالة المطلوبة؛. وهذا سيتسيب بهبوط 2 
فيمة النقد بشكل ale‏ ومن هنا ستتم مبادلته بكمية أقل من السلع 2 كل 
البلدان. ولكن إذا ما تميز بلد ما 2 صناعة ما بحيث يترتب على ذلك تدفق 
مالي تجاههذا البلد فإن قيمة النقد ستكون ¿YA‏ وستكون leal‏ الذرة 
والعمالة أعلى نسبيا 2 ذلك البلد مما هي عليه 2 بلدان أخرى. 

a talas ك د دو‎ a 
2 بالسعر الأصلي» فرغم أن أسعار الذرة قد تكون ب 10 أو 20 أو 30 بالمئة أعلى‎ 
هذا الفرق 4# الأسعار هو الترتيب‎ ALG بلد ما. و4 ظل الظروف المفترضة‎ 


128 


مبادئ الاقتصاد السياسي 


الطبيعي للأشياءء وتبقى الأسعار على وضعها الأصلي؛ عندما تُقدم كمية كاطية 
من النقد إلى بلد يتميز بالصناعة» بحيث يرتفع سعر عمالتها ومحصولما من 
الذرة. إذا ما حظر بلد be‏ تصدير cag ail!‏ واستطاع بنجاح فرض رضوخ لذلك 
القانون فإن بإمكانه منع أي ارتفاع 4 سعر الذرة والعمالة # البلد الصناعي› 
لآن ارتفاع كهذا يمكن أن يتم بعد ضخ المعادن الثمينة بافتراض أن النقد الورقي 
لا يستَخدّم لكن ذلك البلد لن يستطيع منع التبادل من ألا تكون 2 صالحه. إذا 
كانت بريطانيا هي البلد المصتع واستطاعت منع استيراد النقود. فإن تجارتها 
التبادلية مع فرنسا وهولندا وإسبانيا ستكون أعلى ب 5 أو 10 أو 15 بالمثة مع تلك 
اليلدان. 

عندما يتوقف تدفق النقد عنوة» وعندما pies‏ استقراره على وضع معين فلن 
يكون هناك حدود لتقلب أسعار الصرف. نتائج ذلك ستشبه تلك المتمخضة عن 
وضع الأوراق النقدية 2 التداول عنوة. رغم عدم إمكانية مبادلتها بسلعة ما رغم 
إرادة مالكها. يقتصر تداول ¿dec‏ كهذه بالضرورة على البلد الذي تصدر فيه. 
ولا يمكنها. عندما تكون غزيرة» من أن تنتشر 2 بلدان أخرى. سينعدم مستوى 
الانتشار ولا مناص من آلا تكون قوتها التبادلية 2 صالح اليلد الذي تتوفر فيه 
بكميات كبيرة. الشيء ذاته ينطبق على الانتشار للنقد المعدني إن كان بوساتل 
إجبارية وقوانين لا يمكن الخروج عليها تبقى الأموال 2 بلد منشتها عندما 
تمنحها قوتها التجارية زخما تجاه بلدان أخرى. 

عندما يكون لدى كل بلد كمية النقد التي يجب أن تكون لديه فلن 
تكون قيمة النقد واحدة 2 كل منهاء لأنه سيتفاوت بالقيمة مقابل سلع عديدة 
ب (5) أو )10( أو حتى 20 بالمكة» ولكن بالنسبة لسعر الصرف سيبقى ضمن 
حدوده الرسمية إن مئة جنيه 2 بريطانيا أو كمية من الفضة فيمتها 100 جنيه 
تشترى ورقة نقدية من ذات ال 100 جنيه أو المقدار ذاته من الفضة 4 فرنسا أو 
إسبانيا أو هولندا. 
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PEER pea ree a a PR as 
علينا ألا نشير إلى قيمة النقد مقدّرة بالسلع. فالتبادل لا يتحقق عبر تقدير القيمة‎ 
2 المقارنة للنقد ب2 الذرة أو النسيج أو أي سلعة أخرىء ولكن بتقدير قيمة العملة‎ 
بقيمتها 2 يلد آخر.‎ lo Le ul 

يمكن تثبيت قيمتها أيضا عبر مقارنتها بمعيار معين مشترك بين بلدين 
EP EEE eee od PN to ls‏ هد 
البضائع 2 كل من فرنسا وإسبانيا وإن تمكنت ورفة تحمل ذات القيمة 2 
فاسيورع أن خضل على الاي دام Lies‏ القول إن سهر JE 2 all‏ 
من بريطانيا وهامبورغ واحد. ولكن إن كانت ورفة نقدية إنكليزية ذات ال 
)130( جا Sol chs Y‏ هنو د ef yguale 2 dain (100) Lean‏ فاق Lea‏ 
التبادلية ستكون 30 بالمئة لصالح هامبورغ. 

PER حنية ا على رها‎ ss 
کو‎ salta res OD 
القيمة التبادلية لصالح بريطانيا بنسبة قدرها 01 2 هولندا و02 ے فرنسا‎ 
یجب ن‎ Les Lei Lilley 2 leal ااا وغد يقير الى ان ی‎ 5653 
والقيمة المقارنة لعملتها مقارنة بعملة بريطانيا يمكن أن‎ al يكون 2 تلك‎ 
تعود إلى السعر الرسمي بالزيادة عليها أو بحسم من عملة بريطانيا.‎ 

أولشك الذين يقولون إن عملتنا قد انخفضت فيمتها خلال سنوات العشر 
الماضية عندما تراوح سعر الصرف بين (20) و(30) بالمئة 2 صالح بلدان «gal‏ 
لم يؤكدواء كما اتهمواء أن النقد قد يكون أكثر قيمة 2 بلد منه 2 بلد 
آخر إذا مافورن بسلع أخرى؛ ولكن هؤلاء أكدوا أن 130 جنيها لن يڪون 
le,‏ الاحتفاظ يهنا 2 lll‏ ماله نكن Lge‏ قد Age‏ 
رو A‏ دا LEER‏ داور اوح ورادا اکر 
من سبيكة فيمتها 100 Asim‏ 
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بإرسال مثة جنيه إسترليني أصلية إلى هامبورغ ‏ حتى ولو كلف ذلك خمس 
جنيهات ‏ فإن قيمتها هناك ستكون )125( جنيها؛ فكيف يمكنني إذن أن 
أوافق على دفع 130 جنيها كقيمة لفاتورة لن تعود علي إلا ب 100 جنيه 2 
هامبورغ إلا إذا كانت جنيهاتي غير أصلية» انحدرت أو خُفِضت قيمتها الجوهرية 
إلى ما دون الجنيه الإسترليني الصا 2 هامبورغ. إن كانت الجنيهات 
الإسترلينية ال )130( معدنية فإن فيمتها. بعد دفع )5( جنيهات أجرة ¿SJ‏ 
ds is as‏ تكن رن کان ا BOO‏ 
فلن أتمكن من الحصول إلا على ما فيمته )100( جنيه. 

دافع بعضهم بطريقة أكثر منطقية عن أن ال 130 جنيها الورقية ليست 
معادلة ل 130 جنيها معدنيا من حيث القيمة؛ لكنهم قالوا إن العملة المعدنية هي 
التي تغيرت قيمتها لا العملة الورقية. رغب هؤلاء بأن يحصروا معنى عبارة خفض 
بهبوط فعلي بك القيمة لا بالفارق الناتج عن المقارنة بين قيمة النقد والمعيار الناظم 
ds Lhe Gf Lagi LS‏ اوكا gp‏ كانت سايق مهار من حت اله 
ويمكن أن تشتري ما تشترد dale OE‏ من عاميون site‏ . ڪي أحصل على 
الأشياء ذاتها كان على مؤخرا أن أدفع 130 ee Paris‏ عندما ڪان 
يمكن الحصول عليها ب 100 جنيه 2 هامبورغ. إن كانت العملة الإنكليزية على 
قيمتها السابقة » فلا بد أن عملة هامبورغ قد ارتفعت من حيث القيمة. ولكن أين 
البرهان على ذلك؟ كيف يمكن أن نتحقق من أن العملة الإنكليزية قد 
انخفضت أو أن عملة هامبورغ قد ارتفعت» ليس هناك من معيار لتحديد ذلك. إنه 
clea!‏ لا يمكن برهانه» أي لا يمكن إثباته إيجابيا ولا نقضه إيجابياً. لا بد وأن 
بلاد العالم قد اقتنعت مبكرا بأنه لا يوجد معيار للقيمة 2 الطبيعة يمكنها 
الإشارة إليه من دون ارتكاب أخطاء؛ cling‏ على ذلك» فإنها اختارت واسطة بدت 
لبا بمجملها أقل Yond‏ واختلافا من أية مادة أخرى. 
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عليتا أن نمتثل لبذا المعيار حتى يتغير هذا القانون وحتى يتم اكتشاف مادة 
أخرى نتمكن باستخدامها من الحصول على معيار أكمل من ذاك الذي رسخناه؛ 
فبينما يشكل الذهب المعيار الحصري 2 هذا البلد فإن النقد سينخفض عندما 
rt‏ بغر مانغ هين اتلد هه موادا ركفي Pec‏ 


العامة أو انخفضت. 
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الضرائب جزء من المنتج الوطني للأرض والعمل» تُوضع بتصرف الحكومة . 
وثدفع 4 آخر المطاف دوما Lal‏ من رأس المال أو من موارد البلاد. 

Linea gl‏ سايق كيف يكون راس Sle‏ يلد سا فابتا Lig Yglaio of‏ على 
كونه أكثر أو أقل ديمومة. من الصعب تعريف الضريبة بشكل دقيق جدا حيث 
يبدأ التمييز بين رأس المال الثابت والمتداول OY‏ هناك درجات لا نهائية لديمومة 
رأس المال. الغذاء 2 بلد ما يستهلك ويعاد إنتاجه على الأقل مرة £ كل عام Lal‏ 
إكساء العامل فلا يُستهلك ويعاد إنتاجه 2 أقل من عامين Lol‏ منزله وأثاثه 
فيحتملان فترة لا تقل عن عشر أو عشرين سنة عندما يفوق الإنتاج السنوي لبلد ما 
استهلاكه فإن ذلك يزيد 2 رأسماله؛ وعندما Y‏ يفطي إنتاجه السنوي 
استهلاكه فإن رأسماله ينخفض. يزداد إذن رأس المال بازدياد الإنتاج أو بخفض 
الاستهلاك غير المنتج. 

e ai] 
إما بزيادة الإنتاج أو عبر انخفاض استهلاك السكان» فالضرائب تقع على الدخل‎ 
2 الإجمالي؛ ويبقى رأس المال الوطني سال ما ولكن إن لم يكن هناك زيادة‎ 
الإنتاج أو خفض ب الاستهلاك غير المنتج» فإن الضرائب تقع على راس المال؛‎ 
O ctl Lg لخر ف ا اة اللخصصية‎ pees 


E ] |‏ | ش 
٠‏ يجب أن يكون مفهوما أن كل المنتجات 4 بلد ما تستهلك؛ لكن ذلك يقدم الفرق الأكبر الذي 


يمكن als‏ حول ما اذا كانت تستهلك من فبل هؤلاء الدذين يعيدون إنناجهاء أو من قبل هؤلاء 
Y Guill‏ عدون إنتاك dnd‏ اخرئ: Laie‏ تقول إن الفاكة + تحفظل ويضاف uly Jf‏ الال asia Le‏ 
هوء أن جزءا من العائد» هكذا يقال يجب أن يضاف إلى رأس ¿JUN‏ يجب أن يستهلك بشكل 
منتج بدلا من عمال غير منتجين. لا يمكن أن يكون هناك خطاً أكبر من افتراض أن رأس JUN‏ 
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تناسيا مع انخفاض رأسمال بلد ما؛ تنخفض بالضرورة منتجاتهاء cling‏ على 
ذلك قان yl petal‏ غير GLOW!‏ امن ald‏ فن Cole‏ المواطنين واللححكومة Lables‏ 
مع إنتاجية سنوية متنافصة سيتسبب ali‏ إمكانيات الدولة ومواطنيها بتسارع 
متزايد ممايؤدي إلى العوز والإفلاس. 

على الرغم من الإنفاق الضخم للحكومة البريطانية خلال العشرين سنة 
Lee ala dull‏ لا شاك فيه وان لانن Gee‏ ال دامن ike‏ اشع قد عرست 
dic‏ بامتياز. لم as‏ رأس المال الوطني فحسب» بل ازداد كثيرا» وأضحى العائد 
السنوي للمواطنين؛ حتى بعد دفعهم الضراتب» أكبر 2 الوقت الحاضر من أي 
فترة سابقة ج التاريخ. 

للبرهان على هذاء يمكننا آن نشير إلى زيادة السكان» وإلى توسع الزراعة› 
وزيادة الشحن البحري والصناعات» cling‏ الأرصفة cia ll‏ وفتح القنوات 
الكثيرة : بالإضافة إلى تعهدات غالية أخرى عديدة» تشير كلها إلى زيادة كل 
من رأس المال والإنتاج السنوي. 

يبقى من المؤكد على أي حال أنه لولا الضرائب لكانت هذه الزيادة 4 رأس 
المال أكبر بكثير. ما من ضرائب لا تميل إلى الحد من فوة التراكم. كل 
الضرائب تقع على رؤوس الأموال أو العائد. إذا فرضت الضرائب على رأس المال 
فلا بد من أن تقلص ذلك المال الذي ينظم حجم الصناعة المنتجة 2 بلد ما بطريقة 
متناسبة. وإن فرضت على الموارد فإنها Lal‏ أن تقلل التراكم أو تجبر المساهمين 
على أن يوفروا كمية الضرائب من خفض استهلاكهم غير المنتج المراقق 
لصرورات ورفاهيات الحياة. بعض الضرائب لبا هذه المفاعيل بدرجة أعلى بكثير 
من غيرها: ولكن الشر الأكبر لفرض الضرائب نجده ul‏ اختيار المواد التي 
يال ل اه ا روا ا at‏ ۰ 


يزداد من دون استهلاك. إذن سعر العمل يجب أن يرتفع كتيراء إلى درجة على الرغم من أن زيادة 


راس Y ¿Jul‏ يمكن أن تستجدم› يجب أن Il‏ إن هده الزيادة .2 JU ul,‏ مستهلكة بطريمة 


4 ww غير‎ 
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الضرائب ليست بالضرورة ضرائب على رأس المال لمجرد فرضها عليه؛ 
وليست على الدخل لمجرد فرضها على الدخل. إذا كان على أن أدفع 100 جنيه 
من دخلي السنوي البالغ 1000 جنيه؛ فذلك سيكون 2 الحقيقة ضريبة على 
دخلى !دا كان علي أن أكتفي slab‏ ال 900 جنيه aid i‏ هذه AL!‏ 
ستكون ضريبة على رأس المال إذا ما واصلت إنفاق ال 1000 جنيه. 

قد تكون قيمة رأس المال المشتق منه دخلي البالغ 1000 جنيه هى 10.000 جنيه؛ 
ضريبة Vol‏ على رأسمال كهذا تبلغ 100 جنيه؛ ورأس مالي لن يبقى خارج طيف 
تأثير الضريبة؛ إن اكتفيت؛ بعد دفع oil eal!‏ بإنفاق 900 جنيه بطريقة La‏ 

إن رغبة كل إنسان © الإبقاء على سوية حياة معينة والحفاظ على ثروته 
بالمستوى الأعلى الذي أوصلها إليه تتسبب بفرض معظم الضرائب إن كان على 
رأس المال أو على الدخل كي تُدفع من الدخل؛ وبناء على ذلك» عندما تيدأ 
الضرائب بالاستحقاق أو عندما ترفع الحكومة نفقاتها. يجب أن تقل متع 
المواطنين السنوية ما لم يُمكنوا بطريقة مناسبة من زيادة رأسمالهم ودخلهم. يجب 
أن تكون سياسة الحكومات بهذا الصدد مبنية على تشجيع هذه النزعة لدى 
الشعب بآلا تفرض ضرائب» لأنها 2 النهاية ستقع على رأس SUM‏ ولأنه بفعل 
كهذا ستعطل الحكومة المبالغ اللازمة للحفاظ على العمل» وتضعف إنتاج البلد 
فك a Pewee‏ 

sa‏ ثم إهمال هذه السياسة 2 بريطانيا وتجلى ذلك ے فرض الضرائب على 
الوصايا المصدقة ورسوم الميراث وكل المستحقات على نمل ملكية الأموات إلى 
الأحياء. إذا كانت الضريبة على ميراث مقداره 1000 جنيه تساوى 100 Anim‏ 
فالوارث سيعتبر أن ميراثه فقط 900 جنيه ولن يشعر بحافز معين لتوفير رسوم 
مقدارها 100 جنيه من نفقاته؛ مما قد يقلص من رأسمال الدولة. ولكن إذا La‏ 
خضل هنذا Gayl gl!‏ على 1000 Ls pas asia 100 gan: yl año leg cgis‏ 
على الخمور أو الخيول أو الخدم فإنه قد يقلص نفقاته بمقدار ذلك المبلغ 
aa‏ وذلك ل اکن رآسمال الدولة بشيء. 

يقول آدم سميث إن الضرائب على نقل الملكية من الأموات للأحياء تقع أخيرا 
ومباشرة على أولئك الذين تقلت إليهم الملكية. والضرائب على بيع الأراضي على 
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البائع الذي يجد نفسه على الدوام تقريبا تحت ضرورة البيع؛ وعليه بناء على ذلك 
أن يقبل بالسعر المحدد الذي يستطيع الحصول عليه. أما البائع فهو نادرا ما 
يكون تحت ضرورة الشراء؛ cling‏ على ذلك يقدم السعر الذي يرغب به؛ إنه 
يحسب ما au y Ml al‏ وضريية وبقدر ما يرتفع ممدار ما يدفعه من 
a es‏ وقد ها تكن BE su‏ تقع هذه الضرائب إذن على الشخص 
ae cy‏ تة هة ارات وغ Fale‏ 'إن رسوم الطوابع والضرائب 
على تسجيل السندات وعقود القروض تقع على المستدين» وتُدفع دائما in‏ 
وتقع الرسوم المشابهة على الدعاوى القضائية على المدعي. إنها تخفض القيمة 
رأس المالية لموضوع الادعاء للفريقين. بقدر ما تزيد كلفة ملكية ما بقدر ما 
er (WO u ar‏ فك dle ra‏ اس عي 
ملكية من أي نوع تميل إلى تخفيض رؤوس الأموال المخصصة للحفاظ على العمل 
بقدر خفضها قيمة رأس مال تلك الملكية. كل تلك الضرائب غير مقتصدة» فهي 
تزيد موارد السيادة التى نادرا ما تهتم إلا بالعاملين غير المنتجين على حساب 
رأسمال الناس الذين لا يهتمون إلا بما هو منتج. 

لكن هذا ليس الاعتراض الوحيد على الضرائب المترتبة على نمل الملكية؛ 
فهي تمنع توزيع رأس المال الوطني بالطريقة الأكثر فائدة للمجتمع. فمن أجل 
الرخاء العام. يجب ألا يكون هناك تسهيلات على fair‏ وتبادل مختلف أنواع 
الملكيات» حيث أنه عبر تلك الوسائل يجد رأس المال طريقه إلى Soll‏ هؤلاء 
الذين يوظفونه 2 زيادة منتجات البلد. السؤال المطروح: لماذا يتمنى 372 ما بيع 
أرضه؟ والجواب» لأن 4 رأسه توظيف آخر أكثر إنتاجية لرأسماله. السؤال 
الآخر: لماذا يريد شخص آخر أن يشتري تلك الأرض؟ والجواب هو توظيف رأسمال 
ataco ja‏ نولا من هودن Mule dal ake oily‏ اللتطوين إن ali‏ كينا 
يزيد 2 الدخل العام من خلال زيادته 2 دخول الفرفاء. لكن إذا كانت 
الضرائب والرسوم باهظة إلى درجة تعطل تلك التبادلاات. فستكون عقبة 2 وجه 
هذه الزيادة 2 الدخل العام. و كل حالء تُجمّع تلك الضرائب بسهولة» حيث 
يعتقد أناس كثر أنهم يستطيعون تدير التعويض عن آثارها المؤذية. 
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بعد أن أسست› بشكل ya a‏ 4 الجزء السابق من هذا العمل؛ الميدأً 
القاكل eles Ls hy‏ نهر ادرو هو كا gh Layos aa Lats]‏ 
Jal y‏ معين dias‏ دون دف oct‏ رن ls as‏ أن La‏ درشم 2 Liles‏ اچ 
سیرفع ے السعر وما يخفضه سيخفض السعر أيضا. إن ضرورة حرث أرض أقل 
خصوبة أو الحصول على عائدات أقل من رأسمال Zid!‏ يوضع 2 الأرض 
المزروعة Libs‏ سيرفع بالضرورة القيمة التبادلية للمنتج الخام. إن اكتشاف 
الآلة» التي ستمكن المزارع من الحصول على ذرته بكلفة إنتاج ¿Jal‏ ستخفض 
بالضرورة فيمتها التبادلية. إن أي ضريبة يمكن أن تُفرّض على المزارع» سواء 2 
شكل dupes‏ على الأرض» أو ضريبة على المنتج عندما يتم الحصول cado‏ 
ستزيد كلفة الإنتاج» وبالتالي سترفع سعر المنتج الخام. 

إن لم يرتفع المنتج الخام بنسبة تعوض المزارع عن الضريبة التي يدفعهاء فإنه 
سيترك تلك التجارة التي تقلل أرباحه عن المستوى العام للأرباح؛ وهذا سيفرض 
انحساراً 4 العرض حتى يتمخض الطلب المتزايد عن زيادة 2 أسعار المنتجات 
الخام كي يجعل حرث تلك الأرض مربحا بشكل متناسب مع استثمار رأس المال 
ج أية تجارة أخرى. 

إن ارتفاعاً ب4 السعر هو الوسيلة الوحيدة التي تمكنّه من دفع الضريبة 
والاستمرار 2 الحصول على الأرباح العامة والعادية من توظيف رأسماله. إنه لا 
يستطيع اقتطاع الضريبة من ريع الأرض المستحق عليهء ولا بإمكانه أن يجبر 
مالك الأرض على دفعها لأنه Y‏ يدفع أي ريع. 
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لن يقتطعها أيضا من آرباحه» لأنه ما من سبب يدفعه إلى الاستمرار باستثمار 
يعود عليه بأرباح قليلة والرساميل الأخرى تعود على أصحابها بأرباح أكثر؛ فما 
من شك SL‏ سيمتلك فوة رفع سعر منتجه الخام بمبلغ مساو للضريبة التي يدفعها. 
الضريبة على المنتج الخام لن يدفعها المالك ولا المزارع؛ لكن من يدفعهاء من 
خلال دفع سعر أعلى» هو المستهلك حصرا. 
علينا أن نتذكر أن الريع هو الفرق بين الريع الحاصل من خلال استثمار 
كمية من العمل ومن رأس المال ج آراض تتشابه أو تختلف 2 ميزاتها. علينا أن 
نتذكر أيضا أن ريع الأرض النقديء والريع على شكل مادة الذرة لا يتباينان 2 
درجة التناسب نفسها. 
4 حالة الضريبة على المنتج الخام أو ضريبة الأرض أو الأعشار فإن ريع الذرة 
على الأرض سيتباين بينما يبقى الريع النقدي كما كان سابقا. 
اا کات اکنا TER‏ كه Us‏ اها :وات م ات MS‏ 
وبمقادير متساوية من رأس المال تم الحصول على 
0 ربعة من الأرض رقم | 
1709 ربعة من الأرض رقم 2 
tas 1605‏ من الا رض by‏ 3 
فيكون ريع الأولى 20 ربعة» وهو الفرق بين رقم | ورقم 63 دون أن يكون 
هناك دفع أي ريع على رقم 3 لان إذا كان سعر مقدار الذرة 4 جنيهات» فان 
الريع على الأولى سيكون 80 جنيها وعلى الثانية 20 جنيها. 
لنفرض أن ضريبة مقدارها 8 سنتات قد فرضت على كل ربعة» فإن سعره 
سيرتفع إلى 4.8 جنيه oly‏ حصل المالك على الريع ذاته» فإن الريع على القطمة 
رقم | سيكون 88 جنيها وعلى الثانية 44 جنيها. ولكن تلك القطع لن تتمكن 
من الحصول على الريع ذاته لو كان الريع من مادة الذرة. ستكون الضريبة 
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أكبر على رقم | منها على رقم ı2‏ وعلى رقم 2 أكبر منها على رقم 3« لأنها 
yo pais‏ على كمية أكبر من الذرة المنتجة. إنها صعوبة الإنتاج 2 القطعة رقم 
3« وهي التي تنظم السعرء وفيها يرتفع سعر الذرة إلى 4.8 للربعة» والأرباح على 
رأس JU‏ المستثمر 4 الرقم3 قد تكون منسجمة مع مستوى الأرباح العامة على 
المواد. 
المنتج والضريبة الخاصة بأنواع الأرض الثلاثة ستكون على الشكل التالى: 
الأولى تنتج 180 ربعة بسعر 4.8 للريعة منها ما مجموعه 792 جنيها 
sell‏ ده :163 BG)‏ سات ره غا NE RN‏ 
wie‏ الذرة Again 720 Buca ¿ea pilla «163.7 2 all‏ 
الثانية 35 170 ربهة ,4.8 das‏ 
وقيمة الناتج 748 جنيها 
ie. ¿Bas ll‏ 
على 170 day)‏ 
تكون النتيجة 8 جنيها 
ويكون منتج الذرة الصا 154.6 
والمنتج النقدي الصا 680 جنيها 


الثالثة تنتج 160 ربعة بسعر 4.8 جنيه آي ما قيمته 704 جنيهات 
Reads sl‏ ركم au AS‏ 

أو 8 سنتات للربعة من 160 ربعة 
فتكون النتيجة 4 ربعة 


ida E‏ الد السا 2 145.5 ill; da)‏ الى الا د 640 جلها 
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Lgsio 720 39 640 31 مين‎ ¿yal أو‎ Lge 80 تمن‎ JU gl aay 
Aral ya Less Loles (6809 640 1 ¿yo Gall of guia 40 AS gie Layee 
السابق؛ ولكن ريع الذرة سينخفض من 20 ربعة للأولى إلى 18.2 للثانية وهو‎ 
الكانية ميق 10 ان 9:1 رةه وهو الفيرق ميد‎ a Aa 
im, 154.65 145.5 

ستقع ضريبة الذرة على المستهلك» وسترفع فيمتها مقارنة مع كل السلع Les‏ 
Casals‏ هخ cali Legg «galo Ajo puta‏ مع اكول all Gill‏ 2 تحكوين pls‏ 
أخرى سترتفع قيمة هذه السلع ما لم يتم تعويض ذلك لأسباب أخرى. سيتم فرض 
الضرائب على السلع الأخرى بشكل غير مباشر» وسترتفع فيمتها Les‏ يتناسب مع 
الضريبة عليها. 

للضريبة على المنتج الخام والمستلزمات الضرورية للعامل تأثير آخر ‏ إنها ترفع 
الأخون ينا على ذا ترميةا A‏ لكرايه امهو فاق pe‏ الهو لد 
يستمر فوق المعدل الذي تستلزمه العادة والطبيعة لدعم العمال. لم تكن هذه 
الطبقة يوما قادرة على تحمّل جزء كبير من الضريبة؛ وكنتيجة لذلك إن كان 
غلبيه lp La, Gules li $ pos‏ والقمح وا جرا ء sl‏ سن حاحاتهم 
الضرورية» فإنهم لن يتمكنوا من العيش معتمدين على أجورهم كما كان 
جاتيم من فلو ن ماقرا عل a‏ 
ويالتناسب مع ارتفاعها ستنخفض الأرباح. تتلقى الدولة 08 على كل ربعة ذرة 
تملك الات يدفم اموك dejo‏ سن ذلك ely tó ji‏ الآخر يدق 
بشكل غير مباشر من قبل أولئك الذين وظفوا العامل؛ وذلك يؤر على الأرباح 
بالطريقة ذاتها التي يؤثر فيها ارتفاع الأجور بسبب ازدياد الطلب على العمالة 
مقارنة مع العرضء أو بسبب ازدياد صعوية الحصول على الغذاء والأشياء 
sal Sanaa‏ 
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بقدر ما يمكن أن تؤثر الضريبة على المستهلكين»› فإن الضريبة ستكون 
متساوية. لكن a‏ تأثيرها على الأجور سيكون جزئيا لأنها لا تستهدف مالك 
الأرض ولا مالكي cag Y‏ لأنهم سيستمرون 4 الحصول على الريع النقدي 
ol FOL BER ART‏ مضي كا الل aa‏ 
منتح الأرض كما يلى : 
أولا : سترفع سعر المنتج الخام بمبلغ يعادل الضريبة. وستقع» بناء على ذلك»› 
على كل مستهلك حسب استهلاكه. 
Lib‏ سترفع أجور العمل وتخفض الأرباح؛ ومن هنا قد يتم الاعتراض على 
ضريبة كهذه؛ لأنهاء أولا؛ برفع أجور العامل وخفض الأرباح 
ستكون ضريبة متباينة لأنها تؤثر 2 دخل المزارع والتاجر والصناعي! 
وتبقي دخل مالك الأرض ومالكي الأسهم وغيرهم من الذين لا 
يدفعون ضريبة ينعمون بدخل ثابت. 
Lily‏ لآته سيكون هناك فاصل زمني بين ارتفاع سعر الذرة وارتفاع الأجور 
Lebel len‏ خلال فلك الفكرة قوط Ad juas Y‏ 
وثالشاً: ولآن رفع الأجور وتخفيض الأرباح عامل محبط لتراكم رأس المال؛ 
فإنه يعمل بطريقة تشبه الفقر الطبيعي لتربة الأرض. 
A AA A AAA‏ 
al Su‏ 2 تصنيعها؛ وبالتالى لن نواجه الصانع الأجنبي ‏ شروط 
ثقافته 2 السوق ala!‏ 
بالنسبة للاعتراض الأول المتعلق باللاتناسب الضريبي SEN‏ من رفع أجور 
العمال وخفض الأرباح وتأثير ذلك على مداخيل العامل والتاجر والصناعي وترك 
مالك الأرض ومالك الأسهم يتمتعان بمداخيلهما الثابتة دون ضريبة» يمكن القول 
إنه إذا كانت مفاعيل الضريبة غير متوازنة؛ على المشرع أن يجعلها متوازنة من 
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خلال فرض ضريية مياشرة على الأرض وعلى الحصص المستملكة. من JAS‏ 
فعل ذلك تتحقق كل أهداف ضريبة الدخل دون الاضطرار غير المجدي للجوء إلى 
الإجراء البغيض المتمثل ‏ حشر الأنف بأمور الآخرين من خلال تسليح مفوضي 
الضرائب بصلاحيات تؤذي مشاعر وعادات بلد حر. 

أما بخصوص الاعتراض الثاني المتعلق بالفترة الفاصلة بين ارتفاع سعر الذرة 
وارتفاع الأجور حيث تتعرض الطبقة الدنيا إلى ضغوط وشظف 2 العيش» أقول 
إنه 2 ظل ظروف مختلفة تتبع الأجور سعر المنتج الخام بدرجات مختلفة من 
السرعة بحيث لا يكون هناك أي تأثير ك الأجور مع ارتفاع سعر الذرة؛ | خفي 
بعض الحالات يكون التأثير بطيئًا وي البعض الآخر يكون سريعا. 

إن آولئك الذين يعتقدون أن سعر الحاجات الضرورية هو الذي ينظم سعر 
dl‏ سه لحالة التطور المجتمعي» يقَرّون الآن بأن سعر الحاجات 
ol pla o as day ul‏ اتان 02 ol‏ ارتفاعا als yeu 2 fale‏ 
قد ینشا أ لأسباب كثيرة. وقد يكون له مفاعيل كثيرة فهو قد ينشأ عن: أولاء 
نقص 2 العرضء e Lily‏ طلب متزايد تدريجيا تتم تلبيته 4 النهاية بكلفة إنتاج 
dass Elly Aus‏ الت توراه من انضرا على اتخ عاك 

لم يفصل ويميز هؤلاء الذين بحثوا تأثير السعر المرتفع للحاجات 2 الأجور 
هذه الأسباب بشكل كاف من قبل» وها نحن سندرسها كلا على حدة. 

إن حصادا lus)‏ سيؤدي إلى ارتفاع 2 أسعار المؤن. والسعر المرتفع هو الآداة 
الوحيدة لإجبار الاستهلاك على التوافق مع العرض. لو كان كل أولئك الذين 
يشترون الذرة أغنياء؛ لارتفع سعر الذرة إلى أية درجة» وتبقى النتيجة ذاتهاء أي 
سيكون السير مرتفعا إلى درجة أن الأقل غنى سيكون مجبرا على التخلي عن 
جزء مما يستهلكه عادة؛ حيث أنه من خلال الاستهلاك المتناقص de a‏ يمكن 
خفض الطلب إلى حدود العرض. وے ظل ظروف كهذه لن يكون هناك سياسة 
أكثر حماقة من تنظيم الأجور النقدية بالقوة بناء على أسعار الفذاء كما يحدث 
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OY الال‎ (Leif Aa Y lg ely إن‎ el Sl تظبيق قوانيق‎ gua pue sale 
مفاعيله ستزيد أكثر 2 سعر الذرة؛ وستجبر العامل 2 النهاية على الحد من‎ 
يتناسب مع العرض المحدود. 2 السياق الطبيعي للأجور نقص‎ La استهلاكه‎ 
الإمداد بسبب سوء المواسم» من دون أي تدخل خبيث أو غير حكيم» لن يتبعه‎ 
ارتفاع أجور. إن ارتفاع الأجور هو ببساطة اسمي بالنسية لبؤلاء الذين يتلمونها ؛‎ 
فهي تزيد التتافس 4 سوق الذرة» والتي بنتيجتها النهائية تزداد أرباح مزارعي‎ 
وتجار الذرة. إن أجور العمل 2 الحقيقة تنظمه النسبة بين عرض وطلب السلع‎ 
والنقود ببساطة هي الوسيلة أو المقياس» التي‎ «Jost! الضرورية» وعرض وطلب‎ 
تتجسد فيها الأجور..  هذه الحال إذن بؤس العامل لا يممكن تجنبه؛ ولا يمكن‎ 
أو إقرار البدائل‎ 2 lo] لأى تشريع أن يقدم علاجا > ماعدا استيراد غذاء‎ 
Bar 
2 عندما يكون السعر العالي هو النتيجة لزيادة الطلب» تسبقه دائما زيادة‎ 
الطلب لا يمكن أن يزداد من دون زيادة الوسائل لدى الناس للدفع‎ OY الأجورء‎ 
بشكل طبيعى منافسة‎ SU ذلك الشيء الذي يرغبون به. ينتج تراكم رأس‎ falas 
قف انها‎ ancl اف :ف هوف انحور‎ LE ن رات ال‎ 
التحصول على مسرات أخرى‎ a A a 
للعامل. فظرفه الذي تحسن يغريه ويمكنه من الزواج» ومن ثم فإن الطلب على‎ 
الطعام لإعالة أسرته سيتجاوز بشكل طبيعي ذلك الطلب على تلك المسرات‎ 
الطاب‎ GY Stic سيرتفع سهر الذرة‎ jo حوره‎ | Lyle cl tl الأخرئ:‎ 
, عليها بزداد› ولأن هناك 2 المجتمع هؤلاء الذين تحسنت وسيلة دفعهم ممابلها‎ 
وأرباح المزارع سترتفع فوق المستوى العام للأرباح» إلى أن تستخدم الكمية‎ 
الضرورية من رآس المال 2 إنتاجها. وما إذاء بعد هذا الذي حدث» سينخفض‎ 
lc مر عاف تنكل و‎ altas Nr 
نوعية الأرض التي يتم الحصول على كمية الذرة الزائدة منها. إذا تم الحصول‎ 
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عليها من آرض لہا الخصوبة نفسها o E‏ الأخيرة التي حرثت» ومن دون 
كلفة عمل أكبرء فإن السعر سينخفض إلى حاله السابق» وإذا كان ذلك من 
أرسن is dl‏ نتم الأسفار اعتى ae‏ داكي | A eye‏ 
الأول» جاءت بسبب زيادة 4 الطلب على العملء وبما أنها شجعت الزواج» وأعالت 
الأطفال» فإنها ولدت Si‏ 2 زيادة عرض العمل. لكن عندما يتم الحصول على 
العرض فإن الأجور ستنخفض ثانية إلى سعرها السابق» وإذا انخفض سعر الذرة 
إلى سعر أقل من السعر السابق» وإذا cle‏ العرض المزيد من الذرة من أرض غير 
خصبة فالسمر العالي بلا شك لن يتوافق مع عرض وفير. وسيكون السعر عاليا 
باستمرار» ليس بسبب كمية النقص» بل لأن هناك كلفة زائدة 2# إنتاجها. 2 
الحقيقة» عندما يعطى حافز ما للسكان» ينتج تأثير يتجاوز ما هو glas‏ 
een ee‏ كضرا هل اتر م العلل نراقن كل 
oras e Jal!‏ خان cot‏ مؤدف إلى نس اكير مين dios Jal‏ امال Les‏ 
كان عليه قبل زيادة رأس المال. © هذه الحال سيحدث رد قعل ما. ستكون 
الأجور أدنى من مستواها الطبيعي» وسوف تستمر هكذا . حتى يستعاد التناسب 
العادي بين العرض والطلب. Bog‏ هذه الحال» سيسبق ارتفاع الأجور ارتفاع سعر 
الدرة © وبالتالى لن يستتبع ضيق على العمال. 

إن انخفاض فيمة النقود » 4 أعمقاب تدقق المعادن الثمينة من المناجم»2 أو من 
سوء استخدام امتيازات البنوك» هو سبب آخر لارتفاع ثمن الطعام» لكنه لن 
ls‏ ترا 2 All call‏ وهذا بذع lane‏ من العمال دون ¿MAS File‏ 
ge‏ مكو متاك راد ول فصان رامن NIN‏ تمد 
الكمية التي يجب أن توزع على العامل من المواد الضرورية على العرض والطلب 
النسبيين؛» فالنقود لأنها واسطة تتجسد فيها الكمية فقط» وما دامت لا هذه ولا 
تلك كني نا ركان ها تحتف انام العام ل معاد نو ls‏ 
ستمكنه من تزويد نفسه بالكمية نفسها من المواد الضرورية كالسابق. إن 
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هؤلاء الذين يرفضون هذا ملزمون بتبيان سبب أن زيادة النقد لن يكون لہا التأثير 
نفسه ‏ زيادة سعر العمل» الكمية التي لم تزدد كميتها بما أنهم يعترفون aL‏ 
سيوجد تأثير 2 سعر الأحذية والقبعات والذرة» إذا كانت كمية هذه السلع لم 
تزدد. قيمة السوق النسبية للقبعات والأحذية ينظمها العرض والطلب على 
القبعات» مقارنة مع العرض والطلب على الأحذية» والنقود ليست غير وسيلة 
تتجسد فيها فيمتها إذا تضاعف ثمن الأحذية» فإن سعر القبعات سيتضاعف 
أيضا وسيحتفظان بالقيمة النسبية نفسها. وهكذا إذا تضاعف سعر الذرة وكل 
الحاجات الضرورية للعامل» فسعر العمل سيتضاعف أيضاء و حين لا يوجد 
توقف للعرض والطلب على الخاجات الضرورية والعمل» فلا يكن أن يوجد 
سبب يحول دون احتفاظها بميمتها النسبية. 

ER ا ا‎ AMA PETE قي‎ MO 
ا الا أو جد‎ AA O EA ENTER EP 
is إن الأمو سول‎ IM gi gt pag eb pall الثاني :اين يستطيعون‎ 
2 بلد بطريقة غير منتظمة2‎ 2 JU ندرك سبب ارتفاع الأجور عندما يزداد رأس‎ 
حين يبقى سعر الذرة ثابتاء أو يرتفع بنسبة أفل» ولماذا عندما ينخفض رأس المال‎ 
بلد» يجب أن تنخفض الأجور بينما يبقى سعر الذرة ثابتاء أو تنخفض بنسبة‎ 2 
العمل هو‎ GY انها لوطل إن السب هبي‎ NOIR قل كر‎ 
ya dll 2 AL Sad كان جنك‎ ll ui Gadd | aloe كن ا‎ 
أجل الطلب» فالسعر سيرتفع؛ لكن لوقت قصير فقط› لأنه 2 سياق سنة‎ 
واحدة» بتوظيف رأس مال أكثر 2 تلك المهنة؛ يممكن أن تُصتَع أية كمية‎ 
اضافية معقولة من القبعات: ولذلك لا يمكن لسعر سوقها أن يطول أكثر‎ 
بتجاوز سعرها الطبيعي؛ لكن ذلك ليس الشيء نفسه مع الناس؛ لا يمكنك أن‎ 
«SLU تزيد عددهم 2 سنة أو سنتين عندما تكون هناك زيادة & رأس‎ 
حالة تراجع؛ وء‎ 2 SUN ولا يمكنك أن تقلص عددهم بسرعة عندما يكون رأس‎ 
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لذلك» يتزايد عدد الأيدى ببطء ويتقلص ببطء» 2 حين تزداد الأموال لحفظ 
العمل بسرعة وتتقلص بسرعة» يجب أن يكون هناك فاصل كبير قبل أن ينظم 
سعر العمل بسعر الذرة والحاجات الضرورية؛ لكن 2 حال انخفاض قيمة النقود 
أو الضريبة على الذرة» لا يوجد بالضرورة أي فائض 2 عرض العملء ولا أي 
تباطؤ 2 الطلب» ولذلك لا يمكن أن يوجد سبب يفسر أن يتحمل العامل نقص 
أجوره الحقيقية. 

إن الضريبة على الذرة لا تخفض بالضرورة كمية الذرة» إنها ترفع سعر 
نقودها فحسب» لا ينقص ذلك بالضرورة الطلب مقارنة مع عرض العملء إذن ISU‏ 
يجب أن ينقص ذلك النسبة المدفوعة للعامل؟ لنفترض أن ذلك صحيح أن ذلك قد 
أنقص الكمية التي تعطى للعامل» 2 كلمات أخرى» أنه لم يرفع أجوره النقدية 
بالنسبة نفسها التي رفعت الضريبة سعر الذرة التي يستهلكهاء ألن يتجاوز عرض 
الذرة الطلب عليها؟ ألن ينخفض سعرها؟ وهمكذا ألن يحصل العامل على حصته 
المعتادةة 24 حالة go‏ الحقيقة» سيسحب رأس المال من الزراعة؛ لأنه إذا 
لم يزدد من خلال المبلغ الكلي للضريبة» فلن تنخفض الأرباح الزراعية عن 
المستوى العام للأرباح؛ ورأس المال سيسعى إلى توظيف أكثر مغامرة. إذن 2# ما 
يتعلق بالضريبة على المنتج الخام» التي هي موضوع البحثء يبدو لي أنه لا يمكن 
لفترة أن يعاني فيها العامل بشكل ظالم » سيتلاشى بين الارتفاع 4 سعر المنتج 
¿alos‏ والارتفاع 2 أجور العامل» وأنه بالتالي لن تعاني هذه الطبقة من شيء 


أن تفرض على الأموال المقررة للحفاظ على العمل» ويمكن بالتالي أن تضبط أو 

2 ما يتعلق بالاعتراض الثالث ضد الضرائب على المنتج الخام» gh‏ أن رفع 
الأجور وتخفيض الأرباح هو إحباط للتراكم» ويعمل بالطريقة نفسها مثل الفقر 
الطبيعي للتربة؛ حاولت أن أبين 2 جزء آخر من هذا العمل أن المدخرات يمكن أن 
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تصنع على نحو فعال من الإنفاق ومن الإنتاج؛ من الخفض ے فيمة السلع؛ ومن 
رفع معدل الأرباح. بزيادة آرباحي من 1.000 جنيه إلى 1.200 جنيه» بينما تستمر 
الأسعار هي نفسهاء فقدرتي على زيادة رأس مالي بمدخراتي تزداد» لكنها لن 
تزداد بالقدر الذي „as‏ فيه آرباحي كالسابق» بينما تنخفض أسعار السلع» إلى 
درجة أن 800 جنيه تشتري لى ما كانت 1000 جنيه تشتري 2 السابق. 

الآن المبلغ المطلوب الذي يجب أن تجمعه الضريبة» والسؤال هو Molin‏ ما 
إذا كان المبلغ نفسه سيؤخذ من الأفراد» من خلال تخفيض أرباحهم» أو برفع 
أسعار السلع التي ستُنفق أرباحهم عليها. فرض الضريبة تحت أي شكل لا يقدم 
إلا خيارا للشرور؛ إذا لم u‏ على الأرباح» أو مصادر أخرى للدخل» فيجب أن 
سن cl gail le‏ وووتدرظة أن Jans y Es‏ عب مساو :وال يكب 
الإنجابء إنها لا تبالي يما تستند إليه. الضريبة على الإنتاج» أو على أرباح 
الأسهم» سواء طبق مباشرة على الأرباح» أو بشكل غير مباشر؛: yaya yla‏ 
ضريبة على الأرض أو على منتوجها له هذه الأفضلية على الضرائب الأخرىء لأنه 
يفترض أن كل الدخل الآخر (yo pain‏ عليه ضريبة» ولا طبقة 2 المجتمع يممكن 
ia‏ وگل y‏ هه وف sol‏ 

يمكن للبخيل أن يفلت من الضرائب على النفقات» هو يمكن أن يكون 
3434 10:000عنية يق الست ول trar S00 Nl Ga‏ 
على الأرباح» سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة» لا يمكنه أن يقلت» هو 
سيسهم فيها إما بالتخلي عن جزء أو فيمة جزء من إنتاجه»ء أو بأسعار مسيقة 
للضرورة الأساسية للإنتاج؛ لن يكون قادرا على الاستمرار بالمراكمة بالمعدل 
نفسه. يمكن» ب الحقيقة أن يكون لديه دخل له القيمة نفسهاء لكن لن 
يكون لديه الطلب نفسه من العمل ولا الكمية نفسها من المواد التى يمكن أن 
يمارس العمل بها. 
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إذا عزل بلد ما عن كل البلدان الأخرى» وقطع كل تجارته مع كل 
جيرانه» فلا يمكنه أن يحرك جزءاً من ضرائبه منه نفسه. جزء من منتج أرضه 
وعمله سيكون Be‏ لخدمة الدولة» وأنا لا يمكنني إلا أن أفكر بذلك»› ما 
لم A Judas‏ غير متساوية على تلك الطبقة التي تراكم وتدخر» سيكون 
قليل ia Y!‏ سواء جبيت الضريبة على الأرباح» أو على السلع الزراعية أو 
الصناعية. إذا كانت عائداتي 1.000 جنيه 2 السنة» ويجب أن أدفع مبلغ 100 
جنيه» لن تكون ثمة أهمية إذا دفعت ذلك من عائداتي» فأدع نفسى ب 900 
جنيه» أو أدفع ال 100 جنيه إضافة مقابل سلعي الزراعية؛ أو مقابل سلعي 
الصناعية. إذا كانت ال 100 جنيه هى حصتي العادلة من نفقات البلد» ففضيلة 
الضريبة تكمن ك التأكد من أنني سأدفع تلك ال 100 جنيهء لا أكثر ولا أقل؛ 
وذلك لن يتأثر بأية طريقة سواء فرضت الضريبة على الأجور أو الأرباح أو المنتج 
الخام. 

الاعتراض الرابع والأخير الذي يجب أن يلاحظ هو: أنه برقع سعر المنتج 
الخام» gle‏ أسعار كل المواد التي يدخل ذلك المنتج الخام فيهاء سترتفع وبالتالي, 
لن نواجه الصانع الأجنبي 2 شروط متكافئة .2 السوق العام. 

2 المقام الأول؛ لا يمكن أن يرتفع سعر الذرة وكل السلع المحلية ماديا من 
دون تدفق المعادن الثمينة؛ لآن الكمية نفسها من Y ¿JU‏ يمكنها أن تتداول 
الكمية نفسها من السلعء بالأسعار العالية مثل المتدنيةء والمعادن الثمينة Y‏ 
يمكن أن تشترى بالسلع الغالية. عندما تكون ثمة حاجة إلى المزيد من «all‏ 
يتم الحصول عليه بإعطاء المزيد وليس القليل من السلع 2 التبادل مقابله. ولا 
يمكن أن تقدم الأموال المطلوبة بالعملة الورقية: لأنه ليست العملة الورقية هي 
التى تنظم قيمة الذهب باعتباره سلعة» بل الذهب هو الذي ينظم فيمة العملة 
الورقية. إذن عندما تنخفض فيمة الذهب» لا يمكن للعملة الورقية أن تدخل 2 
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¿al‏ عندما ننظر إلى أن قيمة الذهب باعتباره سلعة يجب أن تنظم بكمية 
السلع التي أعطيت للأجنبي 2 التبادل مقابله. عندما يكون الذهب رخيصا؛ 
A PAE ge‏ يحون EE E‏ رخص 
وينخفض سعرها. والآن بما أنه لم يقدم سبب يفسر لماذا على الأجانب أن يبيعوا 
ذهبهم بسعر أرخص من المعتاد» لا يبدو أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة 2 
LEN ee‏ 

ds ll Jill „SCH‏ على call ill‏ سويكون )2 itll jas‏ الاد 
ee‏ مدخ كبوا ولك que Agulo in ANZ y E eq‏ 
الضريبة؛ ففي حين أن السلع الأخرى التي لا يدخل ذلك ill‏ فيهاء مثل الأدوات 
التي تصنع من المعادن والأتربة» سينخفض سعرها: حيث الكمية نقسها من 
النقود كما 2 السابق ستكون مناسبة للتداول الكلي. 

الضريبة التي سيكون لها تأثير 2 رفع سعر كل السلع الوطنية؛ لن تحيط 
التصدير. إلا لمدة محدودة es‏ . إذا رقع سعرها ع الوطن: لا يمكن 2 الحقيقة 
روا و تر لاني ea‏ ا PEN,‏ وكا تكو 
فيه السلعة 2 الخارج معفية منها. والضريبة ستنتج التأثير نفسه كتفيير 4 قيمة 
«wait!‏ الذى لسن Lake‏ و ركا بن همي el‏ ول محصووية tg ah‏ 
إذا كانت إنكلترا ذلك البلد. لن تكون فادرة على call‏ لكنها ستكون 
قادرة على الشراء»ء GY‏ السلع المستوردة لن يرتفع سعرها. 4 هذه الظروف لا شيء 
غير النقد يممكن تصديره مقابل السلع الأجنبية» لكن هذه تجارة لا يمكن أن 
ر فار وله لذ pda Reese A Bee‏ 
تغادرهاء فإن فيمة المتبقي سوق alas‏ وأن مثل هذا السعر للسلع سيكون هو 
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النتيجة. حيث ستكون تانية مؤهلة للتصدير بشكل رابح. عندما يرتفع سعر 
النقدء بالنالي» يجب آلا تصدرها مقابل السلع» بل يجب أن تصدر تلك 
المصنوعات التي ارتفع ثمنها 2 البداية» ومن تم yal‏ سعرها io‏ بسبب 
تصدير النقود. 

لكن ذلك قد يعترض عليه بأنه "عندما ترتفع قيمة النقد» سوف ترتفع 2 ما 
HL Glan,‏ إلا EN gt AR Jf tala tute‏ 
العا مرق dis 100 ale Lela Bagel Lit eat (ey‏ 2 
eL‏ وبيعت مقابل 120 جنيها ب الداخل» يجب أن نتوقف عن استيرادها؛ 
عندما قيمة النقد ارتفعت 2 إنكلترا إلى درجة كان يجب أن تباع 4 الداخل ب 
0 جنيه فقط: وهذاء ‏ 2 كل حال» لا يمكن أن يحدث أبدا. إن الدافع الذي 
يجعلنا نستورد سلعة ele‏ هو اكتشاف رخصها النسبى 2 الخارج» إنه المقارنة بين 
سعرها 2 الخارج وسعرها 2 الوطن. إذا صدر بلد ما قبعات واستورد أقمشة› 
فإنه يفعل ذلك Y‏ يستطيع الحصول على أقمشة أكثر من خلال صنع leal‏ 
وتبادلها مقابل ded!‏ مما لو صنع القماش هو نفسه. إذا تسبب ارتفاع سعر 
SL ala lt‏ زياد 2 ك ¿Ll‏ سنتاعة us la al‏ الك banat‏ 2 
زيادة كلفة صناعة الأقمشة. لذلك إذا صنعت السلعتان 2 الوطن فسيرتفع ثمنهما 
كاوها وعدهاء نكل حا pee eer‏ ال لے liege‏ 
خض auc aa iY fai yeu ai Laie «Lani‏ ا تاها اها سيد 
de‏ نتيا PL] tl dal dada!‏ سعر aL! pil‏ سحا pao‏ القع 
of ¿LA 33 91 LS 30 e‏ %10 ا إذا EB Laie‏ 
almas‏ ذلك يرع من 20 ELE‏ إلى 22 soll GLE‏ هدا ارقا Y‏ يمن Ball‏ 
بين الأقمشة والقبعات؛ فالقبعة كانت وستستمر تساوى ياردة ونصف من القماش. 
لمكن :اكلا PA A‏ 
متأثر Voi‏ بانخفاض قيمة النقد ومن ثم بزيادة قيمته. 4 حين أن القبعات التي 
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30.1 Br Be NE 
شلناً؛ النقطة التي ستستعاد فيها العلاقة بين القبعات والأقمشة.‎ 

لنبسط فكرة هذا الموضوع» كنت أفترض أن الارتفاع © فيمة المواد الخام 
و وره PA AA‏ ان Sega‏ > 
إحداها ينبغي أن يرفعها بنسبة 010¿ فسترفع كل المواد الأخرى بنسبة 7010« 
Lay y‏ أن Lad‏ الل Jato y‏ مت هذا مين اناد ة الاد والح 
PERLE e de gs‏ من TON ER‏ أن 
تتأثر بارتفاع المنتج الخام من سطح الأرض» والأمر واضح أنه سيكون هناك 
lu LEE ll AST ee‏ ين Lapa NE‏ على il‏ 
sa EEE‏ انع فاته Soa‏ أو يعزكل ds‏ سك REP‏ 
وسيتلازم من دون شك مع الشيء المزعج الذي يلازم فرض ضريبة على السلع؛ إنه 
سيفسد العلافة الطبيعية بين فيمة كل منها. وهكذا إن السعر الطبيعي Anal‏ 
بدلا من أن يكون نفسه ياردة ونصف من الأقمشة ؛ يمكن أن يغدو بقيمة ياردة 
وربع فقطء أو أن يغدو بقيمة ياردة وثلاثة أرباع» وبالتالي اتجاه آخر يمكن أن 
يعطى للتجارة الخارجية. قد لا تتدخل كل هذه الأشياء المزعجة 2 فقيمة 
الصادرات والمستوردات» لكنها قد تمنع التوزيع الأفضل لرأس المال 2 العالم 
ale‏ الذي لم ينظم على نحو حسن ¿da‏ كما عندما يسمح لكل سلعة أن 
تستمر عند سعرها الطبيعي بحرية» غير مقيدة بقيود مصطنعة. 

¿ia ee te 
الوقت التصدير بشكل عام. ويمكن لبا أن تعرقل التصدير بشكل دائم لبعض‎ 
ولن تضعنا 2 وضع‎ ci السلع» ولا تستطيع أن تتدخل ماديا 2 التجارة‎ 
ضار نسبيا 2 ما يتعلق بالمنافسة 2 التجارة الخارجية.‎ 


155 


الفصل العاشر 
الضرائب على الريع 


157 


مبادئ الاقتصاد السياسي 


الضريبة على الريع تؤثر ‏ الريع وحسب؛ وهي تقع على مالكي الأرض 
بالكامل» ولا يمكن نقلها إلى أية طبقة من المستهلكين. Y‏ بمكن لمالك الأرض 
أن يرفع ريعه Y‏ سيدع الفرق بين المنتج المحرز من الأرض الأقل إنتاجية 2 
الحراثة والمنتج المحرز من الأراد ضي الخصية من دون تغيير. توجد ثلاثة أنواع من 
الأراضي» الرقم 1 23525 الحراثة, وتنتج على التوالي بالعمل نفسه 180 و 170 
4 160 ربعة من القمح› لكن الرفم 3 لا تدفع Les,‏ ولذلك فهي معفية من الضريبة : 
والريع ia‏ من الرفم 2 لا يمكن أن يتجاوز قيمة 10¿ ولا الرفم 1ء يمكن أن 
يتجاوز قيمة 20 ربعة. هذه الضريبة لا يمكن أن ترفع سعر المنتج الخامء لأنه 
بينما حارث الرقم 3 لا يدفع ريعا ولا ضريبة» فلن يقدر بأية طريقة أن يرفع سعر 
السلعة المنتحة. لاا د ايم هيدي 
وأنتج 150 اا ic)‏ سيخلق زتعا افو ا ا 
الرقم 3¿ التي ستبداً „Sue‏ بدفع الضريية. 

الضريبة على الريعء مثلما الريع مؤسس» لن يشجع الحراثة» لأنه ستكون 
أخرى» pi‏ على المبلغ Jal‏ للقيمة التي cafe Jl gatas‏ 
حزء فقط مما psy ga‏ تماما . الآبنية والأشياء الثابتة والنفقات الأخرى التي يدفعها 
مالك LER EN ¿yo Yi‏ سهان tay eee‏ ا 
المستأجرء إذا لم يقدمها صاحب الأرض.الريع هو المبلغ المدفوع لمالك الأرض 
pl la.‏ الأركن» ومقائل اموا Ml‏ ركن an‏ الله الا هن الذئ ميمت 
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له تحت اسم ريع هو مقابل استخدام الآبنية» وغيرهاء وهو 2 الحقيقة أرباح 
رأسمال مالك الأرض. 2 جباية الضريبة على الريع» بما أنه لن يصنع تمييزا بين 
ذلك الجزء الذي يُدفع مقابل استخدام الأرضء وذلك الذى يُدفع مقابل استخدام 
رأسمال مالك الأرض. جزء من الضريبة سيقع على أرباح مالك الأرض» ولذلك»› 
لن يشجع الحراثة» ما لم يرتفع سعر المنتج الخام. على تلك الآأرض» مقابل 
استخدام الأرض التي لا يدفع ريع ll‏ يمكن أن يعطى تعويض تحت ذلك الاسم 
إلى مالك الأرض مقابل استخدام مبانيه. هذه المباني» ما كانت لتنهض» ولا 
المنتج الخام كان ليزرع على مثل هذه الأرض» حتى السعر الذي يباع به لن يُدفع 
معان :كل A‏ لحك هذا العم RT EEE.‏ أمضا هذا 
الجزء من الضريبة لا يقع على مالك الأرضء ولا على المزارع» بل على مستهلك 
المنتج الخام. 

يمكن أن يوجد شك ضئيل إلا إذا كانت الضريبة التي ya‏ على ar!‏ 
segs‏ الكو الأرطن هريما jute da po‏ بين ذلك الجر اند توفع ليم مقاب 
استخدام الأرض وذلك الذي يدفع مقابل استخدام الأبنية والتحسينات التي سيقوم 
بها المستآجر» وليس مالك الأرض. يمكن لرأس مال مالك الأرض 2 الحقيقة أن 
يستخدم Lis‏ من أجل ذلك الفرض؛ يمكن أن Gad‏ اسميا من قبل المستأجر: 
مالك الأرض يقدمه Leal cal‏ شكل قرض أو 2 شراء حصة سنوية لفترة 
الريع. وسواء ميز أو لاء فثمة فرق حقيقي بين طبيعة التعويضين اللذين يتلقاهما 
ee a‏ دل هدو IL RULES ae‏ كين ماف ان اتر 
على الريع الحقيقي للأرض يقع بالكامل على مالك الأرض» لكن تلك الضريبة 
على تلك المكافأة التي يتلقاها مالك أرض مقابل استخدام رأسماله المنفق على 
المزرعة cad)‏ بے البلد المتقدم» على مستهلك المنتج الخام» إذا فرضت الضريبة 
على الريع» ولا وسيلة للفصل بين المكافأة التي يدفعها الآن المستأجر AU‏ 
الأرض تحت اسم الريع تم تبنيهاء فإن الضريبة» UUs‏ ارتبطت بالريع على المباني 
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والأشياء الأخرى الثابتة» فلن تقع ولا لمدة من الوقت على مالك الأرض» بل على 
المستهلك. إن رأس المال المنفق على هذه المباني وغيرهاء يجب أن تقدم الأرياح 
المعتادة لرأس ¿JU‏ لكنها ستتوقف عن تقديم هذه الأرباح على الأرض التي 
جرت خر 1 جك نع نيمات كلك al au La‏ 5 على g yal‏ اذا 
يستطع أن يستوفيها من المستهلك. 
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الضرائب العشرية هي ضريبة على المنتج الإجمالي للأرضء cg‏ مثل الضرائب 
على المنتج cal atl‏ تقع بالكامل على المستهلك. وهي تختلف عن الضريبة على 
الريع» بما أنها تؤثر على الأرض التي لن تطالها تلك الضريبة؛ وترفع سعر المنتج 
cal Sl‏ الذي لن تغيره تلك الضريبة. الأراضي ذات النوعية السيئة؛ والأراضي 
الجيدة تدفع الضريبة العشرية» وبالضبط بما يتناسب مع كمية المنتج المحرز 
منهاء وبالتالي فإن الضرائب العشرية هي ضريبة تقسم بالمساواة. 

إذا كانت الأرض من النوعية الأخيرةء أو التي لا تدفع ريعاء والتي تنظم سعر 
sah!‏ تقدم محضولاً بكمية كافية لإغطاء المزازع الأرباح العاذية على رأسن 
JUL!‏ « عندما يكون سعر القمح 4 جنيهات للربعة » يجب أن يرتفع السعر إلى 4.55 
جنيه قبل الأرباح نفسها يمكن أن تُحرز بعد أن تقرض الضرائب العشرية» لأنه 
مقابل كل ربعة من القمح يجب أن يدفع المزارع 8 شلنات للكنيسة:» وإذا لم 
يحصل على الأرباح نفسهاء لا يوجد سبب يجعله لا يترك عمله» إذا كان يمكنه 
الحصول عليها ‏ أعمال أخرى. 

الفارق الوحيد بين الضرائب العشرية والضرائب على المنتج الخام هو»ء أن 
إحداهما ضريبة نقدية متغيرة» فيما الأخرى ضريبة نقدية ثابتة. 4 حالة مجتمع 
مستقرة حيث لا يوجد مرفق زائد أو ناقص لإنتاج الذرة» ستكون بالضبط هي 
نفسها 2 تأثيراتها ؛ و حال كهذه» سيكون سعر الذرة ثابتاء والضريبة بالتالي 
ستكون ثابتة. 4 كل من حالتي التقهقر أو التحسينات الكبيرة التي أجريت ے 
الزراعة» وحيث بالتالي ستنخفض فيمة المنتج الخام مقارنة مع الأشياء الأخرى 
ستكون الضرائب العشرية ضريبة أخف من الضريبة النقدية الدائمة؛ لأنه إذا 
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كان سعر الذرة سينخفض من 4 جنيهات إلى 3 جنيهات» le‏ الضريبة سشخفض 
من 8 شلنات إلى 6 شلنات. 2 حالة متقدمة 2 المجتمع» لكن دون Sl‏ تحسينات 
ملحوظة 4 الزراعة» سيرتفع سعر الذرة والضريبة العشرية ستكون ضريبة 
أقسى من الضريبة النقدية الدائمة. إذا ارتفع سعر الذرة من 4 جنيهات إلى 5 
ob gain‏ الضرائب العشرية على الأرض نفسها سترتفع من 8 شلنات إلى 10 
شلنات. 

لن تؤثر الضرائب العشرية ولا الضريبة النقدية على الريع النقدي لمالكي 
الأرض» لكنهما Las‏ ستؤثران ماديا 2 ريوع الذرة. لقد لاحظنا كيف تعمل 
ابره OS‏ على رفوع ies BA ibe A AS‏ وا 
الضرائب العشرية. إذا كانت الأراضي أرقام 1ء 2: 3: أنتجت على التوالي 180 
170« 160 ربعة » يمكن أن يكون الريع على الرفم | عشرين dary‏ وعلى الرقم 
2 عشر ربعات؛ لكنهما لم يعودا يحتفظان بذلك التناسب بعد دقع الضرائب 
العشرية: لأنه إذا أخذ عشر من كل نوع» فسيكون المنتج الباقي 162¿ 143« 
4ه وبالننيجة سينخفض ريع الذرة للرفم ! إلى 18ء وريع الرفم 2 إلى 9 ربعات. 
لكن سعر الذرة سيرتفع من 4 جنيهات إلى 4.85 جنيه ¿Y «102/3d‏ 144 ربعة هي 
ل 4 جنيهات مثل 160 ربعة ل 4.85 جنيه ı102/3d‏ وبالنتيجة الريع Grail‏ 
pg‏ من دوق AY ji‏ على الرقم تسيكوق 80 جنيها, وعلى 271 2 
eh‏ 

الاعتراض الرئيس على الضرائب العشرية هو أنها ليست ضرائب دائمة 
وثابتة» لكنها تزداد 2 القيمة» بما يتناسب مع تزايد صعوبة إنتاج الذرة. إذا 
كانت ك e lira‏ :4 جديا + nat Oe Zn‏ 


e 85.10 27384 ue 
ite 85 1027504 9ات‎ 
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كانت ستزداد إلى 5 جنيهات قستكون الضريبة 5.10« وعند 6 جنيهات ستكون 
الضريبة 5.12. وهي لا ترتفع 2 القيمة وحسب» بل تزداد 4 المبلغ: وهكذا , 
عندما حرث الرقم 1» كانت الضريبة تجبى عن 180 ربعة؛ وعندما حرث الرقم 
2« كانت تجبى عن 170+180 أو 350 ci,‏ وعندما حرث الرقم 3» كانت 
الضريبة تحبى عن 160+170+180= 510 ربعة. ليس مقدار الضريبة وحده فد ازداد 
من 100.000 ربعة إلى 200.000 ربعة» عندما ازداد المنتج من مليون إلى مليوني 
ربعة؛ لكن Las‏ للعمل الزائد الضروري لإنتاج المليون الثاني» فإن القيمة النسبية 
للمنتج الخام هي متقدمة la‏ إلى درجة أن 200.000 ربعة. يمكن أن تڪون»ء مع 
أنها الضعف 2 الكمية؛» إلا أنها قد تكون ثلاثة أمثال 2# القيمة التي كانت لل 
0 ربعة التي دفعت 2 السابق. 

لو أن قيمة مساوية جميعت للكنيسة بأية وسيلة أخرى؛ حيث تزداد بالطريقة 
نفسها التي تزداد فيها الضرائب العشرية على نحو منتاسب مع صعوبة الحراتة› 
فسيكون التأثير هو نفسه» ولذلك فإن من الخطأ أن نفترض أنهء لأنها دفعت 
على الأرضء فإنها تحبط الحراثة أكثر مما كان مبلغ مساو سيفعله لو pom‏ 
DA es cig th hg‏ م كنا او ی على جر Jodha‏ 
من المنتج الصا من الأرض وعمل البلد. 2 حالة متقدمة 2 المجتمع» يتقلص 
المنتج الصا الأرض دائما بالنسبة لمنتجها الإجمالي» لكن الضرائب تدقع من 
الدخل الصا 2 البلد كل 2 النهاية: 2 البلد المتقدم كما ب2 البلد المتخلف. 
إن ضريبة تزداد بتزايد الدخل الإجمالي وتنخفض بانخفاص الدخل الصاك» هي 
بالضرورة ثقيلة ولا تطاق. الضريبة العشرية هي عشر المنتج الإإجمالي لا المنتج 
الصا للأرض» وبالتالي فيما تتحسن ثروة المجتمع» مع أن المعدل هو نفسه من 
المنتج الإجماليء لا بد آن تغدو نسبة من المنتج الصا أكبر وأكبر. 

y‏ يمكن اعتبار الضريبة العشرية ضارة لمالكي الأرضء طالما أنها 
تعمل fia‏ منحة على الاسنيراد. بفرض ضريبة على زراعة الذرة البلدية» 4 a‏ 
أن استيراد الذرة الأجنبية يبقى غير مقيد. وإذاء من أجل تخليص ¿Es‏ الأرض 
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من تأثيرات الطلب المنخفض على الأرضء التي مثل هذه المنحة يجب أن تشجع» 
الذرة المستوردة تفرض عليها ضريبة أيضاء بدرجة متساوية مع الذرة التي تُزرع 2 
البلد. والمنتج الذي يُدفع للدولة؛ لا يمكن لأي إجراء أن يكون أكثر عدالة 
ومساواة؛ ما دام ما يدفع للدولة من خلال هذه الضريبة» سوف يذهب لتقليص 
الضرائب الأخرى التي تجعلها نفقات الدولة ضرورية. لكن إذا لم كرس هذه 
الضريبة إلا لزيادة المال الذي يُدفع للكنيسة فيمكن 2# الحقيقة أن تزيد الكتلة 
العامة تاناج هموما palin lg‏ الجر الخصصص Zell li a‏ من AB‏ 
الكتلة. 

yl y 13]‏ 0¿ حو o e Lale‏ کون سنا عيونا قادرین عل بيه 
الأقمشة أرخص مما يمكننا باستيرادها. إذا وقعت الضريبة على الصناعي 
الوطني» وليس على مستورد الأقمشة» يمكن أن يُدفع رأس المال على نحو aja‏ 
من صناعة الأقمشة إلى صناعة بعض الأشياء الأخرىء» بما أن الأقمشة يمكن أن 
سورد pr‏ شه من تاعا Liles‏ إذا رظي ضرت على الما 
e gil‏ قان القماش سروف ضع AGS‏ يق A Sg‏ اشرق آولا ELSE‏ 
الوطني» Y‏ كان أرخص من القماش الأجنبي؛ ثم اشترى القماش الأجنبي لأنه 
كان أرخص بسيب إعفائه من الضريبة التي تُفرّض على القماش الوطني؛ 
والمستهلك اشترى 2 النهاية القماش الوطني لأنه غدا أرخص عندما فرضت 
الضريبة على القماشين الوطني والأجنبي. وهو ے الحالة الأخيرة يدفع السعر 
الأعلى مقابل قماشه. لكن كل ما دفعه زيادة تكسيه الدولة. 2 الحالة ALN‏ 
يدفع أكثر مما دفع 2 الأولى. y E‏ ليس كل ما يدفعه زيادة يذهب إلى 
الدولة» إنه سعر زائد سببته صعوبة الإنتاج التي حدثت لأن وسيلة الإنتاج url‏ 
تؤخذ lie‏ بإخضاعها للضريبة. 
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7 الضريبة العقارية بشكل متناسب مع ريع العقار وبتحولهبا مع كل 
تحول ب4 الريع» يمكن اعتبارها ضريبة على الريع. وكونها مكذا فإنه ما من 
ضريبة يمكن أن Geis‏ على العقار الذي لا يجلب Las)‏ ولا على منتج رأسمال 
يوؤظف 2 العقار بهدف الريح فقط ولا يدفم Las)‏ قط؛ وهذا ما لا يؤثر 4 سعر 
cabo! ui!‏ 999 مجاه تهنا على يالك Y. a Y‏ نفلت هذا gl‏ معن 
الضرائب بأي جانب من الجوانب عن ضريبة الريع. ولكن إذا ما فرضت الضريية 
على كل العقار المزروع» ومهما كانت عادلة تلك الضرائب إلا أنها ستعتير 
ضريبة على الإنتاج وسترفع بالتالي سعر المنتج. إذا كان العقار رقم 3 هو آخر ما 
زرع» رغم أنه لا يترتب عليه أي cary‏ فإنه لا يمكن أن يُرْرَع بعد الضريبة ويحقق 
المعدل العام للأرباح ما لم يتم رفع سعر المنتج كي yo‏ عن الضريبة. فإما أن 
يتم وقضف توظيف رأس JU‏ حتى يرتفع سعر الذرةء كنتيجة لزيادة ‏ الطلب؛ 
وبما يكفى لتأمين الأرباح العادية» أو أنه إن كان فد lala ados‏ تلك الأرض 
ss ls OEL GE pre DELETE‏ 
الضريبة باتجاه المالك لأنه افتراضياً لا يحصل على أي ريع. قد يتم فرض الضريبة 
تناسبياً مع نوعية الأرض ووفرة إنتاجها؛ وبهذا لا يختلف الوضع بشيء عن النظام 
العشري» وفد تكون ضريبة تابتة على الفدادين المزروعة كيفما كانت نوعية 
الأرض 

إن ضريبة عقارية بالمواصفات السابقة لن تكون متوازنة وتخالف المعايير 
الأربعة العامة للضريبة التي يجب أن تتطابق معها كل الضرائب حسب آدم 
سميث. وهذه المعايير الأربعة هي: 
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1-على رعايا كل دولة أن يساهموا ‏ دعم حكومتهم Les‏ يتناسب مع 
قدراتهم. 
2 يجب أن تكون الضريبة المستحقة على كل فرد محددة Y‏ اعتباطية. 
3 - يجب أن تُجبى الضريبة 2 الوقت وبالطريقة المناسبتين للمساهم بدفعها. 
4 يجب أن a‏ كل ضريبة بطريقة تأخذ من جيوب الناس أقل ما يمكن 
وتبتعد عن جيوبهم أقل ما يمكن خارج نطاق ما تجلبه إلى الخزينة العامة 
للدولة. 
إن ضريبة متوازنة a‏ دون تمييز نوعي أو كمي على الأرض المزروعة 
clipes lig. sa WERL. LS Glacial OA‏ التي يدفعها زارع الأرض Le‏ 2 ذلك 
الآرض ذات الميزات الرديئة. إن استخدام رأس المال ذاته 2 أراض مختلمة 
المواصفات سينتج كميات مختلفة من المواد الخام. إذا ما coeds‏ ضريبة مقدارها 
لولاا ا رح A ET a‏ 
للربعة الواحدة كي يعوض المزارع عن الضريبة المدفوعة؛ ولكن أرضا بمواصفات 
أفضل ستنتج ما مقداره 2000 ربعة من الذرة مما يُرتب عليها 200 جنيه؛ 100 
OEL ET SEEN EN ES LEERE‏ ات gt‏ اتقات الحا و ك للك 
نجد أن مستهلك الذرة هو الذي يدفع الضريبة على الذرة» ليس de za‏ بدفع 
ا DE GLEN ae dro‏ فة 
عقده وبعدها برفع ريع الأرض مقابل ذلك المبلغ. ضريبة بهذه المواصفات تنا 
المعيار الرابع لآدم سميث؛ أن يأخذ من جيوب الناس ويبقي خارج جيوبهم أكثر 
مما يضع 2 خزينة الدولة. كان للضريبة » التي (cont‏ على الرؤوس 2 فرنسا ما 
قبل الثورة» هذه المواصفات. الأرض الوحيدة التي كانت الضريبة تفرض عليها 
هي تلك التي تعود إلى وضيعي المنشأ والملكية؛ واستفاد أولئك الذين لم يدفعوا 
ضريبة على ملكيتهم من الزيادة على ريع عقاراتهم. لم يوجه هدا الاعتراض إلى 
الضرائب على المواد الخام والأعشار: إنها ترفع أسعار المنتج الخام» لكنها BSG‏ 
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مساهمة من كل أنواع الأرض Les‏ يتناسب مع إنتاجها الفعلى» وليس Les‏ يتناسب 
مع إنتاج الأرض الأقل إنتاجية. 

cli,‏ على هذه الرؤية الغريبة cau‏ وبناء على عدم انتباهه للزيادة 4 رأ 
الذال ار اراس ل قرفم Aa el‏ 
الأراضي» سواء كانت ضرائب عقارية أو أعشار أو ضرائب على منتج الأرض أو 
تلك التي تُؤخذ من أرباح المزارعين» كانت RS‏ من المالك الذي رآه آدم سميث 
المساهم الحقيقي 2 الضرائب. Lei‏ حقيقة الأمر فنقول إن المساهم الحقيقي هو 
لزاوع أو pote‏ الأرسن: تقول AA‏ دص ا ا 
بالحقيمة ضرائب على الريع»» ورغم أن من يقدمها فعلا هو المزارع إلا آن من 
Geass‏ عق النهائة هن مالك الأرك عند لزوم دفع جزء من منتج الأرض كضريبة؛ 
يحسب المزارع بقدر ما يستطيع قيمة ذلك الجزء ER‏ كبرق حا Oo‏ 
را ضرت ia ll ery es‏ 
ما سيبلفه العشر المستحق للكنيسة والذي هو نوع من آنواع الضرائب على 
الأرض. مما لا شك فيه أن المزارع يحسب مختلف أصناف نفقاته عند اتفاقه مع 
مالك الأرض على ريعها؛ وإذا وجد أنه لن يتم تعويضه عن العشر الذي يدفعه 
للكنيسة وعن الضريبة التي يدفعها على منتج الأرض من خلال رفع نسبي لقيمة 
منتج الأرض» فإنه سيسعى إلى اقتطاع ذلك من ريع الأرض. ولكن» هنا بالضبط 
و EN‏ أي فيما إذا كان سيحسم ذلك من الريع أو يحصل على 
تعويض من خلال رفع سعر المنتج. وللأسباب القن ca‏ ا je La alls‏ شك 
لدي Ob‏ رفع سعر المنتج هو الحل» cling‏ على ذلك أخلص إلى القول إن آدم سميث 
كن تلو فو اا FEW FIRE PR‏ 

رؤية الدكتور سميث لبذه المسألة بهذه الطريقة تكمن وراء وصفه «للفشر 
ولضريبة العقار من مختلف الأنواع بالميزان ذاته ظاهريا وكأنها ضرائب غير 
متساوية حيث يكون جزء من المنتج 2 ظروف مختلفة مساويا لجزء مختلف تماما 


173 


الفصلالتاني عش ر : ضريبة العقار 


من الريع». لقد حاولت أن أبين أن الضرائب لا Grs‏ بمقادير غير متساوية على 
فثات مختلفة من الملاك والمزارعين» حيث أن كلا الفئتين تُعوضان من خلال رفع 
المنتج الخام وتساهمان ضريبيا بشكل يتناسب مع استهلاكهما للمنتج الخام. 
فيقدر تأثير الأجور وعبرها على معدل الأرباح يتم إعفاء طبقة الملاك من هذه 
الضرائب بدلا من أن يدفعوا مساهمتهم كاملة فيها. إن أرباح المواد التي 15% 
Lyte‏ دك opal‏ فن CSI pull‏ رهه على cuyo La pat aaa‏ على دقع Hall‏ 
بسبب ضعف مواردهم المالية» هذا الجزء يحمله بالمطلق أصحاب الدخول الناتجة 
عن توظيف رؤوس الأموال؛ وبالتالي نجد أن الملآك لا يتأثرون بهذه الضرائب. 

علينا ألا نستنتج أن هذه النظرة إلى الأعشار والضرائب على الأرض ومنتجها 
JE delet uns Y‏ ما درت اف all ol‏ الا dole‏ بح det pl‏ 
والإنتاج؛ ولكن ذلك شر غير منفصل عن العملية الضريبية برمتهاء ولا يقتصر 
على الضرائب المحددة التى نحن بصدد الحديث عنها. 

BL TER o dd SH PR 
ضريبة جديدة تصبح كلفة‎ JE الداخلة إلى ميزانية الدولة وتلك التي تنفقها.‎ 
2 جديدة على الإنتاج وتؤدي إلى رفع السعر الطبيعي. نحن أمام جزء من العمل‎ 
ف اشرات يتحول الآن ويُوضع بتصرف‎ EBEN BLU انلمع كان سات تضرف‎ 
la PE توظيفه بشكل مننج. وفد يفدو هذا الجزء‎ JUL الدولة» ولا يمحكن‎ 
إلى درجة لا يبقى فائض لتحفيز جهود آولئك الذين يعززون رآسمال الدولة‎ 
بمدخراتهم. لحسن الحظ› > لم تؤد ا منهام إلى کرای يلد حر إلى‎ 
وان بحري‎ a A ie. تجفيف رأسمال ذلك البلد‎ 
كلق متا مدن‎ O ee سو مق‎ TE رسي تعن هدر‎ aCe LER, 
البؤس والمجاعة وتنافص السكان.‎ 

يفول pall‏ سيه ll‏ رة ls Lael‏ اوحور راتا ¡rabia!‏ 
al‏ 2 كل مقاطعة حسب معيار قانوني ثابت مع أنه يجب أن تكون ale‏ 
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عندما Sal‏ إلا أنها أصبحت بالضرورة غير عادلة مع مرور الزمن وذلك بسبب 
Sls yall‏ المتساونة lina‏ أو حالات الأهمال ksa Daal eile Sel‏ 
e yl] By sil pL ay‏ الم y E‏ ان ال و ll ale Liz‏ 2 
مختلف الدوائر والأقاليم» وهو تخمين ضريبة العقار الذي يعود إلى age‏ «وليم 
Vale UG Lag‏ حتى 2 بداية عهده. لذاء فإن هذه الضريبة تنتهك المعيار الأول من 
da Y pull‏ اللذكورة Lale galgo Lis Ly‏ ضع ASIEN Julall‏ الأخرى 
وهي ثابتة وأكيدة. ولأن موعد استحقاق الضرائب هو ذاته موعد دفع الريع فإنه 
الأكثر ملاءمة للمساهم. ومع أن المالك هو المساهم الحقيقي 2 كل Ya‏ 
إلا أن من يدفع الضريبة هو المستأجر الذي يجد المالك نفسه ملزما بدفعها له من 
الريع؟ 

إذا انتقلت الضريبة التي يدفعها المستأجر إلى المستهلك لا إلى المالك» فإنها 
)15 الم cl ale E‏ فلن تكون Tel‏ الت في )3 
eya ga ui Las ¿il‏ ران سد يميه ناد de‏ نك 1 pad LS‏ 
متناسب فقد يضر ويخالف المعيار الرابع المذكور سابقا إلا أنه لن يتناضى مع 
المعيار الأول. فقد يأخذ من جيوب الناس أكثر مما يساهم 2 الخزانة العامة؛ 
لكنه لن يُطبّق بشكل غير متساو على طبقة معينة من المساهمين. يبدو لي أن 
السيد م. ساي قد أخطأ ‏ 2 مقاربة طبيعة وآثار الضريبة العقارية الإنكليزية: 
عندما قال: « يعزو كثيرون الرخاء الزراعي الإنكليزي الكبير لعملية التخمين 
الثابت». لا شك بأنها ساهمت به كثيرا؛ ولكن ما الذي علينا أن نقوله لحكومة 
E‏ مسيظا cS‏ سبال IAE‏ 
ومساهمتك» بناء على ذلك» ضئيلة جدا. استدن وراكم رأس مال ووسع تجارتك 
aes‏ وات اا ا واو a‏ مو السناسية شيف ال pil‏ 
rare‏ يرث من يخلفك هذه الأرباح؛ ويڪون قد زاد عليهاء فلن نخمنها لهم 
7 
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"من دون شك» سيكون ذلك تشجيعاً كبيرا 20 للصناعيين والتجارة؛ 
ولكن؛ هل سيكون ذلك عادلا؟ ألم يكن بالإمكان أن يحرزوا تقدمهم بثمن 
ر ك فا أل هد امنا عد وا تجار تفه pl as‏ 
ا عن دون أن „en, Lalo‏ مين هده ja A‏ مالك Ml‏ 0¿ مرا 
als S000 leal‏ ذا طا البو مهفن ها 
زاده على دخله» ألن „an‏ له ما مقداره 4000 فرنك من الزيادة لتحفيز جهوده 
ڪر 

يفترض السيد م. ساي أن: المالك عبر مهاراته وافتصاده ومثابرته يزيد عائداته 
ن 5000 فونف والفضع Sen N‏ تناك الها والافهضاد ا 
slayer‏ 
مالك الآرض. من غير المعقول أن يزيد إنتاج حقله عبر مهارة معينة يمتلكها من 
دون en‏ ا و AA‏ ع 
ستزداد بما يتناسب مع زيادة رأس المال؛ وكذلك حال المزارعين فيما يتعلق 
Paleo be‏ 

إذا ما اتبعنا افتراح السيد «م. ساى» وطاليت الدولة بالجزء الخامس من 
الدخل الزائد للفلاح» سيكون ذلك ضريبة جزئية على المزارعين تفرّض على 
أرباحهم من دون أن تؤثر على أي توظيفات أخرى. تُدفع الضرائب على كل 
الأراضي الخصبة وغير الخصبة وتلك التي Y‏ تعويض عليها عبر اقتطاع من الريع 
لأنها Y‏ تدع Dill dpa! day‏ على Yel Mt‏ تفع Lao]‏ على المهقة ذاتهنا: 
لأنه ليس أمام صاحب المهنة إلا أن يتركها أو يعوض نفسه عن الضرائب. والآن 
أولئك الذين لا يدفعون Las)‏ يعوّضون فقط برفع سعر منتجهم وهكذا تمع ضريبة 
السيد «م. ساي» المفتّرّضة على المستهلك لا على المالك أو المزارع. 

إذا ما زادت الضريبة المقترحة Les‏ يتناسب مع زيادة الكمية:» أو فيمة المنتج 
الإجمالي المستخرج من الأرض فلن يختلف 4 شيء عن النظام العشري وسينتقل 
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بشكل متساو إلى المستهلك. وسواء وقعت الضريبة عندتن على المنتج الإجمالي أو 
الصا للأرض فستقع بالتساوي على الاستهلاك» وتؤثر على المالك والمزارع 
بالطريقة ذاتها التي تؤثر فيها الضرائب الأخرى 2 المنتج الخام. 

إن لم تفرّض أي ضرائب على الأرض؛ وكانت قد أنتجت المبلغ ذاته بأية 
طريقة أخرى فإن الزراعة ستزدهر؛ لأنه من المستحيل أن تكون الضريبة على 
الأ el yp Leeds y‏ إن des dy‏ فى Y‏ قوقع dae Y Ling (LY!‏ 
بالتأكيد. لم تستخدم الحكومة البريطانية لغة كالتى افترضها السيد ay‏ 
ساي»» إنها لم تعد الطبقة الزراعية وورثتها بإعفاءات من الضرائب 2 المستقبل أو 
ترفع الدعم الضريبي اللازم للدولة عن طبقات ops)‏ 2 المجتمع؛ تقول قفقط: ١‏ 
يتمثل نهجنا بعدم زيادة العبء على الآرض؛ ولكن نحتفظ لأنفسنا بكامل الحرية 
2 جعل المواطن يدفع بصيغة معينة أخرى ما يترتب عليه من أجل مقتضيات الدولة 
(kat 2‏ 

كا tose!‏ هن هرات مما gf‏ ضراب على جا من ayes gy ill‏ 
النظام العُشري تماماء يقول السيد م. ساي: «هذا النمط الضريبي هو الأكثر 
إنصافا»؛ على أي حال؛ ليس هناك ما هو أقل إنصافا من ذلك لأنه لا يأخذ بعين 
الاعتبار التحسينات التي يقوم بها المنتج؛ إنه يتناسب مع العائدات الإجمالية لا 
العائدات الصافية. مزارعان يزرعان أنواعاً مختلفة من الإنتاج الخام؛ الأول ينتج 
الذرة 2ه أرض متوسطة الجودة؛ تصل نفقاته السنوية إلى 8000 فرنك» ويبيع 
المحصول ب 12000 فرنك لتكون عائداته الصافية 4000 فرنك. 

لدى جاره أرضا للرعي أو للأخشاب تدر عليه مبلغا مماثلاً قدره 12000 
Valonia‏ تتعتاوة ا 2000 wes‏ أوباحة الضافية 10000 فرتك: 

"يقضي القانون بأن 12/1 من منتج الأرض يُستحق Lie‏ مهما كان (Leg‏ 
يستحق من المزارع الأول ذرة بقيمة 1000 فرنك» ومن الثاني gi Lis‏ ماشية أو 
أخشابا بالقيمة ذاتهاء أي ب 1000 فرنك. فما الذي حدث هاهنا؟ لقد تم تحصيل 
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الريع من العائدات الصافية للأصل 1000 من 4000 فرنك؛ ولكن من الثاني عسشر 
عائداته data‏ أي 1000 من 10000 فرنك. الدخل هو الربح الصا المتبقى بعد 
إعادة رأس المال إلى ما كان عليه. هل يساوي دخل التاجر كل المبيعات التي يقوم 
بها على مدار العام؟ بالتأكيد» لا. إن دخله يصل إلى الزيادة التي تبلغها مبيعاته 
548 التحسينات التي ald‏ بها. وعلى هذه الزيادة فقط يجب أن يدفع ضريبة 
¿JA‏ 

يكمن خطأ السيد م. ساي» 2 المقطع السابق» ب2 افتراضه أنه بسبب قيمة 
منتج أحد المزرعتسن بعد إعادة رأس المال أكبر من فيمة منتج المزرعة الأخرى, 
وبناء على ذلك فان الدخل الصا للمزارعين سيختلف بالمقدار ذاته. الدخل 
الصاح لمالكي ومزارعي غابة الأخشاب قد يكون أكبر من الدخل الصاے 
SIU‏ ومزارعي أرض الذرة» ولكن بناء على اختلاف 2 الريع لا بناء على 
اختلاف 2 معدل الأرباح. لقد حذف السيد «م. ساي» كليا أي اعتبار لمقدار الريع 
الذي يجب أن يدفعه هؤلاء المزارعون. لا يمكن أن يكون هناك معدلان مختلفان 
للاستثمارات ذاتها. ومن هنا عندما تكون فيمة منتج ما غير متناسبة مع راس 
المال» يتباين الريع لا الربح. بأي dee‏ يمكن لرجل برأسمال قدره 2000 فرنك أن 
يكسب Loy y‏ قدره 10000 فرنك من رأسمال كهذاء بينما يڪسب آخر يستثمر 
0 فرنك فقط 4000 فرنك؟ ليأخذ السيد م. ساي مسألة الريع بعين الاعتبارء 
وينظر Sin‏ الضريبة 2 أسعار مختلف المنتجات الخام فإنه سيدرك بأن المسألة 
ليست مسألة ضريبة غير متساوية » زد على ذلك أن المنتجين أنفسهم Y‏ يساهمون 
بذلك أي طبقة من المستهلكين. 
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إن ارتفاع أسعار السلع كنتيجة للضرائب أو صعوبة الإنتاج سيكون 2 نهاية 
المطاف هو مآل الأمور» ولكن المدة الزمنية السابقة لتماهي السوق مع السعر 
reel TEEN |‏ ون Mery dd les‏ اكه يدها ¿ua tt‏ 
إمكانية لسحب رأسمال المزارع أو صانع القبعات واستثماره ‏ مجال آخرء فإن 
أرباحهم ستنخفض إلى ما دون المستوى العادي بسبب الضرائب ما لم يزدد 
باضطراد الطلب على سلعهم لن يكون بإمكانهم رفع سعر الذرة والقبعات 2 
السوق إلى سعره الطبيعي المرتفع. سينظر إلى تهديداتهم بالتخلي عن استثمارهم 
& ذلك المجال والانتقال إلى مهنة مفضلة أخرى كعمل سيء ودنيء: ولا يمكن 
أن يصبح ساري المفعول؛ ومن هنا لن يتمكنوا من رفع أسعارهم عبر تخفيض 
انتاجهم» ٠‏ يمكن للسلع من مختلف الأصناف أن تنخفض كما ؛ peas,‏ لزان 
المال أن ينتقل من قطاع أقل ربحا إلى قطاع أكثر thay‏ ولكن ڪل ذلك يتم 
بدرحات مختلفة من السرعة. ابا مع len e ll‏ 
دون إرباكات للمنتج› فإن سعرها سيرتفع بسرعة أكبر بعد ازدياد صعوبة 
إنتاجها بسبب الضرائب أو أي عوامل أخرى. لأن مادة الذرة سلعة ضرورية للجميع 
الضرائب Agile‏ 2 هذه الحالة لن يستمر عرضها المكثف لفترة طويلة حتى لو 
وحد المنتحون صعويه كبيرة 2 نقل رأسمالبم من الأرض. ولهذا السبب سيرتفع 
سعر الذرة بسرعة نتيجة للضرائب وسيتمكن المزارع من نفل تلك الضريبة 
المفروضة dio‏ إلى المستهلك. 


18] 


الفص ل النالت عش ر : الضرائب عل ى الذهب 


إذا كانت المناجم التي تزودنا بالذهب ے هذا البلد وإن تم فرض الضرائب 
على الذهب» فإن سعره لن يرتفع بالنسبة إلى أسعار السلع الأخرى حتى تنخفض 
كه يكو نهذ هنو الال اا واس خاد ال و كيه je‏ 
og pee‏ حح أن Y a‏ ااج أي اك الى caian elas) as Y‏ عن 
العمل LY‏ لن تتمكن من تأمين المعدل العام للأرباح حتى ترتفع القيمة النسبية 
فب dig dll ipa tl solis lees‏ كمية اذهب ¿Lee a ng‏ 
ستنخفض ببطء؛ 2 العام الأول تنخفض قليلا و التالي تنخفض أكثر و4 آخر 
COLL‏ مك تك dad‏ اقاب م Edy aby All des puta‏ يق الف ALA‏ 
سيعاني المالكون لأنهم هم الجهة التي تدفع الضرائب ولن يعاني مستخدمو النقد. 
إذا حسمت الحكومة 100 ربعة من القمح عن كل 1000 ربعة 2 حاضرا 
Nr‏ 21 كك Tele‏ کات 1000 2 15:5 ذف 
الماضي؛ ولكن إن حدث الشيء ذاته بالنسبة للذهب؛ أي إذا ما حسمت الحكومة 
Joe ye Lupus dain 100‏ 1000 جيه فان اك 900 حتيه La‏ الآن adios Y‏ 
أن yd‏ ما كانت Ayla‏ من LB‏ ق ¿El oleo de ds all‏ التقدية» 
ويستمر الوضع هكذا حتى تنخفض كمية wail‏ بالتناسب مع الكلفة المتزايدة 
لإنتاجه بسبب الضرائب. 

ريما هذا هو تحديدا حال معدن يستخدم من أجل إنتاج النقد أكثر من آية 
hey Si dale‏ لذن lb‏ على النقتى agua yee‏ كما ga‏ الخال with‏ لبقي 
السلع. فالطلب على الثياب والغذاء محدد. إن ما ينظم الطلب على النقد هو قيمته؛ 
وقيبته tunes‏ إذا كانت قيمة التذهب:مضاعفة» قان تصق الكمية ag Sh‏ 
ig A Lagi LEINEN weg‏ كن و a a‏ 
سيكون مطلوبا للقيام بتلك Legh!‏ إذا زادت قيمة الذرة شرا بسبب الضرائب أو 
بسبب صعوبة الإنتاج» فمن المشكوك به أن يكون هناك أي أثر على الكمية 
المستهلكة منهء GY‏ هناك حاجة محددة لكل فرد فإن توفرت لديه الإمكانية 
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درا كه هبر A ALEA‏ اة ماب تفافا ف هة 
فما من رجل يستطيع استهلاك كمية مضاعفة من الذرة؛ Sag‏ كل شخص 
ميخ ودشكري alia! ¿yo Lil el‏ جد aut ple Ye Arad‏ الي 
ذاتها من النقد المرة تلو الأخرى. 

الحجة التي أسوقها تنطبق فقط على تلك الدول التي تستخدم المعادن الثمينة 
كنقد. أي التي لم تؤسس اعتمادات نقدية ورقية بعد. ككل السلع؛ لمعدن 
الذهب فيمة 2 السوق تنظمها صعوبة أو سهولة إنتاجه؛ وعلى الرغم من طبيعة 
قدرته على البقاء طويلاً وصعوبة خفض كميته» فإنه ليس عرضة لتذبذبات قيمة 
السوق» هذا على الرغم من زيادة صعوبة ذلك بسبب الظروف الناتجة عن 
استخدامه كنقد. إذا كانت كمية الذهب 2 السوق لأغراض تجارية هي عشرة 
آلاف «أونصة»» واستهلاك التصنيع الستوي هي 2000 «أونصة»» فقد يرتفع بنسبة 
5 من حيث القيمة 2 العام بسبب تقليص العرض؛ ولكن إذا كانت الكمية 
0 ألف «أونصة» كنتيجة لاستخدامه كنقد : فلن ترتفع قيمته بنسبة 025 2 
أقل من عشرة أعوام. إذا تم تخفيض كمية العملة الورفية» فإن فيمتهاء مع أن 
معيارها هو الذدهب» سترتفع بسرعة كما كان المعدن سيرتفع» إذا كان 
للمعدن» كونه يشكل dejo‏ صغيرا 2 التداول» ارتباط ضئيل بذلك النقد. 

]1 كان al Leia uml‏ و خد نظا وت he ithe ai alas)‏ 
قدا رأ pedal oye ty aly Y‏ الى aa‏ هليف AN‏ م على Les Y] cab col‏ 
يتناسب مع استخدام البلد لذلك المعدن 2 الصناعات والآدوات؛ على ذلك الجزء 
الاق ed y cal pi‏ ستاك سراف كور ¿oí‏ على ذلك إلا gh‏ جد 
لا يدفعها. تلك هي ميزة خاصة حصرية بالنقد. كل السلع الأخرى المتوفرة 
بكميات محدودة» والتي Y‏ تزداد عبر المنافسة» تعتمد بقيمتها على أذواق وأهواء 
وقدرة الشاري؛ لكن النقد هو سلعة لا يرغب أي ab‏ ولا يحتاج إلى زيادتها: فليس 


هناك من منفعة تنتج عن استخدام عشرين مليون إذا كانت عشرة ملايين تقوم 
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بالمهمة. قد يحتكر بلد ما مادة الحرير أو الخمورء ومع ذلك قد يهبط سعرهماء 
بسبب الهوى أو الذوق أو الزي قد يُفضل القماش والبراندي ويحلان محلهما؛ 
الشيء ذاته قد يحدث للذهب إذا كان استخدامه محصورا بالتصنيع؛ ولكن 
عندما يكون النقد هو وسيلة التبادل فإن الطلب عليه لن يكون مسألة اختيار بل 
ضرورة. عليك أن تأخذه مقابل بضاعتك؛ ومن هنا فانه ليس هناك حدود على 
الكمية التي عليك أن تدفعها 2 التجارة الخارجية إذا ما انخفضت قيمة نقدك؛ 
oly‏ ازدادت تلك القيمة؛ فلن تحصل على تخفيض 2 السعر مقابل البضائع 
الأجنبية. قد تبدل ذلك بعملة ورقية لأن ما ينظم ذلك هو قيمة المعيار الذي يتم 
بموجبه التبادل؛ فقط برفعك أسعار سلعك يمكنك أن تمنع تصديرها من بلد 
تُشترى منه بثمن زهيد إلى بلد تباع فيه بسعر غال. يؤثر على هذا الرفع 2 السعر 
استيرادك للنقد المعدني من الخارج أو صك العملة الورقية أو زيادتها 4 بلدك. إذا 
ald Le‏ ملك اانا اذى Lalo did cates‏ الاح cal‏ وهو العملة الوحيدة 
بوضع ضرائب كبيرة على الذهب؛ فإنه بذلك يرفع فيمته الطبيعية؛ وبما أن فيمته 
& السوق 2 أوروبا تحدّد» 2 النهاية» بقيمته الطبيعية 2 أمريكا الإسبانية» 
فإن المزيد من السلع ستقدمها آوربا مقابل الحصول على كمية معينة من الذهب. 
ولكن كمية الذهب ذاتها لن gid‏ 2 أمريكاء OY‏ الزيادة 2 قيمته لا ترتفع إلا 
بالتناسب مع انخفاض كميته الناتجة عن الزيادة 4 كلفة الإنتاج. pe‏ لن 
تحصل al‏ على :الريك ls‏ كل lala AN cala‏ 
وهنا يمكن أن نسأل: أين إذن تكمن المنفعة لإسبانيا ومستعمراتها؟ المنفعة هي 
هذه: إذا تم إنتاج القليل من الذهب» سيستخدم رأسمال أقل بے إنتاجه؛ سيتم 
استيراد القيمة ذاتها من البضائع الأوربية باستخدام رأسمال أقل» التي كان 
الحصول عليها يتم بتوظيف رأسمال أكبر؛ cling‏ على ذلك» فإن كل المنتجات 
التي تم الحصول عليها عبر توظيف رأس المال المسحوب من المناجم سيكون منفعة 
تحصل إسبانيا عليها عبر فرض ضرائب؛ حيث أنه لم يكن بالإمكان الحصول 
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على تلك المنفعة بهذه الوفرة والموثوقية عبر احتكار أي سلعة أخرى. بخصوص 
النقد» لن يلحق الأذى الضريبي أي دولة أوربية. ستحصل على كمية البضائع 
ذاتها وعلى وسائل المتعة ذاتها ولكن توزيع هذه البضاتع سيكون محدودا من 
حيث الكمية بسبب ارتفاع قيمة النقد. 

اذا تم استخراج عشر كمية الذهب الحالية من المناجم بسبب فرض 
الضرائب» فهذا العشر يساوي بالقيمة قيمة العشرة أعشار المنتجة حاليا. لكن 
ملك أسبانيا ليس المالك الحصري لبذه المناجم بمعادنها الثمينة» وحتى لو كان 
هكداء فإن منفعته من ملكيته وفوة الضرائب ستنخفض بحكم محدودية 
Dee‏ وروا a tal‏ ا ls‏ 
بالنقد أو العملة الورفية. إن التوافق بين سعر السوق والسعر الطبيعي لكل السلع 
Cape Pee e EA MA TA a‏ 
AO AAA A‏ الس A A A‏ 
ale Lil cli uo oll‏ يكم اسه اكه ale ye‏ إلى اخ ر Lily lali‏ 
والأقمشة والذرة. فهذه بمكن خفضها عند الضرورة» والفترة الزمنية الفاصلة لن 
تطول حتى يحدث الانكماش المتناسب مع الكلفة المتزايدة لإنتاجها. 

إن الضريبة على المواد الخام المنتجة من سطح الأرض تقع كما رأينا على 
المستهلك ولن تؤثر بأي شكل y‏ الريع ما لم يكن هناك تقليص 2 رأس 
المال المخصص لرعاية العمل؛ الأمر الذي يخفض الأجور» ويقلل السكان ويقلص 
الطلب على الذرة. ولكن لا بد للضريبة على منتج مناجم الذهب؛ عبر تعزيز قيمة 
ذلك المعدن» من أن تخفض الطلب ele‏ وتبدل مجال توظيف رأس المال المستّثمر 
فيه. ورغم ذلك نجد أن إسبانيا تحصل على كل المنافع التي ذكرت من الضريبة 
المفروضة على الذهب» ومن هنا نجد أن ملاك تلك المناجم التي سحبت منها 
رووس الأموال قد خسرت كل ريعها. تلك خسارة تقع على الأفراد وليست خسارة 
«Ug al‏ لأن الريع ليس مسألة خلق بل تحويل للثروة: ملك أسبانيا ومن عمهد إليهم 
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بتلك المناجم العاملة يحصلون معأ ليس ذقط على ما ينتجه رأس المال المحرّر بل 
حل ما خسره الملاك الآخرون. 

لنفرض أن أول وثاني وثالث منجم فد تم تشغيلها وأنتجت بالتتالي ما وزنه 
0 و80 و70 رطلاً من الذهب؛ وكان الريع على الأول 0 اا وعلى الثاني 10 
جنيهات؛ ولنفرض الان أن الضريبة هي 70 Levin‏ ذهبيا سنوياً على كل منجم 
«fads‏ فتكون النتيجة أن الأول سيكون مربحا؛ ومن الوا ضح الكل الريع 
سيختفي. قبل فرض الضرائب كان الريع على المنجم الأول 30 رطلا من تلك المثة 
المستّخرّجة؛ ويحتفظ العاملون ب 70 وهو مبلغ يساوي منتج المنجم الأقل إنتاجية. 
قيمة ما يتبقى للرأسمالي # المنجم الأول بقيت على وضعها كما 2 السابق Why‏ 
U‏ كان سيحصل على أرباح من رأسماله؛ وبالتالي فإنه بعد دفع 070 ضرائب»› 
ستكون فيمة الثلاثين المتبقية مساوية لقيمة السبعين السابقة. وستكون فيمة 
ail!‏ مساوية لقيمة )233( السابمقة. قد تكون فيمتها del‏ ولا يمكن أن تكون 
«Jal‏ وإلا لما GAR‏ ذلك المنجم. كون الذهب سلعة احتكاريةء فإنه قد يتجاوز 
قيمته الطبيعية » فهو إذن لا بد من أن يترتب عليه ريع إضاك مساو لتلك الزيادة؛ 
ولكن 2 حال كهذه لن يكون هناك استثمار لرؤوس الأموال 2 المناجم إن 
هبط عن هذه القيمة. مقابل ثلث العمل ورأس المال المستثمّر 4# المناجم تحصل 
Lili‏ کدرا eal gpa‏ كن Las peat Lug Lalo tl, ll‏ كانت 
as‏ عليه Jud ¿yo‏ ون erly AT‏ المستخرّجين من المناجم. إذا كانت 
فيمة din dill‏ من الذهب مساوية لل 250 ا ق وستكون حصة 
alla‏ اسا ML ¿ol‏ 70 جوا دهي ق 31 ابه ادها تاق 
السابقة. جزء بسيط من ضريبة الملك تقع على رعاياه والجزء الأكبر يتم تحصيله 
عبر التوزيع الأفضل لرأس SU‏ ويكون حساب أسبانيا على الشكل التالي: 

# المتتج السابق: 

u 142950‏ 00.000 ارو من الا 
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« المنتج الحالي: 

Lasa ala „na ما‎ ¿gl روجع الرأسماليين)‎ ae) جتیها ذهبيا‎ 140 
talar 000 

+ 30 جنيهاً Lined‏ (يدفعها رأس المالي الجديد الذي يشفل المنجم رقم1) والتي 
ارتفعت فيمتها مثلين ونصف» وآصبحت فيمة مبادلتها )3000( ياردة من القماش. 

ارد املك وقدارها :70 es‏ تا ع ها مرن وتك وا حك 
فيمتها تساوي قيمة (7000) ياردة من القماش. 

يجعل إجمالي ما يحصل عليه هو (15600) ياردة من القماش مقابل (10.000) 
ياردة el‏ 

من ال 7000 التي يحصل عليها الملك هناك مساهمة للإسبانيين مقدارها 
0 أما ال (5600) الأخرى فهي مرابح صافية أنتجها رأس المال المحرر. 

لو كانت الضريبة على كل منجم Jad‏ جزءا محددا من المنتج بدلا من مبلغ 
تايف على كل متعم 8 ee‏ دك ال دن لو الك نميف وق أن 
ربع كل amis‏ كضريبة » لكان من مصلحة مالك المنجم على الرغم من ذلك أن 
gis ddan‏ يكوا زة y ly iz‏ لو لم تقل opm dating cial‏ مهات 
تحويله من مالك المنجم إلى LU‏ لما ارتفعت فيمته؛ ستقع الضريبة على سكان 
المستعمرات Uy‏ كان هناك فائدة تُرجى. سيكون لضريبة كهذه مفاعيل مثل 
تلك التي افترضها آدم سميث لضريبة المنتج الخام على ريع الأرض ‏ تقع كلها 
على رن Lingle Le 13) emit‏ الكو كدر Y il Gof sgt‏ تمدص كل ll‏ 
وحسب» بل تحرم عامل المنجم من أرباح المواد المنكجة ورأس المال أيضا؛ وبناء على 
الك تسوه دسج del‏ من olas „ae! Linea 1319 nit eL]‏ 
المناجم الأفضل سيتم امتصاصها وسيحتجب رأس المال أكثر» وستستمر 
Lgl! Taco!‏ الت اف YL Lis y‏ ها Thang‏ عن Jue lat‏ الكو Lisa‏ 
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أفادها al ol‏ جز من tin uel‏ سق yl che‏ امراك ely Till‏ 
الآخر سيكون خلق منتج جديد» من خلال زيادة قوة الآداة المستخدمة كوسيلة 
olay‏ 

الضرائب على الذهب نوعان: واحدة على الذهب المتداول والآخر على 
الكمية المستخرّجة من المناجم سنوياً. وتميل كلتاهما إلى تخفيض الكمية وإلى 
رفع فيمة الذهب؛ ولكن ليس بفعل أي Logia‏ ترتفع died‏ ما لم تقل ڪميته؛ 
وبناء على ذلك تُستّحق الضرائب» لوقت ماء (أي حتى ينحسر العرض) على أمراء 
المال؛ ولكن 2 النهاية نرى أن ذلك الجزء الذي يقع على السكان سيدفعه مالك 
المنجم عبر خفض الريع وأولئك الذين يشترون ذلك الجزء من الذهب لاستخدامه 
A‏ قوري A An‏ جر Pa et‏ 
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إضافة إلى الذهب هناك سلع لا يمكن إنقاص كميتها بسرعة؛ فأي ضريبة 
عليها ستقع على المالك إذا ما كانت زيادة السعر تقلل الطلب. 

تتسم ضرائب البيوت بهذه الصفة» فرغم وقوعها على الساكن إلا أنها غالبا 
ما تقع بحكم نقص الريع على المالك. li‏ منتج الأرض ويعاد إنتاجه من عام 
إلى tale‏ وكذلك حال الحكثير من السلع حيث يزداد الطلب عليها بسرعة ولا 
تتجاوز سعرها الطبيعي. ومع اعتبار الضريبة على البيوت كريع إضاك يدفعه 
الا جره فان هناف ميلد calle peat‏ على ll egipto sl‏ 
دون تقليص حجم عرضها. وعلى المالك يقع الريع وجزء من الضرائب التي تُدفع 

يقول آدم سميث: «يمكن توزيع أجرة البيت إلى جزءين» Legh‏ يمكن OF‏ 
يسمى بدقة أجرة Lidl‏ والآخر أجرة الأرض. أجرة البناء هي فائدة أو ربح رأاس 
المال الذي أنفق 2 إشادة البناء. ولوضع مهنة LUI‏ بسوية مهن أخرى. من 
الضروري بمكان أن تكون أجرة البناء كافية أولا لدفع الفائدة ذاتها التي 
gS allel, Laia‏ انه )3 JM de Bland Lily ca‏ مانا , si Jal U gl‏ 
e dar ss‏ فالتا خلال sy‏ 
السنوات.» وبالتناسب مع فائدة الأموال المستثمرة 151 قدمت مهنة البنائين آرباحا 
أكبر من ذلك فان مهنتهم ستسحب DES‏ من رؤوس أموال مهن أخرى . كما 
سيتقلص الربح إلى مستواه العادي. وإن كان مردودها أقل فإن مهنا أخرى 


ستسحب Leis‏ مزيدا من رأس المال ليرتفع الربح © هذه المجهنة. إن أي جزء من 
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الأجرة تزيد على ما هو كاف للحصول على الربح المنطقي تذهب بشكل طبيعي 
إلى ريع الأرض حيث مالك الأرض ومالك البناء شخصان مختلفان؛ ج معظم 
الأحوال نراها تذهب إلى الأول. ‏ البيوت الريفية البعيدة عن آية بلدة كبيرة 
حيث خيارات الأرض كثيرة» نجد أن أجرة الأرض تكاد لا ُذكر ولا تزيد عن 
ريع تلك الأرض حيث يشاد البناء. 4 الفيلات الريفية المجاورة لبعض المدن 
الكبيرة يكون الإيجار أعلى بسبب ملاءمتها وجمالها. ريع الأرض هو الأعلى عادة 
4 العاصمة؛ 2g‏ أمكنة معينة فيها حيث يكون الطلب على المنازل هو الأعلى 
بسبب التجارة أو المتعة أو المجتمع أو الفرور أو الموضة. ضريبة أجرة البيوت تقع Lal‏ 
على الساكن أو على مالك الأرض أو على مالك البناء. 2 الحالات العادية يمكن 
الافثراض Ob‏ الساكن سيدفع الضريبة كلها Sole Mala‏ 

إذا كانت الضريبة معتدلة وظروف البلد تتطور أو راكدةء فلن يكون لدى 
الساكن إلا ee de‏ أسوأ الأوصاف ولكن إن كانت 
alla al‏ واو Vals‏ انكر dades‏ ال غ اا ee‏ 
فإن دخل المالك سيهبط لأن الساكن سيتم تعويضه عن الضرائب بتخفيض 
الآجرة. ولكن» يصعب القول كيف يمكن لذلك الجزء من الضريبة التي وفرها 
لسن حو عدر فيصن الجن ls lia‏ 
البناء أو ريع الآأرض. هناك احتمال بالنسية للحالة الأولى بأن يتأثر كلاهما؛ Lay‏ 
أن البيوت عاجلا ai‏ آجلا ستنتهي ولن يُبنى مكانها بيوت آخری حتى يسترد مالك 
البناء أرباحه» فإن أجور الأبنية بعد فترة ستعود إلى سعرها الطبيعي. Les‏ أن مالك 
اا وحص على gee)‏ بستكا ونا عا rm Pest‏ لن د كوه 
دفع أي جزء من الضرائب 4 الظروف الكارثية. 

دفع الضريبة 4 هذه الحالة يقع على ساكن البناء ومالك الأرض» ولكن 
ضمن أي نسبة وتناسب سيكون افتسام هذا الجزء بينهما غير مؤڪد»› هكذا 
يرى آدم سميث» القسمة ستكون مختلفة باختلاف الظروف؛ وضريبة من هذا 
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النوع ‏ بناء على هذه الظروف المختلفة — ستكون مفاعيلها غير متساوية على 
ás‏ وع شالك الأو OY‏ 

یری آدم سميث أن أجور الأرض موضوع ملائم جدا للضريبة. ويقول إن أجور 
الأرض والريع العادي مصدر عائدات يتمتع بها المالك من دون اهتمام أو رعاية لها. 
زمغ Gil‏ خر :من شد ia‏ بيعب yla UNE 9 dl y Gl‏ ذل 
ليس إجراء محبطأ لأي نوع من هذه الصناعة. وبالتالي فإن المنتج السنوي للأرض 
وعمل المجتمع» والثروة الحقيقية وعائدات الكتلة الكبيرة من الناس» والريع 
العادي للأرض قد تكون على حالبا بعد هذه الضريبة كما 4 السابق. أجور 
الأرض والريع العادي للأرض هي إذن مصادر العاتد التي قد تكون قادرة على 
تحمل فرض ضريبة عليها. Like‏ الاعتراف بآن تأثير lia‏ ضرائب هو ما وصفه 
آدم سميث؛ ولكنه ليس من العدل بشيء أن نفرض ضرائب حصرية على عائدات 
طبقة بعينها. أعباء الدولة يجب أن يتحملها الجميع بما يتناسب مع إمكانياتهم 
ووسائلهم» وهذا أحج المعايير الأربعة التي ذكرها آدم سميثء التي يجب أن تنظم 
مسألة الضريبة. تعود الأجرة عادة لأولئك الذين يعد سنوات كثيرة من التعب 
والكد حققوا أرباحهم ووضعوا ثرواتهم ‏ شراء الأرض والبيوت؛ وسيكون ذلك 
gail‏ اكا call Gaal! Lead‏ بب Leila dy al UY‏ وهو yl‏ اللكية » أن 
نخضعها لضرائب غير متساوية. مؤسف أن رسوم الطوابع التي يتم عبرها نقل 
ملكية الأرض» تشكل 23 الوافع إعاقة لنقلها إلى الأيدي التي Les)‏ جعلتها AS‏ 
إنتاجية. إذا اعتبرنا أن الأرض موضوع مناسب للضريبة الحصرية y E‏ بما 
يتناسب مع حجم المخاطرة وطبيعتها غير المحددة فإنها تفدو موضوعا مناسبا 
للتخمينات التي تميل أكثر إلى عالم المقامرة منها إلى Light‏ الجادة» فسيكون 


ae e‏ اقات 
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PA‏ افق الى تج إن أكون الارن تهت رانا هى تلك ال ده 
أيدي المقامرين لا أيدى أولئك الملاك ذوي العقول النيّرة الذين يريدون استثمار 
أراضيهم إلى الدرحة المصوى من الضائدة. 
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الضرائب على هذه cabal‏ التي تسمى sole‏ رفاهيات» لا تقع إلا على أولئك 
الذين يستخدمونها. الضريبة على الخمر يدفعها مستهلك الخمر. الضريبة على 
خيول المتعة أو المدربين يدفعها أولئك الذين يزودون أنفسهم بهحكذا cate‏ 
وبالضبط بالنسبة التي يزودون بها أنفسهم. لكن الضريبة على الضروريات 
Y‏ تطال مستهلكي هذه الضرورية بشكل يتناسب مع كمية الضروريات التى 
يستهلكونهاء بل بتناسب أعلى كشرا. الضريبة على الذرة» كما أسلفناء 
لا تؤثر 2 الصناعي فقط بما يتناسب مع ما يستهلكه وأسرته من الذرة؛ بل تغير 
معدلات أرباح ¿JU Gel,‏ وبذا تؤثر ج دخله أيضا. أي pal‏ يرفع أجور العمل 
يخفض أرباح رأس ¿JU‏ لذا فإن كل ضريبة على أية سلعة يستهلكها العامل 
تميل إلى خفض معدل الأرباح. 

الضريبة على القبعات سيرقع سعرهاء والضريبة على الأحذية سيرفع 
سعرهاء لو لم تكن الحال أن الصناعي هو من يدفع تلك الضريبة 2 النهاية ؛ 
ey‏ خض ya‏ فا وون الى OEL ya la alll‏ 
على الأرباح ترفع أسعار السلع التي تقع الضريبة عليهاء فالضريبة» مثلاء على 
أرباح صانع القبعات سترفع أسهار القبعات» وإذا ما وقعت الضريبة على أرباحة 
ولم تقع على أية مهنة أخرىء؛ وعندئن ما لم يرفع سعر منتجهء yla‏ أرباحه 
ستكون أدنى من مستوى الأرباح العام وسيترك مهنته إلى أخرى. 

ds lalo‏ داو ed‏ أن انضرا chal ple‏ الان مرق مرا 
والضرائب على أرباح البزاز ترفع سعر القماش؛ وإن فرضت الضرائب Las‏ يتناسب 
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Jody‏ الاعات ely‏ فور سس كل السلع Eg‏ ادا La‏ وفيت 
الضريبة على أرباح العاملين 2 المنجم الذي يزودنا بمقياس نقودناء فلن يرتفع 
سعر آي dales‏ وسدقم کل شخصن Lilia le jo‏ من دخله وسيكون كل شيء 
LS‏ كان 2 السايق. 

إن لم تفرض الضرائب على النقود وسمح لها أن تحتفظ بقيمتهاء Leis‏ 
(oa‏ الضرائب على كل شيء آخرء وترتفع قيمتهء فإن المزارع وصانع القبعات 
والبزاز» الذين يوظفون رأس المال ذاته ويحصلون على الأرباح ذاتها سيدفعون 
الضرائب ذاتها. إذا كانت الضريبة )100( جنيه» فسترتفع قيمة كل من القبعات 
والنسيج والذرة (100) جنيه. إذا باع صانع القبعات ما لديه ب (1100) جنيه بدلا 
من )1000(« فسيدفع )100( جنيه للحكومة كضرائب» وسيبقى معه )1000( 
جنيه ينفقها على البضائع التي يستهلكها . ولكن بما أن القماش والذرة وسلعا 
أخرى سترتفع أسعارها للسبب ch‏ فإنه لن يحصل بماله المتبقي )1000 جنيه) 
las‏ كان a ia‏ اها (ONO)‏ يات وفك as ls‏ 
الأحفضة 2 حا عات gl‏ فهو من JM‏ دة الراك le jo putas‏ من gie‏ 
A MA is Jal a‏ 
ua‏ ك 1000 الى is alla‏ أن تضرف كانم uc‏ 
الأجور وزيادة كلفة المواد الخام والآلات قد جعلت تلك ال )1000( Y‏ تساوي إلا ال 
)910( الك كان Legato‏ سايق o]‏ رة تالكر cog BIN de‏ أو قرت 
قيمتها لسبب آخر» وبقيت كل السلع على سعرها السابق تماماء ola‏ أرباح 
اللزارع و ال اغى Li za‏ كانت Las tá zio (1000) Gase Lulu‏ أن le‏ 
كل منهم أن يدفع )100( جنيه للحكومة فسيبقى مع كل منهم )900( Anim‏ 
الذي يوفر لهم طلب أقل على منتج الأرض والعمل 2 البلاد» سواء صرفوا ذلك 
على عمل منتج al‏ غير منتج. إن ما يخسرونه هو الذي تكسبه الحكومة 
بالضبط. 2 الحالة الأولى المساهم بالضرائب يستطيع ب )1000( جنيه أن يحصل 
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Bg scab gaia 010 Juang :كان‎ Lu Lal Lat كير من‎ ie „ie 
pleat! لأنسعر‎ rl asia (900) + Jus كان‎ be على‎ Jeary Gl الحالة‎ 
يبقى من دون تغيير» ولن يكون لديه إلا )900( جنيه لينفقها. ينبع ذلك من الفرق‎ 
مبلغ الضريبة؛ ففي الحالة الأولى مقدارها 11/1 من دخله؛ وي الثانية 10/1 ؛‎ 2 
سيب اختلاف قيمة النقد 2 الحالتين.‎ 
ولكن إن لم يفرض ضرائب على النقد ولم تتفيّر قيمته فسيرتفع سعر‎ 
ترتفع بنسبة واحدة؛ لن تحمل تجاه بعضها البعض القيمة‎ Lil السلع»‎ 
النسبية نفسها التي كانت تحملها فبل فرض الضريبة. .2 جزء سابق من هذا‎ 
الكتاب» ناقشنا تأثير تقسيم رأس المال إلى ثابت ومتحرك أو بالأحرى إلى‎ 
رأسمال دائم وآخر عرضة للاهتلاك» 2 أسعار السلع. وعرضنا أن صناعيّين قد‎ 
يستثمران المبلغ نفسه بالضبط من رأس المال وقد يحصل كل منهما على مبالغ‎ 
متساوية من الأرباح ولكنهما يبيعان سلعهما بمبالغ مختلفة من المال حسب سرعة‎ 
أو بطء استهلاك وإعادة إنتاج رأسماليهما. الأول قد يبيع بضائعه ب (4000) جنيه‎ 
والثاني ب )10000(« وكل منهما قد يوظف )10.000( جنيه» ويحصل على نسبة‎ 
أرباح» أو ما قدره )2000( جنيه. رأسمال الأول قد يتألف من )2000( جنيه‎ 0 
المتحرك و(8000) جنيه من رأس المال الثابت والمستثمر ے تصنيع‎ JU من رأس‎ 
الآلات. ويالمقابل قد يتألف رأسمال الآخر من )8000( جنيه من رأس المال‎ 
و(2000) جنيه تابت مستثمر  تصنيع الآلات. والآن إذا فرضت‎ cd 
الضريبة على الإثنين بنسبة 010 من الدخل» 200 جنيه» على أحدهما أن يرفع‎ 
سعر بضاعته من (10.000) جنيه إلى (10200) كي يحصل على المعدل العام‎ 
للأرباح» وعلى الآخر أن يرفع سعر بضاعته من )4000( إلى )4200( جنيه. قبل‎ 
الضرائب كانت البضائع التي باعها أحدهما أكثر فيمة بضعفين ونصف من‎ 
بضاعة الآخرء وبعد الضرائب ستكون قيمتها 2.42 ضعف فيمة بضاعة الأول.‎ 
عليه» فإن الضريبة على الدخل  مع‎ cling 105 النوع الأول سيرتفع 02 والثاني‎ 
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استمرار تبات فيمة النقد ‏ ستغير الأسعار النسبية وقيمة السلع. سيكون ذلك 
صحيحاً Lit‏ إذا ما فرضت الضريبة على البضائع بدلا من فرضها على الأرباح 
شريطة أن كُمَرّض بشكل متناسب مع قيمة رأس المال المستثمر ¿LIZ‏ فهما قد 
يرتفعان بشكل متساو مهما كانت قيمتهماء وبناء على ذلك فإنهما لن يحتفظا 
بالتناسب السابق ذاته. السلعة التي ترتفع من 10 آلاف إلى 11 LAN‏ لن تحمل 
العلاقة التناسبية ذاتها مع سلعة ارتفعت من ألفين إلى ثلاثة آلاف. 2 ظل هكذا 
ظروفء إذا ارتفعت فيمة النقد CY‏ سبب كان فإنها لن تؤثر 2 أسعار السلع 
بالتناسب ذاته؛ فالسبب ذاته الذي يخفض واحدة من )10200( جنيه إلى )10000( 
جنيه أو بنسبة %02 سيخفض الأخرى من )4200( إلى )4000( جنيه أى بنسبة 
5 إاذا ما انخفضا بالتناسب ذاته» لن تكون الأرباح متساوية؛ y E y‏ من 
أجل جعلهما متساويين: عندما كان سعر الأولى )10.000( جنيه يجب أن يڪون 
سعر الثانية (4000) جنيه وعندما كان سعر الأولى (10200) جنيه يجب أن يكون 
حدر SEN‏ )4200( > 

يؤدي التمعّن بهذه الحقيقة إلى فهم مبدأ مهم جدا؛ أعتقد أنه لم يُشر إليه من 
قبل. ففي بلد لا ضرائب فيه التغير 2 فيمة النقد الناتج عن ندرة أو وفرة 2 النقد 
يأخذ مفاعيله بشكل متساو تجاه أسعار كل البضائع. فإن ارتفعت سلعة من 
)1000( إلى (1200) جنيه أو هبطت إلى )800( جنيه فإن سلعة قيمتها )10.000( 
جنيه سترتفع إلى (12000) أو تهبط إلى )8000( جنيه ولكن 2 بلد ترتفع فيه 
الأسعار بشكل متكلف بسبب الضرائب» فإن وفرة النقد بسبب تدفق ما أو 
التصدير وندرته ‏ الطلب الخارجي لا يؤثران بالنسبة ذاتها 4 أسعار السلع حيث 
أن بعضها سيرتفع أو ينخفض )5( أو (6) أو )12( بالمئة والبعض الآخر (3) أو(4) أو 
of ith (7)‏ الم يكن هناك ,كبر كني 2 cul y be wb‏ قيمة OL (adil!‏ 43,89 
2 كل سوق ستؤدي إلى النتائج ذاتها 2 كل هذه الأسواق. إذا ارتفع سعر اللحم 
Leia y deadly pad! ples! adits ı%20‏ والعميل 9020 B yg petal! cpa „Last‏ 
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بمكان أن يحدث ذلك وذلك من أجل تأمين معدل الأرباح ذاته لكل شغل أو مهنة. 
a‏ بكرن ,ذلك ol ysis Casts yd Le 13) em‏ على ¿sl‏ من edicto ia‏ إذا 
كان الأمر هكذا فكلها يجب أن ترتفع Le‏ يتناسب مع انخفاض قيمة النقد 
ولكن فرض ضريبة على مادة ما سيجعل الأرباح غير متساوية لأنه ‏ حال السلعة 
التي فرضت عليها الضرائب يجب رفع الأرباح عن معدلما العامء الأمر الذي قد 
ينتج عنه انتقال رأس المال من مهنة إلى أخرى حتى يستعاد توازن الأرباح» الذي 
لا يمكن أن يتم إلا بعد أن Ji‏ الأرباح النسبية. 

ألا يفسر هذا المبدأ الآثار المختلفة التي لوحظت 2 أسعار السلع الناتجة عن 
تغير 2 فيمة النقد خلال فترة تقييد البنوك؟ إنه مرفوض بالنسية لبؤلاء الذين 
اعتقدوا بأن العملة حينها قد حُيضت قيمتها بسيب الوفرة الكبيرة 2 تداول 
العملة الورقية. فلو كان ذلك صحيحا لارتفعت كل السلع بالنسبة ذاتها؛ ولكن 
تبيّن أن بعضها اختلفت أسعاره أكثر من بعضها الآخرء وتم الاستنتاج بأن ارتفاع 
الأسعار يعود لأمر ما يؤثر 2 قيمة السلع لا CY‏ تغيير 2 قيمة العملة يبدو» كما 
رأيناء أنه 2 ah‏ تفرض الضرائب على السلع لا يحدث تغيير 4 أسعارها بالتناسب 
ذاته نتيجة لارتفاع أو انخفاض 2 قيمة العملة. 

إذا فرضت الضرائب على أرباح كل المهن باستثناء أرباح المزارع فإن كل 
السلع سترتفع قيمتها النقدية باستثناء المنتج الخام. سيكون دخل المزارع من الذرة 
كما كان من قبل وسيبيع محصوله بالسعر النقدي ذاته ولكن بما أنه سيدفع 
Lalo] (pew‏ هنا تكن abut!‏ الأخري» Lites‏ الذرة الس la giga‏ 
سيدفع ضريبة على مصروفه» ولن يرتاح من تلك الضرائب بتغير قيمة النقد؛ لأن 
تغيّراً 2 ذلك قد يعيد كل تلك السلع إلى أسعارها القديمة؛ أما السلعة التي لم 
07 عليها ضريبة فقد تغرق إلى ما دون مستواها السابق» ومن هنا إذا أراد 
المزارع أن يشتري سلعته بسعرها القديم فلن يكون لديه مال كافب لشرائها. 
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تج فنالك الآرض ai‏ الوك ald‏ انض محصولة By Sl ¿ya‏ هو ذائف 
وريعه النقدي كالسابق؛ فإن ارتفعت أسعار كل السلع وبقي النقد بقيمته: 
فسيكون محصوله أفل وريعه أقل إن بقيت السلع على سعرها؛ 29 الحالتين, 
على الرغم من عدم فرض الضرائب على «alas‏ ستراه يساهم بشكل غير مباشر 
بالنقد التى ترتفع قيمتها. 

ولكن إن فرضنا أن أرباح المزارع قد فرضت عليها الضرائب» فسيكون 2 
وضع يشبه وضع ذوي المهن والصناعات الأخرى. يرتفع منتجه الخام ويحصل على 
العائدات ذاتها بعد دفع الضرائب» ولكنه سيدفع ثمنا إضافياً مقابل السلع التي 
يستهلكها Les‏ 4 ذلك المنتج الخام. 

لكن مالك أرضه. سيكون 2 وضع مختلف؛ إنه سيستفيد من الضرائب 
المفروضة على أرباح مستأجر أرضه» وسيّعوّض عليه عن السعر الإضالي الذي 
دفعه لشراء سلعه المصتعة إن ارتفعت أسعارها؛ وسيحصل على العائدات المالية 
ذاتها كنتيجة لارتفاع قيمة النقد. الضريبة على أرباح المزارع ليست ضريبة 
متناسبة مع منتج الأرض الإجمالي ولكن على منتجها الصالي أي بعد دفع الأجور 
والريع والنققات والرسوم الأخرى. وبما أن مزارعي مختلف أنواع الأرض ر 
en;‏ ن eli 2513 JU‏ على الا رياد انا عام Lape‏ 
كان حجم المنتج الإجمالي؛ وبناء على ذلك ستفرض عليهم الضرائب ذاتها. 
لنفرض أن الإنتاج الإجمالي للرقم(1) كان 180 ربعة والثانية 170 والثالثة 160؛ 
والضريبة على كل واحدة 10 ربعات؛ وسيكون الفرق يعد دفع الضريبة كما 
كان 4 السابقء انخفضت الأرض رقم (1) إلى 170 والثانية إلى160 الثالثة إلى 
ss p= NeW Gasca salle 4150‏ وال el WO ia‏ 
وإن بقي سعر الذرة بعد الضرائب على حاله وبقي ريع النقد وريع الذرة كما ¿ya‏ 
لكن إذا ارتفع سعر الذرة مثل أية سلعة أخرى بسبب الضرائب» فإن الريع النقدي 
eye‏ انتا بالنسبة ذاتها. إن كان سعر ربعة الذرة سابقا 4 جنيهات: والريع 
على الأركن BOI aay‏ جا وفك الا N os (AO)‏ ونس 
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705 أو أصبح السعر 4.4 جنيه فإن الريع على الأرض سيرتفع أيضا بنسبة 5م/ا 
وتصبح قيمة 20 ربعة من الذرة 84 جنيها ung:‏ تن alas) pte‏ 42 جنيها ولا 
يتأثر المالك oh‏ ضريبة تُفرّض. الضريبة على أرباح المواد لا تفيّر 2 ريع الذرة» 
ومن هنا يتغير الريع النقدي بتغير سعر الذرة» ولكن الضريبة على المنتج الخام أو 
الأعشار لا تترك ريع الذرة دون تغيير» ولكنها عادة ما تترك الريع النقدي كما 
كان # السابق. 2 جزء آخر من هذا الكتاب أشرت إلى أنه إذا فرضت ضريبة 
العقار بمقدار ما على كل أنواع الأرض المزروعة دون أخذ الخصوبة بعين الاعتبار 
فلن تكون مفاعيلها واحدة لأنها ستدر أرباحا أكثر على المالك مقابل الأرض 
الأكثر خصوبة ‏ إنها سترفع سعر الذرة تناسبا مع المتاعب التي يتحملها المزارع 2 
الأرض الأقل خصوبة؛ ولكن ذلك السعر SUN 2 Lo‏ عن الكمية „N‏ 2 
محصول الأرض الأكثر جودة سيستفيد منه المزارع خلال فترة عقده وبعدها؛ 
era,‏ سيره إضافية على شكل زيادة بے الريع على الأرض. sass‏ 
الضريبة المتساوية على أرباح المزارع هي ذاتها ee‏ ؛ Lgl‏ ترفع الريع النقدى 
للمالك» إن احتفظ المال بقيمته: وبما أو sl pall‏ تمع علي رباع كل Oral‏ 
والصناعات Les‏ 4 ذلك المزارع؛ ang‏ ارقا lawl‏ كل الست ese 4 AN Led‏ 
المالك يخسر المبلغ ذاته مع ارتفاع سعر النقد للبضائع والذرة التي يصرف عليها 
الريع الذي يجنيه إلا آنه يكسب من خلال ارتفاع ريعه. إن كانت هناك ضرورة 
لرفع قيمة المال» وعلى كل الأشياء أن تعود إلى أسعارها السابقة بعد قرض 
الضرائب على أرباح المال» على الريع أن يعود إلى عهده السابق أيضا. ie‏ 
يحصل المالك على الريع النقدى ذاته ويحصل على كل ال مواد التي يصرف عليها 
دا Deine bg, all Ja la A513 Galea La pig ll‏ سن 
ER,‏ 


1( 
) تلك أرباح المزارع وحدها يجب أن تفرض عليها ضريبة وليس أرباح أي رأسمالي ¿A‏ کون 


مصيدهة ا لالڪي الأرض. ستكون 2 (Casas‏ ضريبة على استهلاك المنتج الخام» e‏ 
لصالح RE,‏ لصالح مالكي الأراضي 
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هذا وضع غريب» فمن خلال فرض الضريبة على أرباح المزارع فإنك Y‏ تضع 
عليه عبتا أكثر مما لو أعفيت أرباحه من الضريبة ومعروف أن للمالك مصلحة 
بأن تُفرّض الضرائب على أرباح مستأجري أرضه؛ Y‏ بسبب ذلك الشرط يبقى 
غير خاضع للضريبة dad‏ 

الضرائب على أرباح رأس المال تؤثر على أصحاب الرساميل إذا ما ارتفعت 
كل السلع بتناسب مع الضريبة؛ ولكن مع تغير قيمة المال إذا عادت كل السلع 
إلى أسعارها القديمة فإن صاحب رأس المال لن يدفع شيئًا من الناحية الضريبية؛ 
إنه يشتري كل حاجاته بالسعر ذاته» ولكنه سيستمر بالحصول على حصته من 
Jul‏ 

إذا ما تم الاتفاق على أن فرض الضرائب على أرباح صناعي واحد فقط› 
فسعر بضاعته سيرتفع لتتم مساواته مع كل الصناعيين الآخرين؛ وبفرض 
ضرائب على صناعيين يرتفع سعر بضائعهماء أنا لا أرى كيف يمكن أن يكون 
هناك جدال حول فرض الضرائب على أرباح كل الصناعيين وترتفع أسعار كل 
السلع» شريطة أن يكون المنجم الذي يزودنا بالنقد موجود 4 هذا البلد ويستمر 
معفيا من الضرائب. ولكن النقد أو معيار النقد ليس إلا سلعة تُستورّد من الخارج 
ومن هنا فإنه لا يمكن رفع سعر كل ل مواد لآن هذا لا يتم إلا بوجود كمية 
إضافية من النقد»''' التي يتعذر الحصول عليها إلا بمبادلتها بسلع ثمينة» كما 


27 اعتبار coat‏ أشك 2 ما إذا نقود أكثر ستكون مطلوبة لتداول الكمية نفسها من السلع؛ إذا 
رفعت أسعارها بالضريبة» وليس بسبب صعوبة إنتاجها. لنفترض أن 100,000 ربعة من الذرة يجب 
أن تباع ‏ مقاطعة معينة» 25 وقت محدد بسعر 4 جنيهات dar U‏ وأنه نتيجة ضريبة مباشرة 
il call GLE 8 La ju‏ عر الذرة أل 89-4 + الكنية lg‏ من «JUIN‏ كما lol‏ وتف 
a‏ تهون ميظلونة اول Aut MI ata‏ 
EA A ae‏ 
قود ora Seo!‏ الحالات سادق 44 gis‏ من أجل 53 2s gel‏ الحقيفة: 
y ls as a 2‏ 
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نبي Lis Y‏ :ولك ]13 تو gran‏ شك | Y «Letts yy Es y le gi‏ 
فد يؤثر بقوة على التجارة الخارجية. Jolie‏ السلع المستوردة؛ لا يمكن تصدير 
تلك انسل الخبركة لذلا pate‏ لوقع ie Le‏ هين cul‏ 
وعلينا عندئزٍ أن نصدر النقود حتى يعود سعر السلعة إلى ما كان عليه تقريبا. 
مدو Int „I‏ أن Zum‏ دخل متظمة تيد iii dll plead!‏ خارجا إن 
Gall sail! La yeu‏ كان ladles‏ قبل all yo ja‏ 

Srta الأخود‎ de sl allg hdc My انهم الام‎ ¿de yu of by 
العمل الضرورية ترفع الأجور وتخفض الأرباح فإنها ستجلب الآثار ذاتها لكن‎ 
بدرجات مختلفة.‎ 

إن AN O‏ الى تظون السبتاعة All‏ وات تر تسيا A Le‏ 
فإنها ستشجع على استيراده. كل الضرائب والإعاقات المتزايدة سواء للصناعي أم 
المزارع تميل» على نحو معاكس,» إلى خفض القيمة النسبية للنقدء وبالتالي 


تسجع تصديره. 


A ی ا ی ا فى د‎ E repre 
am إلى‎ clin إذا كانت أية )659-4 هو ضثيل‎ e gl (pi ضروريا أن أي نقود زيادة يجب أن‎ 
أن الكمية يمكن أن يتم تجاهلها بأمان.‎ 
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JU رياح راس‎ June رقص‎ Le lag 099911 8,5 299 على الا‎ CSL call 
رأينا سابقا أن الضرائب على الضروريات ترفع أسعارها؛ الأمر الذي يرفع الأجور‎ 
لاحقا. الفرق الوحيد بين الضريبة على الضروريات والضريبة على الأجور هو أن‎ 
الثانية فلن تترافق بأي ارتفاع. بناء على‎ Lal الأولى تترافق مع ارتفاع بأسعارهاء‎ 
ذلك فإنه 2 فرض ضريبة على الأجور نجد أنه لا رأس مال المالك ولا أي طبقة‎ 
تسهم 2 دفع هذه الضرائب. الضريبة على الأجور‎ «foal! أخرىء باستثناء مشغلي‎ 
هي كلها ضريبة على الأرباح؛ والضريبة على الضروريات هي جزئيا ضريبة على‎ 
الأرباح وجزئيا على المستهلكين الأغنياء. المفاعيل النهائية الناجمة عن هكذا‎ 
ضرائب إذن» هي بالتحديد تلك الناجمة عن فرض ضرائب مباشرة على الأرباح.‎ 

ee‏ ا ا و 
بالضرورة مسألتان مختلفتان: الطلب على العمل والأسعار العادية المتوسطة للمؤن. 
الطلب على العمل بارتفاعه أو ثباته أو انحداره المترافق مع الارتفاع أو الاستقرار أو 
النقص السكاني يشكل ضروريات عيش العامل ويحدد كثرتها أو اعتدالها أو 
قلتها. إن السعر العادي للمؤن يحدد كمية النقد التي يجب أن تُدفع للعامل كي 
as‏ شرام lala‏ عه gf o‏ الا gf‏ الطتقيلة Lele‏ يعي qua ale‏ 
dia‏ العمل وأسهان الزن كي gp a‏ هرات ماش 
على العمل إلا رفعهما أكثر من تلك الضرائب المفروضة.) 

يسوق السيد «بوكانن» اعتراضين على ما قدمه الدكتور سميث أولا يرفض 
أن تنظم أسعار المؤن أجور العمل؛ وثانياء يرفض أن تكون الضرائب على العمل 
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السبب 4 وفع سعر العمل. بالنسبة للنقطة الأولى حجة السيد بوكانن هي كما 
rales ¿yo 59 Amina 2 „1‏ إن ا حون العمل السك مالا Lass‏ بل Le‏ بسكن بذ 
النقد أن يشتريه؛ Liza (fete‏ وضروريات أخرى. والعلاوة التي يحصل Lyle‏ 
العامل من رأس JU‏ تتناسب مع نسبة عرض المواد المنتجة. عندما تكون المؤن 
متوفرة ورخيصة ستكون حصته أكبر وعندما تكون نادرة وغالية ستكون أفل. 
أجوره تعطيه Leila‏ الحضة cala‏ ولا يكن أن تطبه أكتر إن الراق اذى 
تبتاه الدكنور سميث وآخرون هو أن السعر النقدي للعمل alas?‏ بالثمن النقدي 
للمؤن» فعندما يرتفع سعر المؤن ترتفع الأجور بما يتناسب مع تلك الزيادة. لكن 
اا اكه انيس ا الل ee‏ مسف celal‏ ما ذاه تيد 
بالكامن على di lio pa 2959 ¿lala jay e‏ بالطل عله Gal‏ ]3 داك 
Lule‏ ا of dic‏ السعر pijo ga pall il‏ عقيتى añil I‏ الرس 
ويظهر 2 المسار الطبيعي للأشياء بهدف تخفيض الاستهلاك. إن العرض الأقل 
للغذاء الذي يشارك فيه العدد ذاته من المستهلكين لن يوّفر إلا جزء بسيطا لكل 
la ley “pia‏ 2 قن لكان gua ress Gf‏ من الجاع cl Rabel‏ تور 
هذا العبء بالتساوي» ومنع العامل من استهلاك المواد المعيشية كما يشاء تؤدي 
إلى ارتفاع الأسعار ولكن يبدو أن الأجور يجب أن ترتفع بموازاة ذلك حيث أنه من 
الممكن أن يستمر باستهلاك الكمية ذاتها من مادة أكثر ندرة. ومن هنا تقدم 
الطبيعة وكانها تعمل Las‏ يناقض مسارها : بداية رفع سعر الغذاء للحد من 
الاستهلاك ولاحقنا رفع الأجور لإعطاء العامل المؤن كما 2 السابق. 

يبدو لي أن حجة السيد «بوكانن» قد احتوت على مزيج من الصواب 
e Udall‏ :فالا PLZ‏ 2 بعر pL!‏ الى سه ja EIER‏ يك احرص قد o ji‏ 
على le pija ait‏ الع ld leg al‏ ال س dads ly‏ ف مين أنه 
ريما يعود لأسباب عديدة. مما لا شك فيه أنه 2 حالة نقص العرض يشارك العدد 
nalen gu je abe AS AA‏ 
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هذه الحصص بشكل متساو ومنع العامل من استهلاك تلك الموارد بحرية 
LE‏ فإن o all‏ ا ay‏ أ yaad‏ تسد E‏ يان gl‏ ارقا 
سعر المؤن يسببه نقص العرض ولن يرفع بالضرورة الأجر النقدي للعمل عند 
تخفيض الاستهلاك الذي يتأثر فقط بإضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. 
ولكن» بسبب رفع سعر المؤن عبر خفض العرض»› يمكننا أن نستنتج بثقة› 
كما استنتج السيد بوكانن» أنه قد لا يكون هناك عرض وفير بسعر i Sle‏ 
ليس سعرا عاليا ‏ ما يتعلق بالتقد وحسب» بل 2 ما يتعلق بكل الأشياء الأخرى 
Las}‏ 

يعتمد السعر الطبيعي للسلع؛ الذي يُحدّد 2 النهاية بسعرها 2 السوق» على 
سهولة إنتاجها؛ لكن الكمية المننّجة لا تتناسب مع تلك السهولة رغم أن الأرض 
التي أدخلت 2 الزراعة حالياً أدنى خصوبة من تلك التي رُرعت منن ثلاثة عقود ؛ 
الأمر الذي يزيد من صعوبة الإنتاج إلا أنه هل من أحد يمكن أن يشك بأن 
الكمية المنتجة الآن تتجاوز بكثير ما كان يُنتج سابقا؟ ليس هناك تواؤم فقط 
بين ارتفاع السهر وزيادة العرض ولكنه لا بد وأن يرافقه على الدوام. ومن هنا 
فإنه إن كان بسبب الضرائب أو صعوبة الإنتاج سترتفع أسعار المؤن والكمية لن 
تقل فإن أجور العمل سترتفع؛ لأنه كما لاحظ السيد بوكانن «أجور العمل 
Y‏ تتكون من النقود لكن مما تشتريه تلك النقود» أي» المؤن والضروريات 
الأخرى: وعلاوة العامل من رآس المال العام ستكون على الدوام متناسبة مع تلك 
المؤن.» 

بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بما إذا كانت أجور العمل سترفع سعر العمل 
تقول يوكاتن» sa‏ أن Ju‏ العامل على Alan ia‏ بكرف كته yl‏ 330 
إلى الذي استخدمه ويطالبه بما عليه أن يدفعه للضريبة؟ ليس هناك فانون أو مبداً 
ذا العلاقات HOLY‏ بهن sas sige Ube‏ حضو Label!‏ على حوره تكون 
بعهدته» وعليه تحمل عبء أي افتطاعات تترتب عليه» ولا dhe‏ لديه على Aa!‏ 
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الآخرين الذين دفعوا له الثمن العادل مقابل عمله أن يعوضوه Las‏ دفع. اقتبس 
السيد بوكانن المقطع التالي» من عمل مالتوس حول السڪان» بكثير من 
الاستحساأان. ويبدو لي أن ذلك مناسب للرد على اعتراضه: «إن ثمن العمل» عندما 
يُترك ليجد مستواه الطبيعي» هو أهم معيار سياسي يعبّر عن العلاقة بين تأمين 
ان ENTER OP E NP‏ وغدد اا ا نو ke‏ نما فت اها 
وسطيا > باستقلالية عن الظروف الطارئة» فإنها تعبر بمزيد من الوضوح عن 
حاجات المجتمع 2 ما يخص عدد السكان» بمعنى» مهما كان عدد الأطفال 
المطلوب 2 الزيجات للحفاظ على عدد السكان الحالي؛ ومن هنا نرى أن ثمن 
EP lalo yaa Lal‏ هدا la sil‏ وريه اوقل ss‏ 
Jl‏ ات ى اتناس ely el de doll‏ كان نايك al‏ مكرايد al‏ 
متراجعا. لكن بدلا من مقاربة الموضوع بهذه الطريقة» يمكننا أن ننظر إليه 
كمسألة تزيد الأفراح أو تكبحهاء وكشيء يعتمد بشكل أساسي على رؤية 
جاو اتلك لاسن السام فقدمنا تعبر ارت اع PARA‏ 
عليهاء فإننا نرفع سعر العمل أي ترفع الطلب لنجعل العامل يحصل على تلك المؤن 
كالسابق» وعندئن نجد أنفسنا مندهشين بسبب استمرار سعر المؤن بالارتفاع. 
نحن هاهنا نتصرف بالطريقة ذاتها. ais‏ عندما ما يشير الزئيق 2 قراءة حالة 
الطقس على أنه عاصف نحاول ضغطه بالقوة ليشير إلى حالة صحوء ومن ثم 
tole‏ بأن المطر يستمر بالبطول. 

إن سعر العمل يعبر بوضوح عن حاجات المجتمع المرتبطة بالسكان؛ سيكون 
Lale‏ وحسب لإعالة السكان: التي 2 ذلك الوقت تحتاج إليه حالة الأموال 
ee‏ ا cias‏ جو ل alto‏ اد الات 
من السكان» فإنهاء بعد الضرائب» لن تكون alo‏ لأن العامل لن يمتلك ما 
يكفي من أموال لإعالة أسرته. ومن هنا يرتفع سعر العمل بسبب استمرار الطلب 
عليه؛ ويرفع سعره فقط يمكن أن نحافظ على عدم وجود خلل 2 العرض. 
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ليس هناك آمر مألوف أكثر من رؤية أسعار القبعات والشعير ترتفع عندما 
o)‏ الضرائب عليها؛ إنها ترتفع OY‏ العرض المطلوب لا يمكن تأمينه إن لم 
يرتفع سعرها؛ وهكذا بالنسبة «foal‏ عندما تُفرض الضريبة على 93 يزداد 
سعره؛ فهو إن لم ترتفع لن تكون إعالة العدد المطلوب من السكان ممكنة. 
Ling‏ الا يمن السيد بوكائن يكل i be‏ التقاكن Laso alge‏ تقول "دلق أن ¿ad‏ 
العامل انخفضت إلى ما يسد حاجته فلن يعاني ¿sie‏ من اقتطاعات إضافية 2 
أجوره لأنه لن يتمكن من البقاء 2 مثل هذه الظروف» افرض أن ظروف البلد 
هي هذه» ly‏ الشريحة الأدنى من العمال لم يطلب منها أن تستمر كجنس 
وحسب» بل أن تزداد؛ وستّنظم أجورهم Lag‏ لذلك. هل يمكنهم أن يتزايدوا إلى 
الدرجة المطلوبة» إذا كانت الضرائب تقتطع dejos‏ من أجورهم وتخفضها إلى ما 
يكفي حاجاتهم الأساسية وحسب؟ 

مما لا شك فيه أن سعر سلعة ما لن يرتفع بالتناسب مع الضريبة» إذا تقلص 
الطلب عليهاء وإذا لم تكن هناك إمكانية لإنقاص كميتها. لو كانت النقود 
المعدنية 2 الاستخدام العام» فإن قيمتها لن تُرفع لفترة طويلة بفعل فرض الضريبة 
بشكل يتناسب مع الضريبة؛ لأنه بفرض الضريبة سينحسر الطلب عليها ولكن 
الكمية لن تقل؛ وبلا شك نجد أن السبب ذاته يؤثر دوما على أجور العمل» فعدد 
العمال لا يمكن أن يزيد أو يقل بسرعة بالتناسب مع زيادة أو نقصان رأس المال 
الذي يوظفهم؛ ولكن 2 الحالة المفترضة هذه لن يكون هناك نقصان ضروري £ 
الطلب على العمل؛ وإن حدث؛ فإن الطلب لن ينحسر بالتناسب مع الضريبة. ينسى 
السيد بوكانن أن الأموال التي تجمعها الضرائب puras‏ للحفاظ على عمال 
غير منتجين ‏ الحقيقة» لكن لا يزالون Whee‏ إن لم يرتفع سعر العمل عند 
فرض الضرائب على الأجور سيكون هناك منافسة كبيرة على YY ¿Jen‏ 
مالكي رؤوس ¿lg Y‏ الذين لا يدفعون مقابل تلك الضراتب المفروضة› 
سيكون لديهم الأموال ذاتها لاستخدام العمل؛ 2 حين أن الحكومة التي تلقت 
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ss ss ta er ey ee نب وين الك ران سمال‎ NY 
والحكومة مننافسين» وتكون نتيجة منافستهم رفع اجون العمل سيتم توظيف‎ 
الضرائب‎ cue yd y العدد نفسه من الرجال ولكنهم سيوظفون بأجور أعلى.‎ 
رأسمالبم المخصص للحفاظ على العمل ينخفض‎ ols SU! مباشرة على ذوي رأس‎ 
بالدرجة ذاتها التي يزيد فيها رأسمال الحكومة المخصص لذلك الفرض» ومن‎ 
كان بالإمكان أن يكون هناك ارتفاع 2 الأجور رغم وجود الطلب ذاته‎ «Lis 
على العمل ولكن من دون التنافس ذاته. ولوقامت الحكومة على الفور عند‎ 
فرض الضرائب بتصدير المنتج كإعانة لدولة أجنبية» وإن خُصّصت تلك المبالغ‎ 
(ric لإعالة العمال الأجانب لا المحليين» مثل الجنود والبحارة وغيرهم وغيرهم؛‎ 
الواقع» سيكون هناك نقص 2 الطلب على العمل» وقد لا ترتفع الأجورء على‎ © 
الرغم من فرض الضريبة عليه؛ ولكن الشيء ذاته سيحدث» لو فرضت الضريبة‎ 
أو لو استخدم بے آية طريقة‎ ¿JUL على سلع يمكن استهلاكهاء أو أرباح رأس‎ 
سيت‎ ¿sal فين‎ JS! Loren لقان‎ el ie ar “aca 
الارتفاع: وك حالة أخرى لا يد‎ ya الأجوز‎ que حالة واحدة‎ A استخدامه‎ 
أن تنخفض بالمطلق. لكن افرض أن مقدار الضريبة على الأجور» بعد أن تُرفع‎ 
yal على العمال» دقعت بسخاء لأرباب عملهم» ذلك سيزيد رأسمالمم‎ 
للحفاظ على العمل» لكن ذلك لن يرفع سعر السلع أو العمل. ذلك سيزيد المنافسة‎ 
النهاية لن تترافق الضريبة مع أي خسارة لرب العمل أو‎ Bg بين أرياب العمل؛‎ 
العامل. فرب العمل سيدفع سعرا أعلى للعمل؛ والزيادة التي يحصل عليها العامل‎ 
ضريبة للحكومة وستعود ثانية لأرباب العمل. و4 أي حال» ينبغي ألا‎ edule 
على‎ a ننسى» أن منتج الضرائب سيصرف على الأغلب هباءء فالضريبة‎ 
Pr ay ER a Nas Dr انان‎ ER بات‎ 
على ذلك يقل‎ cling بإنقاص رأس ال مال تنخفض المبالغ المخصصة لرعاية العمل»ء‎ 
ple الطلب عليه. الضرائب إذن بقدر ما تعطل رآس المال الحقيقي للبلد بشكل‎ 
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تحد من الطلب على العمل» وبالتالى» فالمحتمل» لكن ليس بالضرورة» ولا نتيجة 
خاصة لفرض ضريبة ما على الأجور» أنه على الرغم من أن الأجور سترتفع إلا 
أنها لن ترتفع بمبلغ يساوي الضريبة المفروضة عليها تماما. 

aol‏ سميث. كما Listy‏ أف اها بأن تأثير ضربية ما 4 الأجورء سترفع 
الأجور بمقدار مساو للضريبة على NN‏ وأنه سيدفع آجلا أو عاجلاء من أرياب 
العمل. حتى الآن نحن على وفاق تام» لكننا نختلف بوجهتي نظرنا حول المفاعيل 
التالية لہذه الضريبة. 

يقول آدم سميث: إن الضريبة المباشرة على أجور العمل مع أن العامل قر 
يدفعها من دخله› Jn Jill genes Y‏ سحب 4 Lgads‏ قا على الأقل 
إذا بقي الطلب على العمل والسعر الوسطي للمؤن على حاله بعد فرض الضرائب 
كما فبلها. ‏ كل هذه الحالات» ليست الضريبة وحسب» بل ما هو أكثر منها 
سيّقدّم 4 الحقيقة من الشخص الذي استخدمه. الدفع النهائي 2 حالات مختلفة 
يقع على كاهل أشخاص مختلفين. إن الارتفاع الذي قد تسببه الضريبة لأجور 
NAAA IA A ae‏ 
مع الريح على سعر سلعه. 

إن الزيادة التي يمكن أن تسببها الضريبة للعمل 2 الريف سيقدمها المزارع 
المجبر على دفع رأس مال أكبر للحفاظ على عدد العمال ذاته كما 2 السابق. 
sty‏ رس انان DL SEAL heals‏ بن نال سمكرن E‏ الس 
له أن يحتفظ بجزء أكبر من منتج الأرضء أو ما cable‏ وبالتالي يجب أن يدفع 
Le,‏ أقل إلى مالك الأرض. إن الدفعة النهائية لهذا الارتفاع 2 الأجور 24 هذه 
الحالة بقع على المالك مع الأرباح الإضافية للمزارع الذي قدمها. £ كل الحالات 
cas‏ الكدويبة المباشرة على أحوو العفل:» = انى البعف: > حسما ڪبيرا من ريع 
Kerl‏ أكبر 2 أسعار السلع المصنعة من ذاك الذي يتبع تقييما دقيقا 
¿del‏ مساو لمنتج Lise cuya!‏ على ريع الأرض» وجزتيا على المواد المستهلكة» 
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المجلد الثالث صفحة 337. 2 هذا المقطع يتم التأكيد على أن الأجور الإضافية 
التي يدفعها المزارعون سوف تقع 2 النهاية على مالكي الأرض» الذين 
سيحصلون على ريع أقل؛ لكن الأجور الإضافية التى يدفعها الصناعيون ستسبب 
les)!‏ سعر الس UL ating cz‏ على „Algier‏ .هينه السك 

والآن لنفرض أن مجتمعا ما يتألف من ملاك أراض وصناعيين ومزارعين 
وعمال» والشيء المتفق عليه أن يتم تعويض العمال عن الضرائب التي يدفعونها , 
ولكن من سيدفعها؟ من سيدفع ذلك الجزء الذي لا يقع على ¿Elo‏ الأرض؟ لا 
يستطيع الصناعيون أن ly‏ آي جزء منه؛ لأنه إذا ما ارتفعت أسعار سلعهم مع 
مايتناسب مع الآجور الإضافية التي يدفعونها . سيكونون بوضع أفضل مما 
كانوا عليه قبل الضريبة. إذا كان البزاز أو صانع القبعات أو الأحذية أو غيره 
ادر „ie‏ فر dels‏ ينس 610« إذ1 Lind yt!‏ نالعش agua joio ¿ll‏ 
Lec Jol SIL‏ دفعوه مقابل الأجور الإضافية ‏ 151¿ كما يمول ادم سميث» كان 
عليهم تحميل الأجور الإضافية وأرباحهم على أسعار سلعهم» بإمكان كل منهم 
أن يستهلك من بضائع الآخر بالقدر السابق دون أن يدفع شيئًا للضرائب. إذا دفع 
ا كرس كن كوا تنبو Reue I aa Zee‏ هنا 
دفع صانع القبعات المزيد مقابل القماش والأحذية التي يستهلكها فإنه سيتلقى 
المزيد مقابل قبعاته. كل المواد المصنعة إذن ستشترى من قبلهم بميزات إيجابية 
glee Lacs‏ ابعال La ias elias‏ انكمت call‏ هن Bale‏ اندر GON a‏ 
pal o il‏ سمية» فسيستفيدون جويعا ولن يتضرروا من هذه Ayo paca‏ 

إن لم يساهم أي من العمال أو الصناعيين ‏ ضريبة كهذه؛ وإن عوض 
المزارعون بتخفيض ريع الأرض التي يستأجرونهاء فإن الملاك وحدهم من سيتحمل 
ال ا POS ERS, ey‏ دا rs‏ 
وللقيام بذلك» 2 أي «Ji‏ عليهم استهلاك كل السلع المصنّعة البلد» كان 
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ula ati ai يقليل‎ ua ll borra 
على العمال الصناعين.‎ 

والآن» إنه لأمر متفق عليه أن البزاز ومصنع القبعات وكل المصنعين الآخرين 
هم مستهلكون لبضائع بعضهم البعض؛ وما من شك ك أن العمال من مختلف 
المشارب يستهلكون الصابون والملابس والأحذية والمناديل وسلع عديدة أخرى؛ 
لذلك يستحيل أن تقع كل الضرائب على المالك بمفرده. 

لكن إن لم يدفع العمال أي جزء من cis ll‏ ومع ذلك ارتفعت أسعار المواد 
cial‏ فإن الأجور يجب أن ترتفع ليس فقط لتعويضهم عن الضريبة بل من أجل 
السعر الزائد على الضروريات المصتعة» والتي بقدر ما 535 العمل الزراعي 
ستكون سببا جديدا لببوط ريع الأرض؛ وبقدر ما تؤثر 2 العمل الصناعي من 
أجل المزيد من الارتفاع 2 سعر السلع. ستمتد هذه الزيادة 2 سعر السلع ستعمل 
ثانية على الأجور» والفعل ورد الفعل أولا للأجور على السلع ومن ثم للسلع على 
الأجورء إلى حدود غير واضحة المعالم. والحجج الداعمة لبذه النظرية تقود إلى 
نتائج غير معقولة» إلى درجة قد يتعذر الدفاع عن ذلك Ia‏ برمته للوهلة الأولى. 

إن كل التأثيرات الناجمة عن أرباح رآس المال وأجور العمل من خلال رفع 
الريع وأسعار الأشياء الضرورية 2 ظل التطور الطبيعي للمجتمع» وزيادة صعوبة 
الإنتاج سوف تنجم JUL‏ عن ارتفاع الأجورء جراء ارتفاع الضرائب» كنتيجة 
للضريبة؛ و» لذلك» فإن كل متع العامل ag‏ يستخدمه ستقلصها الضريبة؛ 
وليس بسبب هذه الضريبة بالذات» بل بسبب كل الضرائب الأخرى التي لا بد أن 
ترتفع بالقدر نفسه» بما أنها ستؤدي إلى تقليص المبالغ المخصصة لرعاية العمل. 

تنطلق خطيئة آدم سميث بداية من فرضيته بآن كل الضرائب التي ea‏ 
المزارع يجب أن يتحملها المالك على شكل حسم من ريع الأرض. أوضحت 2 هذا 
الصدد وأعتقد أنني بينت أنه بما أن معظم رأس المال الموظف ع الأرض لا يترتب 
عليه دفع ريع وبما أن النتيجة المتمخضة عن رأس المال هذا هي التى تنظم سعر 


217 


الفص لالسادس عش ر : الضرائب على الأجور 


المنتج الخام فإنه لا مجال GY‏ حسومات من الريع؛ وبناء على ذلك» Lal‏ ألا يصار 
إلى تعويض المزارع عن الضرائب التي فرضت على أجوره؛ أو إن cage‏ فيجب 
أن تكون من خلال زيادة على سعر المنتج الخام. 

إذا ما فرضت الضرائب بشكل غير متساو على المزارع» فسوف يُمكن من 
رفع سعر النتج الخام ليضع نفسه ‏ مصاف أولئك الذين يمارسون مهنهم؛ لكن 
الضريبة على الأجورء التي لن تؤثر فيه أكثر من ذوي المهن الأخرى لا يمكن أن 
تزال أو تُعَوْض يزيادة على سعر المنتج الخام؛ GY‏ السبب ذاته التي سيدفعه إلى رفع 
سعر الذرة؛ أي» من أجل تعويض نفسه عن ci all‏ سيدفع البزاز إلى رقع سعر 
القماش؛ وسيفعل الشيء ذاته صانع الأحذية وصانع القبعات والمنجد لرقع سعر 
الأحذية والقبعات والأثاث. 

وإذا استطاعوا جميعا أن يرفعوا سعر سلعهم» ليعوضوا أنفسهم بربح مقابل 
الضريبة؛ وبما أنهم Leer‏ مستهلكون لبضائع بعضهم البعض» فإنه من الواضح 
أن تلك الضريبة لا يمكن أن تُدفع؛ لأنه مَن سيكون المساهم إذا ما عُوّضوا 
جميعا؟ 

آمل أن أكون قد أفلحت 4 توضيح أن أي ضريبة ستؤثر 4 رفع الأجور 
سوف تُدفع بتخفيض الأرباح؛ وبناء عليه » تفدو ضريبة الأجور 2 الحقيقة ضريبة 
على الأرباح. 

هذا المبدأ لتقسيم منتج العمل ورأس المال بين الأجور والآرباح» الذي حاولت 
تآسيسه» يبدو لي ثابتاء إلى درجة 4 ما عدا التأثيرات المباشرة أعتقد أن فرض 
الضراتئب على أرباح رأس JUL‏ أو أجور العمل لا أهمية له. إن فرض الضريبة على 
أرباح رأس JU‏ يغير معدل زيادة المبالغ الملخصصة لرعاية العملء Lal‏ الأجور فلن 
تكون متتاسبة مع حالة تلك المبالغ لأنها مرتفعة جدا. وبفرض الضريبة على 
الأجور» لن تكون المكافأة التي تدفم للعامل متناسبة مع حالة تلك المبالغ لأنها 
منخفضة جدا. إن خفضا للأجور المالية ‏ حالة ورفعها 4 حالة أخرى يعيد 
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التوازن الطبيعي بين الأرباح والأجور. إن ضريبة الأجور إذن لا تقع على مالك 
الأرض» لكنها تقع على أرباح رأس JU‏ أي أنها «لا تجبر أو تمكن المصنع 
الأساسي أن يستوفيها مع الربح على أسعار سلعه»» لأنه لن يتمكن من زيادة 
أسعارهاء وبالتالي عليه أن يدفع الضريبة كاملة ودون تعويض.“ 

إذا كان تأثير الضرائب ے الأجور كما بينت» فإنها لا تستحق تقريع 
الدكتور آدم سميث وهجومه. یری سميث 2 هذه الضرائب: «هذه الضراتب 
وأخرى من النوع نفسه» يقال إنها الجزء الأكبر من صناعات هولندا برقع سعر 
العمل. هناك أيضا ضرائب أخرى مماثةء مع أنها أقل وطأة حدثت 2 (ميلانيس) 
2 ولاية (جنوة) 2.9 دوفية (مودنيا) ودوفيات (بارما) و(بلاسنتشيا) و(فشتالا) 9 2 
دول تخضع للكنيسة. اقترح كاتب فرنسي ذو شهرة إصلاحا ماليا 2 بلده: 
فافترع أن ed‏ محل ضراب gp dl‏ هذه JUN‏ كدهيرا من all JE‏ 
الأخرى. يقول شيشرون: «لا يوجد ما هو أكثر عبثية وهذا ما لم يؤكده بعض 
الفلاسفة أحيانا.» ويقول ‏ مكان آخر: «إن الضرائب على الضروريات» برقع 
أجور «fost!‏ تميل بالضرورة إلى رفع سعر كل الصناعات وبالنتيجة تقليص مدى 
مبيعها واستهلاكها.» هذه لا تستدعي كل هذا التأنيب حتى ولو كان مبدا 
الدكتور سميث صحيحا؛ أن ضرائب كهذه تعزز أسعار المواد المصنّعة GY‏ تأثيرا 
بكي AP red‏ انتحار رة كان هناك 
سيب يدقع ol‏ رفع سعر بعض السلع الصناعية فإنه سيمنع أو يحد من 
PAN AA‏ هيا EE E AAA‏ 


e |‏ 5 23 € 
۱ كدق أن "اند .a‏ ساي فد تشرب الرآي العام على هذه الموضوع. )13 Liste‏ عن الدرة. هو gu‏ 


من هناك ينتج؛ أن سعرها يؤثر على سعر كل السلع الأخرى. المزارع gi‏ الصناعي أو التاجر 
يستخدم عددا محددا من العمال الذين لديهم جميعا مناسبة لاستهلاك كمية محددة من الذرة. 
إذا ارتفع سعر الذرة» فسيضطر إلى رفع منتجاتها إلى رفع سعر منتجاته بنسبة مساوية. المجلد 
الأول. الصفحة 255. 
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تأثيره سيكون اسميا فقطء ولا يتدخل بقيمتها النسبية» ولن يقلص درجة 
o aa‏ 
محلية al‏ خارجية. 

حاولت أن أبين أنه إذا كان هناك سبب لرفع أسعار كل المواد فإن النتائج 
ستكون متشايهة 2 انخفاض ےك قيمة النقد. إذا انخفضت فيمة النقد فان أسعار 
كل السلع ترتفع Oly‏ كان التأثير محصورا ج بلد واحد» فإنه سيؤثر ‏ تجارتها 
TA‏ العجلة التتصير اسل :بان و اعا و خی نكا 
آثار ارتفاع أسعار السلع المقتصرة على ab‏ واحد. 2 الحقيقة لقد كان آدم سميث 
ا هات ائ EC‏ ساني هان LA‏ شيف ك (at‏ على أن ا 
المنخفضة للعملة» أو كما يسميها «الفضة 2 أسبانيا» كنتيجة لحظر تصديرها 
أمر مححف بحق الصناعة والتحارة الخارجية الاسيانية. «ولڪن انحدار فيمة 
إلا & ذلك البلدء له تبعات كييرة أبعد ما تكون إثراء أحد بل أقرب ما نڪون 
إلى إفقار الجميع. إن ارتفاع السعر النقدى لكل السلع الذي كان خاصا بذلك 
a gun decline Joder ub‏ الأجنبية stell JE pig tt‏ 
مقابل diam‏ من الفضة أقل بقليل مما يمكن أن يقوم به رجالما الذين يبيعونها 
ليس 2 الأسواق الخارجية بل 2 الأسواق المحلية.» المجلد الثانى صفحة 278. 

إحدى الميزات السلبية للقيمة المنخفضة call‏ والوحيدة كما ¿mel‏ 2 
يلد ¿La‏ الناجمة من وفرة إجبارية شرحها ادم سميث Act‏ حيث يرى أنه إذا 
cules‏ نجارة الدهب والفضة حرة فان «الذدهب والفضة اللذان يغادران البلاد إلن 
فقط لأغراض الرفاهية والبذخ ولا يستهلكها العاطلون عن العمل الذين لا 
فن کا مقاب ااك كا أن اواك ادات الو نبول 
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العاطلين عن العمل لا تزيد يتصدير الدذهب والفضة ولا هما يزيدان من نسبة 
استهلاك هؤلاء. الجزء الأكبر من هاتين السلعتين» وبالتأكيد جزء Legio‏ يدخل 
2 تصنيع مواد وأدوات ومؤن لاستخدام ورعاية الناس المجدين الذين يعيدون إنتاج 
القيمة الكلية لاستهلاكهم مع الربح. جزء من رأس JU‏ الميت للمجتمع يعود 
us‏ هنا ye ss‏ لجرك clio della‏ اوس هما كان ر ل 

إن عدم السماح بتجارة حرة 2 المعادن الثمينة عندما تُرضع أسعار salas!‏ 

سيت META‏ معي كدفق لفان la‏ تسم يك مور ان الال 

edi‏ _ إنك تمنع قطاعا واسعا 
من الصناعة من الاستثمار. ولكن هذا هو الشر برمته؛ شر Y‏ تشعر بيه تلك الدول 
التي تصدير الفضة فيها لا يسمح به ولا ay‏ الطرف die‏ 

التبادلات بين الدول تكون بالسعر الرسمي» عندما يكون لديها بالضبط 
ذلك الحجم من العملة التي 2 الحالات العادية للأشياء يجب أن تنجز تداول 
AAA‏ لاد RL‏ عر A IE P|‏ تعد زلدون أذ د 
مهما y E‏ لما كانت التبادلات إلا بالسعر الرسمي. لو كانت التجارة بالمعادن 
SIR,‏ بحر كماما a‏ ن لفاوق مدق كو ita ci‏ 
نقلهاء لما خرج التبادل بين الدول عن السعر الرسمي قط. أعتقد أنه لا خلاف حول 
هده المبادئ الآن. لو ااستخدم بلد ما ¿dee‏ ورفية غير فابلة للميادلة بعملة 
مصكوكة ولا تخضع لمعايير ثابتة » لانحرفت التبادلات ريما عن السعر الرسمي 
على نحو يتناسب مع إمكانية مضاعفة نقودها بقدر يتجاوز الكمية المخصصة 
من قشل shell‏ العامة2. لو كانت bad!‏ 5 حرة 2 og ail‏ والمعادن الثمينة 
مستخدمة Lol‏ كعملة أو كمعيار للعملة. 

إذا وضعت إنكلترا عير العمليات التجارية العامة ما مقداره )01 ملايين) 
جنيه إسترليني من السبائك الذهبية الصافية ومحدّدة الوزن وتم تبديل ذلك بعشرة 
ملايين جنيه من العملة الورقية » فلن يحدث أي تأثير على التبادل؛ لكن إذا أسيء 
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استخدام صلاحية إصدار العملة الورقية» ووضع 2 التداول 11 مليون جنيهء 
فسيكون سعر التبادل أقل بنسبة 09 ضد إنكلترا. إذا ما تم وضع 12 مليون 
ورقي 2 التداول فسترتفع النسبة إلى 016 وإذا وضع 20 مليون فسترتفع النسبة 
إلى %50. من أجل إحداث تأثير كهذا ليس هناك ضرورة لاستخدام عملة ورقية 
& التداول: فأي سبب يضع 2 التداول كمية أكبر من الجنيهات» إذا كانت 
التجارة حرة وهناك معادن ثمينة معروفة الوزن والقيمة 4 الاستخدام كمملة أو 
كمقياس لباء ستكون له المفاعيل ذاتها. لنفرض أنه عند صك (del‏ تبين أن 
كل cyto Y dale‏ جكمية الاه gf‏ القضنة spall‏ فاون ling‏ كى ةك 
من هذه الجنيهات 2 التداول أكثر من فيمة الجنيهات لو لم تكن مصكوكة. 
لو اقٿطع عشر من كل جنيه فسيكون 2 الاستخدام 11 مليون من هذه 
Vas od guia‏ من 610 الو el‏ رن کون سناك:2 asas Aria (gale‏ 
كشف زيفها. إذا ما تم استخدام المبلغ الأخير بدلاً من 10 ملايين جنيه. فان كل 
سلعة 2 إنكلترا سيرتفع سعرها إلى الضعف عن السابق» وسيكون سعر التبادل 
آل a tas 7050 aia‏ دك ل at‏ 
الخارجية ولن يحبط أي مصنّع سلعة. إذا ارتفع سعر القماش 2 إنكلترا من 20 
خا :| ER ER‏ ود كيك مدن NER ON BT ae se‏ 
OF cal‏ تعويض الخمسين بالمئة سيكون للمشتري الأجنبي 2 العملية 
التبادلية: REES NETT‏ من أمواله يمكن أن يشترى فاتورة تمكنه من دقع 
ددن tit ala tai LES o‏ 
و ی 
gil al gps £5 (least 2 40‏ 5 من col‏ العشرين ها فقط & بل أجنبي. والآثار 
Lgl‏ 13 خض عن fae iu i‏ سرون Ligule‏ تقوم diles,‏ التداول 2 
إنكلترا عندما تكون عشرة ملايين فقط هي الضرورية للعملية. إذا تم تطبيق 
فانون ce‏ كحظر تصدير المعادن الثمينة» وكانت نتائج حظر كهذا تدقع 
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بمليون جنيه صافب بدلا من عشرة ملايين إلى التداول فسيكون التبادل أقل 9/09 
ضد إنككلترا؛ وإن كان المبلغ 12 Beale‏ فستكون النسبة 16 ols‏ كان atl‏ 
0 فستكون النسبة 050 » y Ey‏ لن يكون هناك إحباط للصناعة 
الإنكليزية إذا كانت السلع المحلية تباع بأسعار ile‏ 2 إنڪلتراء وهكذا 
تكون السلع الأجنبية ؛ وسواء كانت غالية أم رخيصة لن يكون ذلك مهما 
للمصدر أو المستورد الأجنبي غفا کو ف ف حي غاي ا rere‏ لتنا ren‏ 
حيث تباع سلعته بقيمة عالية Leis‏ يحصل على التعويض ذاته ليجد نفسه لاحقا 
يشتري البضاعة الإنكليزية بسعر مرتفع. السلبية الوحيدة التي يمكن أن تحصل 
نتيجة لافتطاع شسيء من فيمة العملة اللصكوكة ومن خلال التشريعات 
الحظرية» ستجد كميات أكبر من الذهب والفضة 2 التداول خارج بلد المنشاً 
وهذا سيكون خسارة تتلقاها نتيجة استخدام جزء من رأسمالها بشكل غير منتج 
sl as‏ کل د راس امال هذا منتج لكن بلا 
ربح؛ ؛ ولكنه 2 شكل مواد أو الات أو غذاء سيكون م ale‏ عائدات وسيزيد 
موارد وثروة الدولة. وهكذاء آتمنى أن أكون فد js Ea‏ مق all‏ أن 
السعر المنخفض للمعادن الثمينة. كنتيجة للضريبة أو الارتفاع 2 أسعار السلع لن 
يكون Lads‏ على الدولة lez Y‏ من المعادن سيأخذ طريقه إلى التصدير. ومن 
خلال رفع فيمة تلك المعادن فإنها ستخفض سعر السلع ثانية. ومن جهة أخرى؛ إذا 
لم ُصدرء أي إذا بقيت © البلد بفعل قانون الحظرء فإن التأثير على (سعر 
الصرف) سيوازن ارتفاع الأسهار. وعندئن» إذا لم ترتفع الضرائب على 
الضروريات وعلى الأجور فلا يمكن إدانة أسعار السلع على هذه الأسس؛ زد على 
ذلك أنه حتى لو كان هناك أساس لرأي آدم سميث بأن هذا التأثير cage ge‏ إلا 
أنها لن تكون مؤذية. سيتم الاعتراض عليها لأسباب ضريبة بمواصفات أخرى 
تماما. 
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سيكون مالكو الأرض» على سبيل «JENE‏ معفيين من عبء الضريبةء 
ولكن Les‏ آنهم استخدموا العمل بشكل مباشر 2 إنفاق عائداتهم» برعاية عمال 
الحدائق والخدم وغيرهم فإنهم سيخضوون لعمليتها. 

ures ply‏ يلا de luca! gh cele‏ الرساهيات dud Y‏ ال رف اسفار 
أي من السلع باستثناء تلك التي cg‏ عليها الضريبة»2 إلا أنه غير صحيح va‏ 
الضرائب على الضروريات من خلال رضع أجور العمل دتميل بالضرورة إلى رفع 
ايعان le lia!‏ كا eu‏ أيضا أن انض راب de‏ الرعاسينات gas‏ 
مستهلكو المواد التي وقعت عليها الضريبة دون إعفاءات. الضرائب هاهنا تقع من 
دون تمييز على كل أصناف الواردات وأجور العمل وأرباح رأس المال وريع الآرض» 
E‏ سح ا الوا عا ال OA‏ عا اا 
العاملة الفقيرة ؛ gas‏ 2 النهاية جزئيا من فبل المالكين من خلال تخفيض ريع 
AAA‏ من قبل المستهاكين a EN!‏ 
alla‏ النقتراء Las de 0 il Y‏ غير LM‏ القاقخصعة ¿JUL yal‏ 
حي يدف العمال جز [gia Lago‏ ست اتحفاضن leal!‏ على sit Jeall‏ وده 
فرض الضريبة بمختلف أشكالبا. 

وحية نظن اده ميغ الغاطكة تجا pen yee poem‏ ل اساج ماد ان 
اد DR BIT DIE OR‏ ليومت هدو VER‏ لاعت سيك على da‏ 
„leg Leila und! ul ya‏ كل ileal!‏ المباشرة al‏ تفرص le‏ جور Jas!‏ 
ينبع هذا الاستنتاج من منطقه القائل إن: «الدفع النهائي للضرائب 2 الحالتين يقع 
عليهم وعلى الدوام بزيادات كبيرة؛. والعبء الأكبر يقع على ملاك الأراض O‏ 
الذين يدفعون يدفعون Leila‏ قدرا مضاعفا: 2 أنهم ملاك آراض» عبر ما يُحسم 
من ريع أراضيهم: 29 colle ag!‏ عبر زيادة نفماتهم.» إن ملاحظة السيد ماتيو 


8 8 2 5 s 1 
yeguas Sl الأ ركن ومالك‎ Salle هذا "على‎ ph puras Lal e Luna هذا‎ 19 of من‎ lise)” 
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ديكر أن بعض الضرائب على أسعار سلع معينة يتم تكرارها وتراكمها أربع أو 
lag‏ هدا eee al‏ تنام al Sila Be‏ لاء قاذ Ae‏ 
أن تدفع ليس فقط لمادة الجلد الداخلة ‏ صناعة حذائك بل لذلك الجزء المتعلق 
gulag‏ الجلود آيضا, عليك أن Lolo a‏ الضريية mit‏ على الله واتصايون 
والشموع التي يستهلكها هؤلاء العمال المستخدمون لخدمتك ومقابل الضريبة 
المستحقة على الملح الذي يستخدمه ويستهلكه صانع الأحذية وصانع الصابون 
وصانع الشموع. 

والآن بما أن الدكتور سميث لا يرى أن الدباغ وصانع الملح وصانع الصابون 
وصانع الشموع فد يستفيدون من الضريبة المفروضة على الجلود والملح والصابون 
والشمع Lary‏ أنه من المؤكد أن الحكومة لن تحصل إلا على الضريبة المستحقة 
ale‏ من المستحيل أن نفكر بأن الشعب يمكن أن يدفع المزيد لتغطية أي جهة 
تلحقها الضرائب. المستهلكون الأغنياء قد يدفعون عن المستهلك الفقير ولكنهم 
لا يدفعون أكثر من مبلغ الضريبة» وليس من طبيعة الأشياء أن «يتم تراكم 
الضريبة وتكرارها aay!‏ أو خمس مرات.» 

فد يكون هناك خلل 2 نظام ضريبي the‏ آي يمكن أن يتم تحصيل مبالغ 
زائدة من الناس تفوق ما يصل إلى خزينة الدولة» (ie‏ كنتيجة لتأثيرها على 
الأسعار. يحصل عليه أولئك المستفيدون من نمط الضريبة المفروضة. ضرائب 
كهذه مؤذية » ولا يجوز تشجيعها؛ لأنها قد تتحول إلى مبدأ عند انتقال الضرائب 
إلى المرحلة العادلة وتتطابق مع المبدأ الأول لدى د. سميث» ومن هنا يتم تحصيل 
$31 ما يمكن من ضرائب من الشعب خارج ما يدخل خزينة الدولةء يقول السيد 
م. ساي: «يقدم الآخرون مخططات مالية ويقترحون وسائل لملء صندوق الأسياد 
دون ترتيب أي ضريبة على المواطنين. ¿Eg‏ ما لم يكن المشروع المالي ذا طبيعة 
cs‏ لا يمكن أن يعطي للحكومة أكثر مما يأخذ إما من الأفراد أو من 
الحكومة ذاتها بشكل آخر. لا يمكن أن تحصل على شيء من لا شيء بجرة 
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فلم. لا بد من وجود عملية خفية بطريقة cle‏ سواء كانت محدودة أو ممسوخة 
عدن إن سعد ars bles‏ كود . أفضل 
المخططات لمالية هى أن تنفق ¿Jal‏ وأفضل الضرائب أهفلها.» 

يؤكد الدكتور سميث على الدوام: وأعتقد أنه محق» على أن الطبقة 
العاملة Y‏ تستطيع فعليا أن تساهم بأعباء الدولة. وبناء على ذلك Ja‏ الضرائب 
على الضروريات أو على الأجور من الفقراء إلى الأغنياء: إذن إن كان الدكتور 
سميث قد Lad‏ «أن بعض الضرائب على أسعار بضائع معينة تتكرر وتتراكم 
أربع أو خمس مرات»» ومن أجل تحقيق هذه الغاية» أي» نقل الضريية من الفقير 
إلى الغني. فهم بذلك ليسوا عرضة ag‏ 

افر ض أن الحصة العادلة من الضرائب على مستهلك غني zus‏ بمئة جنيه 
وعليه أن يدفعها مباشرة» إذا وقعت الضريبة على الدخل أو على النبيذ أو على أي 
gala,‏ ان lll‏ الحيف )13 La‏ كان die glas‏ شرن اترات على 
الضروريات أن يدفع 25 جنيها فقط؛ ما دام ذلك يتعلق باستهلاكه واستهلاك 
أسرته من الضروريات» لكن عليه أن يدفع هذه الضريبة ثلاث مرات من خلال 
دفع ضرائب السلع الأخرى لتعويض العمال أو مستّخدميهم من الضرائب التي 
ing. LEN‏ شك هذه الحالة سوق الحجج هكذا غير مقبول: لأنه إن لم 
يكن هناك ما يدفع غير تلك الضريبة المطلوبة من الحكومة ؛ فما أهمية ذلك 
للمستهلك الفني إن دفع الضريبة مباشرة من خلال دفع ضريبة على السعر الزائد 
لسلعة رفاهية أو بشكل غير مباشر لسلعة من الضروريات أو dal vial‏ 
يستهلكها؟ إن لم يدفع الشعب زيادة ye‏ الذي تطلبه ¿ey sl‏ فالغني 
سيدفع فقط حصنه المنصفة؛ إن دفع زيادة» على آدم سميث أن يحدد من تلمى 
تلك الضريية؛ ¿Ey‏ كل نقاشه مؤسس على خطاًء GY‏ أسعار المواد لن ترتفع 


بضرائب من هذا النوع. 
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لا يبدو لي أن السيد م. ساي قد التزم بهذا المبداً الواضح بثبات. لقد اقتبست 
ذلك من عمله المميّز الذي يقول 2 الصفحة التالية: عندما ندفع بهذا المبدأ إلى 
dls‏ :فاته كسيب راغا as‏ يعرم cabal‏ جر من وة هن دون 
أن يغني الدولة. هذا ما قد نفهمه»ء إذا اعتبرنا أن قوة كل إنسان على الاستهلاك 
بشكل منتج أو غير منتج محدودة بدخله. فهو إذن لا يممكن أن يحرم من ذاك 
الجزء من دخله» من دون أن يكون مجبرا بشكل متناسب على تخفيض 
استهلاكه. وهنا يبرز انحسار 2 الطلب على هذه البضائع التي توقف عن 
استهلاكها وخاصة تلك التي تطالبا الضرائب. ونتيجة لهذا الانحسار 4 الطلب 
يحدث ضعف 2 الإنتاج» cling‏ على ذلك تقل المواد التي تُفرّض عليها الضرائب. 
وا كعبر FENSTER ls lua ja ls Ne‏ الوك 
AON ren oe‏ 

يورد السيد م. ساي الضريية على الملح 4 فرنسا قبل الثورة مثالاء حيث يقول 
إن الضريبة خفضت إنتاج المح إلى النصف. على كل حال إذا نقص استهلاك 
الملح» فسيوظف رآس مال Bi‏ 2 إنتاجه؛ cling‏ على ذلك» رغم أن المنتج سيحصل 
على أرباح أفل # إنتاج الملح؛ إلا آنه سيجني المزيد ج إنتاج أشياء أخرى. إذا ما 
co y‏ الضريبة Lage)‏ كانت مزعجة) على العاثدات لا على رأس JUN‏ فإنها لن 
تحد من الطلب» بل تغير طبيعته فقط. إنها تمكن الحكومة من استهلاك منتج 
الأرض والعمل بقدر ما تستطيع كما كان حال استهلاك الأفراد الذين 
يساهمون بالضرائب؛ وذلك شر مستطير دون زيادة رسومه. إذا كان دخلي 
السنوي 1000 جنيه ومطلوب مني دقع 100 جنيه ڪضريبة» سيكون بإمكاني 
أن أطلب 10/9 كمية البضائع التي كنت أستهلكها 2 السابق؛ ولكنني 2 
الوقت ذاته مكنت الحكومة عبر ذلك العشر الذي دفعته. إذا كانت المادة التي 
فرضت عليها الضرائب هي مادة الذرة؛ فإنه ليس من الضرورة بمكان أن يضعف 
طلبي على الذرة. قد أفضل أن أدفع 100 جنيه سنويا للذرة وأخفض المبلغ ذاته من 
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de lies مر‎ JBI راسمال‎ at رفاهية‎ gl of SUV) الكمن‎ ole (pills 
ولكن المزيد سيَستَثْمّر 4 مواد تفرض الدولة‎ ASS الخمور والتنجيد بناء على‎ 
Gatien عليها ضرائب‎ 
ساي إنه بتخفيض الرسوم على السمك 2 باريس إلى النصف‎ a يمول السيد‎ 
لم ينخفض إنتاجه بل تضاعف استهلاكه. أستنتج من ذلك بأن أرباح الصياد‎ 
A es ع‎ a a ك ا‎ 
tai jet a ما عه هليه كل‎ iss 
ا راا‎ 
¿ua او ارا‎ loa bel ا السياسة القى‎ ga 
تلك الإجراءات قد أعطت حافزا لتراكم راس المال. إذا كانت أرباح‎ y 
الصياد والآخرين المنخرطين 2 هذه المهنة قد تضاعفت نتيجة الزيادة 2 استهلاك‎ 
2 والعمل قد تم سحبه من مهن أخرى وزجه‎ SU السمك» فلا بد من أن رأس‎ 
مهنة الصيد. ولكن 2 تلك المهن لا بد أن رأس ال مال والعمل كان منتجا للأرباح‎ 
3343 إن‎ ad! صد‎ tage lll اا ف وقد فقت ذلك اتر سج‎ Y ما‎ Y 


البلد على المراكمة لم تزدد إلا بقدر ذلك الفرق الحاصل بين الأرباح الناتجة عن 


úl تعر‎ Ere رشع عرفا كل‎ Dy evapo pla 
الكمية التي‎ J BY ماء بالضرورة يقلص عدد هؤلاء القادرين على شراتهاء أو على‎ 
سيستهلكونها منها. هذا بلا شك نتيجة ضرورية. لا أعتقدء أنه إذا قرضت ضريبة على الخبز»‎ 
على الأقمشة أو النبيذ أو الصابون.‎ ds pet سينخفضن استهلاك الخبز» أكثر مما لو فرضت‎ 
على القطن فإن‎ Alle الملاحظة التالية للمؤلف نفسه تبدو لي خاطئة بالمثل: 'عندما تفرض ضريبة‎ 
إنتاج كل تلك السلع التي يدخل القطن 2 صناعتها تتقلص. إذا كانت القيمة الإجمالية المضافة‎ 
معين» ارتفع إلى 100 مليون فرنك 2 السنة» وكان تأثير‎ ab # إلى القطن  صناعاته المختلفة‎ 
الضريبة تقليص الاستهلاك التصف من الضريبة سيحرم ذلك البلد 50 مليون فرنك كل سنةء‎ 
314 بالإضافة إلى المبلغ الذي استلمته الحكومة. المجلد الثاني› الصفحة‎ 
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توظيف رأس JU‏ 2 القطاع الجديد» وتلك الأرباح الناتجة من المجال Y‏ الذي 
كان فيه وسحب منه. 

سواء اقتطعت الضرائب من العائدات أو من رأس ¿JU‏ يجب أن تضعف سلع 
البلد التي لحقتها الضرائب. إذا توقفت عن إنفاق 100 جنيه على النبيذ» لأنه 
بدفعي ذلك المبلغ مكنت الحكومة من أن تنفق 100 جنيه بدلا من قيامي 
بصرفها. وهنا لقد تم سحب بضائع بقيمة 100 جنيه من قائمة البضائع المستحقة 
للضريبة. إذا كانت واردات سكان بلد ما 10 ملايين dain‏ فلديهم ما قيمته 
عشرة ملايين تستحق الضريبة. إذا كان بفرض الضريبة على البعض يتم JE‏ 
مون اا اصرف ال روه عبيون د AA Be ear rer ER‏ 
ملايين» ولكن فعليا يتبقى لديهم ما قيمته 9 ملايين من البضائع القابلة للضريبة. 
gel‏ اف عات ل a‏ ف pug ey si‏ ستاك سن ساكل 
soley‏ المتعة إليهم إلا بتراكم إيرادات جديدة. 

لا يمكن للضريبة أن Giles‏ بشكل متساو» بحيث تعمل بتناسب واحد على 
قيمة جميع المواد وتبقى محافظة على قيمتها النسبية نفسها. ففالبا ما تعمل 
بشكل مختلف عما قصده المشرع من خلال آثارها غير المباشرة. لقد شاهدنا 
نانفا أن اتر A AMS‏ و القع A‏ لكان التق Benth‏ 
zii‏ ذلك البلد » لا بد أن يرفع سعر كل المواد بالتناسب مع حجم دخول ذلك 
المنتج الخام 4 تركيبها ومن هنا تدمير تلك العلاقة الطبيعية التي كانت سائدة 
بين المنتج الخام وتلك المواد. والتأثير الآخر غير المباشر يتمثل برقع الأجور 
y ay‏ معدلات الأرباح. وشاهدنا as)‏ 4 جزء آخر من هذا الحتاب» أن 
تأثير رفع الأجور وهبوط الأرباح من OLE‏ أن يخفض السعر النقدي للسلع المنتجة 
بشكل كبير عبر توظيف رأس المال الثابت. 

عند فرض ضريبة على سلعة ما لن يعود ممكنا تصديرها بشكل مربح؛ 


وهده اة مقهومة› oo!‏ درحه أنه الا فا يسمح باسترداد بعص رسوم 
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التصديرء والرسم على المواد المستوردة» إذا دم وضع هذه الرسوم بشكل دفيق› 
ليس على السلع المستوردة والمصدرة فقط» بل على كل السلع الأخرى التي 
يمكن أن يؤثر فيها بشكل غير مباشر» لن يحدث أي اضطراب # فيمة المعادن 
الثمينة. مادمنا نستطيع بجاهزية أن نصدر السلع بعد فرض الضريبة عليها 
luis‏ وما دام لن test‏ أية نة تنلات aa salt alu‏ لن 
تدخل 2 قائمة المواد eon‏ أكثر من ذى قبل. 

من بين كل السلع ليس هناك واحدة أكثر ملاءمة للضريبة من تلك التي 
تنج بيسر خاص بمساعدة الطبيعة أو الفن. ‏ ما يخص البلاد الأجنبية» بمڪن 
أن cas‏ هذه المواد تحت المواد التي لا ينتظم سعرها بحجم العمل الداخل 2 
إنتاجها بل بمعايير الذوق والنزوة وقوة المشترين. إذا كان لدى إنكلترا مناجم 
قصدير أكثر إنتاجية من يلدان أخرىء أو إذا امتلحت قدرة أكبر يسبب II‏ 
والوفود © تصنيع السلع القطنية فإن سعر القصدير والسلع القطنية سيستمر 
تنظيمها عبر كمية العمل النسبية ورأس JU‏ المطلوبين لإنتاجهما؛ أضف إلى ذلك 
dei dun bie‏ 15 الى ET Leg dead‏ فلعلا بالتسية ginal‏ الأ جى إن Bull‏ 
التفضيلية U‏ 2 إنتاج هذه المواد يتم تقريرها بأن يكون لبذه المواد سعر زائد 2 
السوق الخارجية دون أن يكون هناك هبوط 2 استهلاكها. Y‏ يمكن الحصول 
tas leal‏ کر :نان a‏ 
على تصديرها. هذه الضريبة تقع على المستهلك che‏ وجزء من نفقات 
الحكومة الإنكليزية يمكن دفعها من عمل وضريبة بلد آخر. الضريبة على 
التاق ally‏ يديه alle‏ شب إتكزهرا 059 la sel‏ كوس 
إنكلترا قد تتحول إلى دفع نفقات حكومة الصين إن هي فرضت 2 الصين 
كضريبة على تصدير الشاي. 

للضرائب على الرفاهيات أفضلية على الضرائب على الضروريات. إنها تدقع 
من الدخل. ولذا لا تضعف رأس المال الوطني المنتج. إذا ما زاد سعر الخمر نتيجة 
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2 JURY قوسن‎ Sule ill AL عن‎ Aal ار قن‎ OLS el zal joa 
يانه يدف‎ at toto yaris ata, 
ضريبة» ولكن لبا عدة سلبيات. أولها إنها لا تمس رأس المال» 29 بعض الأوقات‎ 
الاستثنائية فد تكون نافعة حيث يساهم رأس المال بالضرورات المامة؛ وثانيها‎ 
EN AM LAN ار‎ Di ابم هفاك هن شين‎ 
المصر على الادخار يعفي نفسه من ضريبة الخمر إن استغنى عن شربه. إن دخل‎ 
البلد قد لا ينحسر وقد لا تكون الدولة قادرة على جمع قرش من خلال الضريبة.‎ 
يتم الإقلاع عنها بتردد» ويتم استهلاكها على‎ ca jun إن أية عادة تثبت أنها‎ 
الرغم من الضريبة الثقيلة؛ ولكن لذا التردد حدوده» والتجرية اليومية تظهر أن‎ 
شرت‎ Le ade سكير‎ e فال‎ Le الاسم للضيريية غالبا‎ Ab so 
الكمية ذاتها من الخمر رغم ارتفاع كل قارورة ثلاثة شلنات» لكنه سيقلع عن‎ 
لكنه‎ cil بدفع‎ Likes شرب الخمر بدلا من دقع أربعة. شخص آخر سيكون‎ 
يرفض دفع خمسة شلنات. يمكن أن يقال الشيء ذاته بخصوص ضرائب أخرى‎ 
يقدمه‎ Les على المواد الترفيهية: كثيرون يدفعون خمسة جنيهات ضريبة للاستمتاع‎ 
مخ أجل ذلك لشن ليح لا يستطعون‎ ls 20161710: enge 
دفع المزيد هم يستغنون عن الخمور والخيل بل لأنهم لا يريدون دفع المزيد. للانسان‎ 
بعض المعايير ى ذهنه يستطيع من خلالبا تقدير فيمة متعته» ولكن ذلك المعيار‎ 
متنوع بتنوع الشخصية الإنسانية. بلد أصبح وضعه المادي هشا خدا تتيجة للسياسة‎ 
tasa a ا ون و و‎ 
ود‎ Ll فرض الشواكب على كل‎ an Sl all ترفع‎ dal ll Tele! 
إخضاع الأحصنة والعربات والخمور والخدم وكل متع الأغنياء للضريبة . يغرى‎ 
حكمة السيد‎ Wales وزير ما بالعودة إلى ضرائب مباشرة على الدخل والملكية‎ 
ا ا م ن ا 0 الا قل هى ان اغى 5دا نظام اضر‎ 
الأفضل هو المبلغ الأقل.»‎ 
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المبدأ القائل إن الضريبة على الذرة ترفع سعرهاء يقول أيضأ إن الضريبة على 
أية سلعة أخرى ترفع سعرها. إذا لم يرتفع سعر سلعة ما بمبلغ يساوي الضريبة 
عليهاء لن تدر ربحا لمنتجها حصل عليه 2 السابق: وسينقل رأسماله إلى استثمار 
آخر. 

إن فرض الضرائب على كل السلع سواء كانت ضرورية al‏ ترفيهية » من 
دون u‏ قيمة العملة» يرفع أسعارها بمبلغ يساوي على الأقل الضريبة 
المفروضة عليها!'' إن ضريبة على الحاجات المصتعة للعامل 535 2 الأجور كما 
الضريبة على الذرة» التي تختلف عن الحاجات الأخرى فقط لأنها الأهم على 
قائمة المنتجات؛ وستؤثر بالطريقة ذاتها على أرباح رأس المال والتجارة الخارجية. 
ولكن الضريبة على الرفاهيات لا تأثير لبا إلا رفع أسعارها. وهي تقع بكليتها 
على المستهلك؛ فلا ترفع الأجور ولا تخفض الأرباح. 

إن الضرائب» التي تفرض على بلد ما بهدف دعم الحرب» أو من أجل 
النفقات العادية للدولة» وتلك التي pone Sed‏ لرعاية العاملين غير المنتجين!؛ 15 


لقد لاحظ السيد م. سايء "أن الصناعي لا يُمكن من جمل المستهلك يدفع كل الضريية التي 


فرضت على سلعتهء لأن السعر المزيد سيقلص من استهلاكها.' إذا كانت هذه هي des «Jl‏ 
يجب أن يتقلض الاستهلاك ليتقلص العرض بسرعة أيضا؟ لماذا على الضناعي أن يستمر 2 
التجار :]ذا كانت le‏ سن PIE‏ الماك الست pai Garg eles‏ 
النظرية التي يؤيدها هو مكان آخرء "أن كلفة المنتج يحدد السعرء أدنى من السلع التي لا 
تستطيع أن تنخفض CY‏ فترة من الوقت» لأن الإنتاج عندئن سيُعلق أو jad‏ المجلد الثاني 
الفح 56 
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من الصناعات المنتجة للبلد؛ وكل ادخار من هذه النفقات يضاف عادة إلى دخل 
المساهمين» إن لم يكن إلى رأس مالبم. عندما يُجمع 20 مليونا على شكل قرض 
لتغطية عام من الحرب؛ فإن العشرين مليونا هي التي a‏ من رأس المال المنتج 
للأمة. والمليون السنوى الذي e‏ عن طريق الضريبة لتغطية فائدة ¿yo all‏ 
قل فط من Age al il‏ إلى ارك ill‏ يتلفوته أي من ااه 2 
الضروية J‏ الات lei‏ ان التفقة Takada!‏ هى glo gor tl‏ لا AMS‏ 
لهم قيا ور e‏ الفاكدة اح له قيعي تكن tll‏ ا عي ¿all‏ 
وقد تطلب الحكومة العشرين مليونا فوراً على شكل ضرائب؛ y‏ وضع ڪهذا 
لن يكون ضروريا أن تجمع ضرائب سنوية مقدارها مليون. هذاء ب2 أية حال»؛ لن 
يغيّر طبيعة الصفقة. فبدلاً من أن يدفع كل فرد 100 جنيه سنويا قد يكون 
lex’‏ على دفع 2000 دفعة واحدة. وقد يناسبه أن يستدين هذه ال 2000 جنيه 
ويدفع فائدة للدائن قدرها 100 جنيه بدلا من أن يستفني عن المبلغ الأكبر من 
ai gel‏ الحاعمة ¿LJ‏ الأول Gold alias Lickel‏ مين (MD‏ و(ت) ود الان 
تزمن التمكوية ك )0( د ASLAN‏ يان يكون مضا من C1) Jud‏ )13 كان 
التصافق ذو طبيعة خاصة لن يُحتّفظ له بسجل ale‏ وسيكون GLE‏ غير ذي 


1 
قول شيلو ان ديو Le gs‏ هى ديون dis‏ هن اليد اليفك إل اليك Y ¿e jul‏ تضرعت 


الجسم. صحيح أن الثروة العامة لا تقلص بدفع الفائدة على المتأخرين عن دفع الدين: الحصص 
هي قيمة تمر من يد المساهم إلى الدائن الوطني. سواء كان الدائن الوطني أو المساهم الذي 
يراكمه أو يستهلكه؛ هوء آنا موافق» قليل الأهمية بالنسبة للمجتمع؛. لكن الأساسي للدين 
- ماذا أصبح ذلك لم يعد موجودا. الاستهلاك الذي تبع القرض بدد رأس ال مال الذي لم يجن أي 
او Se‏ محقم لآ يحرم ع الا ها cll al‏ يمو هومن AAN‏ 
فق رامن امال otal‏ ران امال ها gf‏ و على مظويقة ت من قي اللا LER! HU g ll au al‏ 
ج ةا الك رتلف البح كك تسب كيه من اشاح فرعن و متكي Seen‏ 
جيب المواطن. - ges‏ المجلد e‏ الصفحة 357. هذا مفهوم ومعبر dic‏ 2 الروح الصحيحة 


pla 
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أهمية بالنسبة للبلد سواء وفى (D‏ بعهده ل (ب) أم أبقى ال )100( جنيه بحوزته من 
دون وجه حق. للبلد مصلحة عامة 2 التنفيذ الصادق للعقد» ولكن عندما يأتي 
الأمر للثروة الوطنية» لن يكون لبا مصلحة إلا 4 ما إذا كان )1( و(ب) قد جعلا 
ال 100 جنيه منتجة أكثر؛ ولكن بشأن هذه المسألة» لا حق لبا ولا قدرة لديها 
على أن تقرر. قد يحون ae‏ عا الث as‏ 
الخاص فقد يبذرها بلا منفعة؛ وإن كانت قد دفعّت ل (ب) فقد يضيفها ان 
رأسماله ويوظفها بشكل منتج. een ds‏ ا to‏ 
(ب) ويوظفها )1( بشكل منتج. ee u‏ الود فقط. فقد يحون 
مرغوبا أكثر أو بالمثل سواء كان على() أن يدفع أو Y‏ يدفع؛ لكن ادعاءات 
العدالة والنية الطيبة» وهي أداة أكبرء يجب ألا pies‏ على عدم التراخي مع ذوي 
الو ع ا ees‏ ن yee OPEL‏ فان ماك ES‏ 
a‏ تة ادرت لذ Ma‏ 
تأمر العدالة والنية الطيبة أن يستمر دفع فائدة الدين الوطني» Agi Gig‏ الذين 
يطورون رأسمالہم للنفع العام غير مطلوب منهم التنازل عن مطالبهم العادلة 
des AS! lil,‏ 

ولكن بشكل مستقل عن هذا الاعتبارء» ala‏ من غير المؤكد أن النفعية 
السياسية قد تربح أي شيء بالتضحية بالنزاهة هة السياسية؛ فلا يستقيم أن تقوم 
الجهة المعتقة من دفع فائدة الدين الوطني من توظيف تلك الفائدة بشكل منتج 
أكثر من هؤلاء الذين يستحقون تلك الفائدة بشكل لا يقيل الجدال. بالغاء الدين 
الوطني فد يرتفع دخل إنسان من 1000 إلى 1500 جنيه» وفد ينخفض دخل إنسان 
آخر من 1500 إلى 1000 جنيه. مقدار دخل الرجلين y‏ هو 2500 جنيه بلا زيادة. 
إذا كان غرض الحكومة رفع الضرائب» فسيكون هناك رأس ال مال والدخل 
ذاته الذي د يستحق الضريبة 4ك الحالة الأولى. كما ك الحالة الثانية. ya‏ ليس 
بدفع الفائدة على الدين الوطنى يتضايق بلد ماء ولا بإعفاته من الدفع يمكن أن 
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ينتعش. فقط عبر التوفير من الدخل والاقتصاد 2 الإنفاق يمكن للرآسمال 
الوطني of‏ يزداد. فلا الدخل يزداد ولا الصرفيات تنخفض بإنهاء الدين الوطني. 
إنه بسبب الإسراف الحكومي والفردي ويسبب القروض يصل بلد ما إلى حالة 
العجز وبناء على ذلك فإن أي إجراء يُحسب بدقة كفيل بإزالة الضيق العام؛ لكن 
من الخطأ والوهم أن نفترض أن مشككلة وطنية حقيقية يمكن أن تنتهي من 
خلال إزاحتها عن كاهل Ab‏ واحدة من السكان» التي عليها تحمل هذاء إلى 
كاهل طبقة أخرى عليها حسب كل مبادئ العدالة ألا تتحمل أكثر من حصنها. 

يجب ألا يستنتح مما ذكرت أنني أنظر إلى نظام الاقتراض على أنه الأفضل 
4 دفع النفقات الاستثنائية للدولة. إنه النظام الذي يجعلنا أقل ازدهارا ويعمينا عن 
وضعنا الحقيقي. إذا كانت تكاليف حرب ما 40 مليون جنيه سنوياً وكانت 
الحصة التي يجب أن يساهم بها الشخص 100 جنيه؛ فإنه سيحاول عند الطلب أن 
يوفر تلك المئة من دخله. وحسب نظام القروض مطلوب منه أن يدفع فقط فائدة 
أكب 100 eres‏ آل EMO O‏ مكبر ER‏ وا قات انرا 
Ly‏ ويوهم ale Vy dc‏ آنه أغنى من 63 hd‏ إن del ala‏ ما بمنظقة الأمور 
وتصرفها بهذه الطريقة Y‏ توفر إلا فوائد ال 40 مليونا هذه أو ما مجمله مليوني 
جنيه؛ وبذا لا تخسر فقط فوائد أو أرباح 40 مليون جنيه إذا ما استثيرت بشكل 
منتج بل 38 مليونا وهي الفرق بين الادخار والمصاريف. إذا كان على كل فرد: 
نكا القع أ نيسحتب EEE wary lone‏ شن جا U PEN U ee‏ جنال انتب 
الحرب» فإن الضرائب ستتوقف وعندئز يجب أن نقع فورا 4 الوضع الطبيعي 
للأسعار. قد يكون على الشخص )1 أن يدفع ل (ب) من أمواله الخاصة فوائد 
على الأموال التي استدانها منه خلال الحرب ليمكنه من دفع حصته من النفقات؛ 
ولكن لا علاقة للأمة بذلك. 

إن بلدا راكم كمية كبيرة من الديون يوضع ب الموقع الأكثر زيفا؛ وعلى 
at‏ سمل التخدراكت» zeug‏ العمل a yal‏ كن camas Y‏ و اف د Y Lol‏ 
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تضعه» 4 وضع ضعيف مقارنة بالدول الأجنبية» باستثناء دفع تلك الضرائب التي 
يتعذر تجنبها ؛ ومع ذلك يصبح من مصلحة كل مساهم أن يسحب كتفه من تحت 
ذلك ie pee‏ تلك ا عر اما ال sa‏ 
ورأسماله إلى بلد آخرء حيث يُعفى من تلك الأعباء» يفدو أخيراً من الصعب 
ماري palate a de‏ مشي DER‏ إن نكن 
مسقط رأسه ومشهد محيطه القديم. إن بلدا ورّط نفسه 2 الصعوبات المؤدية لهذا 
النظام الزائف» يتصرف بحكمة إن هو افتدى نفسه وأخرجها dis‏ على حساب 
is‏ ك فد slo as‏ 
هو تصرف حكيم لفرد هو تصرف حكيم لأمة أيضا. من لديه 10.000 جنيه تدر 
EA‏ مقداره 500 جنيه يدفع منها 00! جنيه سنويا كفائدة على الدين هذه 
العشرة آلاف التي قيمتها 8000 فعلا يبقى Late‏ سواء 100433 asia‏ سنويا أو 
مباشرة حيث كان فد a es‏ 2000 اة ضر واحدة. Ey‏ أين ذلك الشاري 
لملكيته الذي عليه بيعها حتى يحصل على ال 2000 جنيه؟ إن الجواب بسيط؛ إنه 
المقرض الوطني الذي يحصل على ال 2000 جنيه ويريد استثمارا لأمواله» فإما أن 
تر فت pola‏ للمالك أو a‏ أو اق بكتري متهم جز من ANA‏ 
عليهم التخلص منها. إن مساهمة الملاكين 4 هذا الدقع كبيرة. كان نصح 
بهذا المخطط» ولكن خشيتي تتمثل بأنه ليس هناك حكمة كافية ولا فضيلة 
GL Jl gl ple castes of Lie il Gale‏ 2 وت Hull‏ محف aac Gl‏ 
جهودنا المتواصلة نحو تسديد ذلك الجزء من الدين الذي نم التعاقد عليه خلال 
الححرب» حيث أن لا خلاص أو رغبة 2 التهرب من الواقعء وآمل أن الضيق 
altar‏ ولك jie eS‏ 

لا رأسمال غارقا يمكن أن يكون Lal‏ لبدف تخفيض الدين» إن لم 
PURE rs‏ لأس فو ةن 
رأس المال الغارق 2# هذا البلد هو كذلك 2# الاسم فقط؛ Y‏ ليس هناك زيادة © 
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ee ee 
قد‎ yg E Lila tá o خرب‎ PY Sa 2 gall pao eal هن‎ Lia za 
فللنا ديننا؛ لا بد من حدوث أحد أمرين» إما أن يفطي نفقات تلك جمع الضرائب‎ 
قبل ذلك؛ لا‎ Las) أو أن نعلن الإفلاس الوطني مع نهاية الحرب أو‎ cale من عام إلى‎ 
لأننا لن نكون فادرين على تحمل أي إضافة كبيرة على ذلك الدين؛ فلا حدود‎ 
لطاقة الأمة» بل لا بد من وجود حدود لذلك الثمن» الذي شكل الضريبة‎ 
وطنيه الله‎ N محرى‎ Steal ضفن‎ ee 

pozo ينا فلن‎ cp وا‎ e oli مغر‎ cits Le dal کون‎ Lucie 
يمكن للمستهلك أن يدفعه. تكون السلع مكذا عندما لا يكون هناك أية‎ 
— وبالتالي عندما تكون المنافسة أحادية الجاتب بالمطلق‎ e وسيلة لزيادة كميتها‎ 
بين المشترين. يمكن أن يكون السعر الاحتكاري 4 فترة ما أعلى أو أدنى من‎ 
كروك‎ ihe اترو فة‎ IC الشري»‎ PEA افر‎ 
بكميات محدودة وتلك‎ e وأذواقهم وتزواتهم. فهذه الخمور الخاصة التي‎ 
تسرف قاين‎ er er eee قد‎ E A الي‎ IA 
2 مقابل كمية مختلفة جدا من إنتاج العمل العادي حسب غنى أو فقر المجتمع‎ 
امتلاك وفرة أو ندرة منتج كهذا. وبالتالي القيمة التبادلية لسلعة ما ذات السعر‎ 
بڪلفة الإنتاج 2 أي مكان.‎ aad الاحتڪاري لا‎ 


el Pre an‏ يد Ley‏ آنه يسمت ugh pS‏ الأموال أن jols‏ تلك cas‏ حي Y‏ تكون 
موظفة بطريقة مفيدة» لتنتقل إلى تلك حيث ستكون منتجة : إنه يحول رأس مال La‏ من توظيف 
مفيد فقط للرأسمالى» مثل استثمار 4 الصناديق العامةء لجعله منتجا 4 أيدي الصناعة. إنه 
يسهل التوظيفات لكل الرساميلء ولا تدع أحدها غير موظف. - الاقتصاد السياسي. ص. 
3 المجلد 2. الطبعة الرابعة - يجب أن يكون هذا إحدى هفوات السيد م. ساي. رأس مال 
حامل الأسهم. يمكن أن يكون منتجا - cal‏ الحقيقة: ليس رأس مال. إذا كان عليه أن 
يبيع degen‏ ويستخدم رأس المال الذي حصل عليه مقابله» بطريقة منتجة» لا يمكنه أن يفعل 
ذلك إلا بتحرير رأس المال مشتري سهمه من توظيف منتج. 
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المنتج الخام ليس ذا سعر احتكاري؛ لأن سعر السوق للقمح والشعير تنظمه 
كلفة إنتاجهماء مثل سعر السوق للقماش والكتان. يكمن الفرق بأن جزءا من 
رافق ie a oa taa ert EN‏ 
لا يدقع ريعا؛ بينما إنتاج السلع المصتعة» فإن كل جزء من رأس المال Ja‏ 
ليعطي النتائج ذاتها؛ وبما أن لا جزء من هذا الأخير يدفع ريعاء فان ڪل حزء dia‏ 
منظم للأسعار. EEE‏ سكام hen Cee erry ge‏ كا ایخ من خلال 
sas isla al lata‏ لذا فانهما ليسا من المنتجات ذات السعر 
الاحتكاري. هناك تنافس بين البائعين وكذلك بين المشترين؛ وهذا ليس هو 
الحال بين منتجي الخمور النادرة ومنتجي النماذج الفنية النادرة التي تحدثنا gio‏ 
حيث أن كميتها لا تزيد وسعرها محدود بمدى 598 وإرادة مشتريها. فد يرتفع ريع 
أرض y‏ كرمة إلى حدود تتجاوز الحدود الطبيعية» Y‏ ما من أرض أخرى 
يمكن أن تنتج هذه النوعية من الخمور؛ ومن هنا تزول المنافسة. 
قد تُباع الذرة ومنتجات خام أخرى لبلد ما بسعر احتكاري» فعلا لبعض 
الوقت؛ ولكن ذلك يحدث Ube‏ لا يوجد المزيد من رأس المال للاستثمار بشكل 
مريح 2 تلك الأراضي» وعندماء بالتالي» لا توجد وسيلة لزيادة إنتاجها. 2 حالة 
كهذه ويتم رخ كل ape‏ سن تلك الارن وکل خرء مين راس الال يوضع 2 
ار PA‏ > بختلف» 2 الحقيقة» Les‏ يتناسب مع الفرق 2 المردود. 2 وفت 
كهذاء أية ضرائب تُفرّض على المزارع تقع على الريع لا على المستهلك. هو Y‏ 
يستطيع رفع سعر ذرته Lg‏ من المفترض أن تكون 2 أعلى سعر لبا يرغب 
المشتري أو يقدر على دفعه. إنه لن يرضى بمعدل أرياح أقل من ذلك الذي يحصل 
عليه رأسماليون 9¿ ولذلك» فإن خياره الوحيد © هذه الحالة سيكون أن 
ei‏ استثماره. 
Sets Neg ees‏ بوكانن الذرة والمنتج الخام كما لوأنهما بسعر احتكاري 
des Lag Y‏ ريعا : كل السلع التي تجني Las)‏ هو يفترض أن أية سلعة تجني 


241 


الفص ل السايع عضر 2 الضرائب على انتا جالسلع غب رالخام 


ریعا يجب أن ' تكون ذات سعر احتكاري؛ ومن هنا يستنتج أن كل الضرائب على 
المنتج الخام تقع على المالك لا على المستهلك. ويقول: «سعر الذرة» الذي يوفر الريع 
من دون أن يتأثر بمصاريف الإنتاج التي يجب أن تُدفع من الريع؛ ؛ وعندما يرتفع أو 
ينخفض» تكون النتيجة› بالتالي› لیس سعرا أعلى dei las) de egal gf‏ أو 
أدنى. من وجهة النظر هذه تقع كل الضرائب على خدم المزرعة والأحصنة 
وأدوات الزراعة على ضرائب الأرض» ويكون عبؤها الأساسي على المزارع طيلة 
عقده مع مالك الأرضء وعلى المالك عند تجديد العقد. بطريقة مشابهة كل تلك 
الأدوات الصناعية المطورة التي توفر مصاريف على المزارع كآلات البذار 
والحصاد أو أي slat‏ تمكنه من الوصول إلى السوق كالطرقات الجيدة والأقنية 
والجسورء رغم تقليلها الكلفة الأساسية للذرة. كلها تخفض سعر الذرة 2 
السوق. إن أي توفير تحققه تلك التحسينات يعود على مالك الأرض كجزء من 
الريع. 

واضح أنه إذا سلمنا للسيد بوكانن الأساس الذي يبني عليه برهانه؛ أي» أن 
سعر الذرة هو الذي يجني das)‏ دائما فإن كل التبعات التي قدمها ستنهج النهج 
ذاته» فالضرائب على المزارع لن تقع على المستهلك بل على الريع» وكل 
اللعسينات الزواعية ستزين الريع: تكن آمل أن y ol‏ قد أوضبخت نمام آنه 
حتى „ai‏ بلد ما زراعة أرضه كاملة وبدرجتها الأعلى: هناك جزء من رأس المال 
een‏ وأن ذلك الجزء من رأس mu SU‏ 
الأرياح والآجورء هو الذي ينظم سعر الذرة. سعر الدرةء COO}‏ الذي لا يقدم ريعاء 
كرنه يتأثر بنفقات إنتاجه» وهذه النفقات لا يمكن أن تُدفع من الريع. ونتيجة 
wre‏ الا فى سجر على اون ool lay‏ 


de Lal!”‏ الإنتاجية تزيد منتجها بما يتناسب مع الطلب. ee oS‏ ره 
کے APRA‏ : والسعرالعالي Y‏ يزال al ya‏ العرض 
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إنه لأمر جدير بالملاحظة أن نرى آدم pales Ea‏ ناما على أن 
ضريبة المنتج الخام وضريبة العقار والأعشار تقع على ريع الأرض Y‏ على مستهلك 
المنتج الخام» يجب أن يعترفا بآن الضريبة على الشعير تقع على مسنهلك الجعة Y‏ 
على ريع مالك الأرض. رأي آدم سميث حول الضريبة على الشعير قوي ولا يسعني 
إلا أن أقدمه للقارئ. 

إن ريع وأرباح أرض الشعير يجب أن تكون مقاربة لريع الأراضي SN‏ 
A EA‏ إن كانت اك as‏ 
AA‏ عدر ا هاجلا a‏ خر وا كانت كر وة 
وجودة» فأرض أكثر ستتحول Wale‏ إلى زراعة الشعير. عندما يكون السعر 
العادي لأي منتج للأرض 2 ما يمكن تسميته {pau‏ احتكاريأء فإن ضريبة عليه 
تخفض ريع ورب(" الأرض التي تنتجه. إن ضريبة على منتج حقول الكرمة 
الثمينة» حيث كمية الخمر المنتجة لا تلبي الطلب الكبير عليه وسعره أعلى من 
المنسوب الطبيعي لأسعار منتجات الأرض المحروثة تماما والمشابهة الخصوية» فإن 
ريع وربح حقول الكرمة تلك ستنخفض بالضرورة. إذا كان سعر الخمر سابقا 
del‏ مما يمكن أن تصل إليه كمية منه مطروحة 2 السوق» فإنه من غير 
الممكن رفع ذلك السعر من دون تخفيض الكمية المطروحة» وتلك الكمية 
لا يمكن تخفيضها إلا بالتعرض لخسائر أكبر لأن الأرض المنتجة له لا يمكن 
تحويلها إلى إنتاج مادة قيّمة أخرى. إذن سيقع الثقل الأكبر للضريبة على الربح 
والريع؛ وتحديدا على ريع حمول الكرمة. السعر العادي للشعير لم يكن Lay‏ 


A فل من الممكن ان کن زوكتان جديا هن‎ RR الد‎ ees 
يمكن أن يزداد : إذا ازداد الطلب؟‎ Y الأرض‎ 
- <“ © a u u 5 . 5 | 
ربح قد محيت. لا بد ان الدكتور سميث يفترض أن أرباح مستاجري هده‎ a لوعي أن توو‎ 1 
الكروم النفيسة ستكون فوق مستوى معدل الأرباح العام. وإذا لم تكن كذلك. لن يدفعوا‎ 
إلى مالك الأرض أو المستهلك.‎ Lal الضريبة» ما لم يتمكنوا من تحويلها‎ 
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ee A احتكارد ارا يكن ريخ وريد‎ er 
المتتاسية مع أراض متساوية الخصوية والجودة. الضرائب المختلفة المفروضة على‎ 
وربح أرض‎ pas) قا صت‎ Mila الشعير والبيرة والجعة لم خف نوها‎ 
الخمور ارتفع على الدوام ماتا مغ‎ dal الشعير. إن سعر الشعير بالنسبة‎ 
الضريبة المفروضة على الشعير. وتلك الضرائب والرنوم المختلفة على البيرة‎ 
توغية السلا‎ pond dnd st ogling Le gi شعرها‎ cred, Lol call 
للمستهلك. الدفع النهائي لتلك الضرائب وقع دائما على المستهلك وليس على‎ 
بيك‎ Y اروم غلى الشعير‎ cola يحول هدم ا‎ il gs ll وقول‎ gill 
؛ لأنه إن لم يتحول إلى جعة فلا يمكن تسويق كمياته الكبيرة.)‎ ¿did أن تخفض‎ 

من AA‏ متيسف | PERSA EPT AA (Sere‏ 
حيث يجب نلبية الطلب عليه بطريقة أخرى. سعر الشعير سعر احتكاري كما 
الحال بالنسبة للسكر؛ كلاهما يستوجبان دفع carpi!‏ وسعر سوفهما قد ققد 
أي ارتباط له بالكلفة الأساسية. 

برآي بوكانن إذن؛ الضريبة على الشعير ترفع سعره ولكن ضريبة على المادة 
الخام للشعير وهي أساس صناعة الجعة لن ترفع سعر الشعير كمادة زراعية خام» 
ومن هنا إذا جرى فرض ضريبة على ذلك الشهير المهياً للتحول إلى بيرة؛ فإن من 
يدفع الضريبة هو المستهلك؛ ولكن إن فرضت الضريبة على الشعير الخام فإن من 
يدفعها هومالك الأرض عند حصوله على ريع مخفض على أرضه. وحسب 
بوكانن» coal‏ فإن سعر الشعير سعر احتكاري؛ إنه 2 أعلى سعر يجد المشترون 
أن لديهم رغبة 2 دفعه. ولكن مادة الشعير المتحولة من المادة الخام والجاهزة 
للتحوّل إلى بيرة ليست سعرا احتكارياً؛ ومن هنا يمكن رفع سعرها ليتناسب مع 
الضرائب التي يمكن أن تُفرض عليها. رأي السيد بوكانن هذا حول تأثيرات 
الضريبة على مادة الشعير يتناقض بوضوح مع رأي أطلقه حول الضريبة على 
الخبز. تدفع الضريبة على الخبز 2 آخر المطاف ليس برقع سعره لكن بخقض 
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ريع الأرض المنتجة للقمح'' والآن إذا كانت الضريبة على الشعير ترفع سعر 
البيرة» فلماذا لا ترفع الضريبة على القمح سعر الخبز. 

بني الرأي التالي للسيد م. ساي على وجهات نظره نفسهاء حيث يقول: «إن 
كمية الذرة أو الخمر التي تنتجها فطعة أرض تبقى متساوية مهما تكن الضريبة 
الى cusp’‏ هليه كن Ly lA of lg iu al ASS‏ ا Las!‏ ا 
ريعها. كما تشاءء ومع ذلك تستمر حراثة الأرض من أجل النصف أو الربع الذى 
لم تمتصه الضريبة. الريع» أي حصة مالك الأرض» سينخفض. وسبب ذلك أنه 2 
الحالة المفترضة كمية المنتج من الأرض والمرسلة إلى السوق تبقى هي ذاتها على 
الرغم من ذلك. من جانب آخرء الدوافع؛ التي بني عليها الطلب على تلك المادة» 

«والآن» إذا كانت كمية المنتج المعروض والكمية المطلوبة متساويتين 
بالضرورة؛ رغم فرض الضريبة أو زيادتهاء لن يتغير سعر المنتج؛ Oly‏ لم يتغير 
السعرء فإن المستهلك لن يدفع أي جزء من هذه الضريبة. 

«هل يمكن القول إن المزارع الذي يقدم العمل ورأس JU‏ باللاشتراك مع مالك 
الأرض يتحملان عبء هذه الضريبة؟ بالتأكيد ؛ لا؛ OF‏ ظروف فرض الضريبة لم 
يخفض suc‏ الحقول المستأجرة» وما زاد عدد المزارعين. ومادام 2 حال كهذه 
أيضا بقي العرض والطلب كما هماء فإن ريع الحقول يجب أن يبقى على حاله 
alo fle Luni‏ الك الذى بوططيع Jan‏ الستيلك ودقع de jor‏ مسن "الضيريبة وذاك 
المالك الذي لا يستطيع أن يعوض نفسه بالدرجة الأدنى» يثبت خطأ أولثك الذين 
تشبثوا ob‏ الضريبة تقع 2 النهاية على المستهلك الأمر الذي يعاكس كل ما أتى 
على لسان الاقتصاديين. المجلد 2» صفحة 338 


355 ee 
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إذا أخذت الضريبة «نصف أو ثلاثة أرباع المنتج الصا «yey‏ ولم يرتفع 
السعر فكيف يمكن للمزارعين الحصول على الأرباح العادية لرأس المال الذي 
يدفع Lay‏ لا بأس بهء آخذين بالحسيان حاجة أرض ما إلى جزء أكبر من العمل 
للحصول على نتيجة معينة» من أرض خصوبتها أعلى؟ إذا (all‏ الريع كله 
فستبقى أرباحهم آفل من أرباح آولئك الذين يعملون ب4 مهن أخرى» وبناء على ذلك 
سيتوقفون عن الاستمرار 4 زراعة تلك الأرض ما لم يكونوا قادرين على جمع 
ثمن منتجهم. إذا وقعت الضريبة على المزارعين» فسيقل عدد المزارعين الذين 
يستأجرون الأرض؛ وإن هي وقعت على مالك الأرض» فلن تبقى أراض كثيرة : 
لأنها لا تجلب أي ay‏ لكن من أي رأسمال يدفع هؤلاء الذين ينتجون الذرة 
Spal‏ من دزن دضع أى رمع ؟ Lala ql‏ اخ Lia dy pect‏ يجب أن تشع على 
ci‏ الفهرة ا eee‏ دساف كيف ضوفم رض as‏ 
أو ثلاثة آرباع محصولما: 

«نشاهد 2 سكوتلندا أراضي فقيرة يزرعها المالك؛ إنها أراض لا بمكن أن 
يزرعها أي شخص آخر. كذلك نرى 4 المقاطعات الداخلية من الولايات ser‏ 
أراضي شاسعة وخصية. لا تكفي وارداتها لرعاية صاحبها. ومع ذلك نجد أن 
هذه الأراضي 66955 ولكن 2 الحقيقة من قبل المالك نفسه؛ بكلام آخرء عليه 
أن يضيف إلى الريع على الأقل us‏ بسيطا يتمثل بأرباح رأسماله وجهده حتى 
يعيش باكتفاء. ومعروف أن تلك الأرض» رغم زراعتهاء لا تقدم لمالكها أي عائد 
عندما Y‏ يريد مزارع أن يدفع أي ريع مقابل زراعتها: وهذا برهان على أن Lis gf‏ 
كهذه لا تعطى إلا أرباح رأس JUL‏ والجهد الضروري لزراعتها.» «cline‏ المجلد 
27 
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لقد رأينا أن الضرائب على المنتج الخام» وعلى أرباح المزارع» تقع على 
مستهلك المادة الخام؛ ما دام على الأقل يمتلك القوة على تعويض نفسه بزيادة 
السعرء وأن الضريبة تقلص أرباحه إلى ما دون المستوى العام للأرباح» وتحثه على 
dlls ul) JA‏ إن Lge‏ أو كان أ ga‏ ورا ea al a al‏ مين JAS‏ 
اقتطاعها من cd)‏ نقل الضريبة إلى مالك أرضه: ؛ لأن ذلك المزارع الذى لم يدقع 
elas‏ متو ais is a o‏ 
فرضت على المنتج الخام أم على أرباح المزارع.وحاولت las]‏ أن أبين أنه إذا 
كانت ضريبة ما عامة oy Sig‏ بطريقة متساوية 4 كل الأرباح» سواء كانت 
صناعية أو زراعية: فلن تعمل Y‏ على سعر السلع أو المنتج الخام. لكن سيدفعها 
2 البداية كما 2 النهاية؛ المنتجون. فالضريبة على الريع» كما dir gl‏ ستقع 
على مالك الأرض وحده» ولن يتمكن بأية وسيلة أن ينقلها إلى المستأجر. 

Als دوين اط انيف كا‎ yea cal) a at 
ظل ظروف مختلفة تقع على مستهلك المنتج والسلع الخام» وعلى أرباح الأسهم»‎ 
وعلى ريع الأرض. إنها ضريبة تقع بعبء غير عادي على أرباح المزارع؛ ولذلك قد‎ 
المنتج الخام. ووفقا للدرجة التي سيضعها على الأرياح‎ au  رثؤت تعد أنها‎ 
على أرباح الأسهم»ء ولن‎ dale الصناعية والزراعية بالتساوي» ستكون ضريبة‎ 
بالتسية لعجن المزارع عن‎ dye lina الام والسلع‎ till كسيب تقييرا نظ بيهر‎ 
EN اتضبريية‎ ra والتسية تذلك‎ ja م برق‎ OW نكن‎ 
يؤثر فيه على نحو غير عادي» سيكون ضريبة على الريع» وسيدفعه مالك‎ 
الأرض. إذن» يجب أن نعرف أن معدل الضريبة المنخفض 2 أي زمن بعينه» يجب‎ 
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aa‏ كنك اوت و ر دوحة ماوت pie Ol‏ وها د 
أرياح المزارع والصانع»ء وأيضا ما إذا كانت الظروف مثل تلك التي تزود المزارع 
بالقوة على رفع سعر المنتج qa‏ 

اا ا rl‏ على المزارع بالنسبة لريعه؛ ووفقا لذلك» قان 
المزارع الذي دفع Las)‏ ضئيلا جداء لم يدفع أي ريع على الإطلاق» يجب ب أن يدفع 
SER‏ أو A‏ ولك STE: FREE Cee‏ .ما sls‏ 
يدفعها المزارعون» فستقع على صاحب الأرض برمتهاء ولا يمكن تحويلها إلى 
مستهلك المنتج الخام. لكنني أعتقد بأنه إذا لم يكن ذلك صحيحاء فإن 
dy pall‏ التحفضة Y‏ تُمرسن Lady‏ للريع الذى debs‏ المرارع Lec‏ لصاحب ai‏ 
وذلك متناسب مع القيمة السنوية لأرضه» سواء أعطيت تلك القيمة السنوية لها من 
رأس مال صاحب الأرض أو من مستأجر الأرض. 

إذا استأجر مزارعان قطعتي أرض ذات طبيعتين مختلفتين 2 دائرة إقليمية 
re‏ الأول Last‏ كتدره 100 Jus a‏ 50 كرا عن الأرض 
الأكثر cas‏ والآخر CA‏ يدفع المبلغ نفسه 100 جنيه مقابل 1000 أكر من 
yo‏ الأقل خصوبة» سيدفع كلاهما المبلغ نفسه من الضرائب المنخفضة:» وإذا 
لم يحاول أي Legio‏ أن يحسن الأرض؛ بل إذا كان على مزارع الأرض الفقيرة› 
Sal!‏ تجرأ على استئجار طويل جداء أن يغرى بتحسين القوى المنتجة cu Y‏ 
بكلفة كبيرة ؛ بالتسميد والتجفيف والتسييج إلخ. سيسهم ج الضرائب 
اا لمن Les‏ اب هع ار de‏ لانن لاي ار يل Las‏ 
يتناسب مع القيمة السنوية الفعلية لتلك الأرض. وقد تساوي الضريبة الريع أو 
تتجاوزه» وسواء كانت مساوية للريع ٠ Y al‏ فلن يدفع صاحب الأرض جزءا من 
هذه PE See A EA‏ 
كاف لتعويض نفقاته» مع هذا الرسم Phd‏ للضرائب المنخفضة» OLS‏ 
تحسيناته لن يُباشّر بها. إذن: الأمر واضح أن الضريبة» 4# هذه الحال؛ سيدظعها 
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المستهلك؛ OY‏ إذا لم توجد ضريبة فالتحسينات نفسها سيباشر بهاء والضريبة 
العادية والعامة على الأرباح سيتم تحصيلها من الأسهم المستخدمة» بسعر للذرة 
أكثر as‏ 

لن يصنع ذلك فارقا 2 هذه المسألة» إذا قام مالك الأرض بهذه التحسينات, 
ورفع dary SDL‏ من 100 جنيه إلى 500 le is a «4 ua‏ 
le seal‏ مالک ا Ga as E‏ من الال غا 
أرضهء فسيعتمد على الأجرء Lao!‏ وفعي ويفا الذي يتلماه كتعويض i Salas‏ 
وهذا ثانية يعتمد على سعر الذرة؛ أو منتج خام آخرء لأنه عال كفاية لا ليفطي 
هذا الريع SLY‏ وحسبء بل الضريبة التي ستخضع الأرض لبا أيضا. وإذاء 2 
الوقت dint‏ أسهم كل رأس المال الصناعي 2 الضرائب المنخفضة . بمعدل 
رآس المال نفسه الذي أنفقه المزارع أو مالك الأرض 4 تحسين ¿y‏ فمندنذ لن 
تكون هناك ضريبة جزئية على أرباح رأس مال المزارع أو مالك الأرض. بل 
ضريبة على رأس مال كل المنتجينء وء cd‏ يكون بالامكان تحويله لا 
إلى مستهلك المنتج الخام أو إلى مالك الأرض. ولن تتأثر أرباح المزارع بالضريبة 
أكثر من تأثيرها 2 أرباح الصناعي؛ بعد ذلك لن يستطيع الأول أن يزعم ان ذلك 
سبب لرفع سعر سلعته أكثر من الآخر. وذلك ليس الببوط المطلق بل النسبى 
cela SU‏ الذي يمنع رأس JU‏ من الاستخدام © أي مهنة خاصة: إن الفارق 2 
الربح هو الذي يدفع رأس المال من استخدام إلى آخر. 

لكن» يجب الاعتراف بأنه ے الحال العملية للضرائب المنخفضة. يقع قدر 
من الضريبة على المزارع أكبر dis‏ على Ler eye lia‏ يتتاسب مع أرباحهم 
الخاصة؛ y‏ الضريبة على المزارع وفقا للمنتجات الفعلية التي يحصل عليها . 
أما الصناعي فوفقا لقيمة الأبنية التي يعمل فيها فقطء من دون اعتبار لقيمة 
الآلات أو الشغل أو الأموال التي يمكن أن يستخدمها. ومن هذا الظرف الذي 
مو سيكون المزارع قاقر ee‏ ة وسو هذا sat‏ ا ا 
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الفص لالتامن عشر: معدلات الضريبة النخفضة 


دامت الضريبة تقع على نحو غير متساوء وعلى نحو خاص على أرياحه: 
فسيكون دافعه ليكرس رأسماله للأرض أضعف die‏ لاستخدامه 2 تجارة ما 
أخرىء إذا لم يرفع سعر المنتج الخام. وعلى المكس» إذا وقعت الضريبة على 
الصناعي بقدر أكبر die‏ على المزارع» فسيمكنه ذلك من رفع سعر سلعه بقدر 
ذلك الفارق» للسبب نفسه الذي مكن المزارع 2 ظروف مماثلة أن يرظع سعر 

منتجه الخام. لذلك؛ ‏ المجتمع؛ الذي يوسع زراعته؛ عندما تقع الضرائب 
peas de cpt ncn alan‏ ليم Loge‏ سن مم دی ر Spal‏ 
2 فايص clot‏ اا سه a‏ سن ll LAN Brill llo‏ 2 
حال للأشياء كهذه؛ قد تكون الضريبة» 4 ظروف ماء أكثر فائدة من أن 
تكون ضار: EU‏ الأرض؛ لأنه إذا دفع حارث الأرض الأكثر سوءا الضريبة: 
إذا كانت أعلى من تناسبها مع كمية المنتج المحرزء من تلك التي دفعها 
المزارعون 2 الأراضي الأكثر Awad‏ الارتفاع 2 سعر الذرة كلها. فسيكون 
de‏ مين ga‏ .مين iL‏ والنسية o Aal‏ الي متاق JAS ges‏ 
el Lora Layers‏ إن يكر هة سافن ia diel N‏ ين petal!‏ 
التقدي أك بزو راكد ee‏ لمن كا كران الخال فين 
الأرض» إذا فرضت ضريبة إضافية لرعاية الفقراءء فذلك الجزء منها الذي وقع 
see‏ رات الزاهتة كن ale,‏ اها فد 
هذه الإيجارات» فسيقع كله تقريبا على مالكي الأرض. المزارع» الذيء خلال 
إيجاره السابق» أنفق رأس ماله 4 تحسين آرضه» وإذا كان لا يزال 2 يديه 
فسيقيّم بالنسية لبذه الأرض الجديدة وفقا للقيمة الجديدة التي كسبته الأرض 
بتحسينهاء وهذا المبلغ سيكون ملزما بدفعه خلال فترة إيجاره» على الرغم من 
أن أرباحه قد تنخفض بسبب ذلك إلى ما دون الضريبة العامة على الأرباح» OY‏ 
رأس المال الذي of y e aaa!‏ بكرن a bie bette‏ إل is‏ ل 
مك ST as ga‏ خصو | ومالك O‏ كان شو مده 
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مبادئ اذ قتصاد السيالسي 


أنفقه) كانا قادرين على نقل رأس المال هذاء وبواسطة ذلك يقلص القيمة 
السنوية للأرض» وتنخفض الضريبة بطريقة متناسبة» ولا كان المنتج سيتقلص 
2 الوقت نفسه» فسعره سيرتفع» وسيُعوّض مقابل تلك الضريبة؛ بتحصيلها من 
المستهلك؛ ولن يقع جزء على الريع؛ لكن هذا مستحيل» على JBM‏ 4 ما يتعلق 
بجزء من رأس المالء وبالتالي 2 ذلك الجزء من الضريبة الذي سيد فعه المزار عون 
خلال فترة عقود إيجارهم» ومالكو الأراضي بعد انتهاء مدة تلك العقود. هذه 
الضريبة الإضافية» إذا وفعت بحدة غير معتادة على الصناعيين» وإذا لم يحصل 
ذلك» فستضاف 2 هذه الظروف إلى سعر سلعهم» لأنه لن يكون هناك سبب 
لتخفيض أرباحهم إلى ما دون الضريبة العامة على الأرباح» عندما تكون ثمة 
إمكانية لنقل رؤوس أموالهم بسهولة إلى الزراعة "ا 


as je a oa a 
والمكافأة التي تدفع إلى مالك الأرض تحت ذلك الاسم»ء للمصلحة التي تقدمها نفقة رأس ماله‎ 
لمستآجره» لكن ربما لم أميز بشكل كاف الفارق الذي ينشأ من الأنماط المختلفة التي بمكن‎ 
عندما اتفق ذات مرة ك تحسين‎ e أن يستخدمها رأس المال هذا. بما أن جزء رأس المال هذا‎ 
مزرعته يدمح بشكل متلازم مع الأرض» ويميل إلى زيادة قواه المنتجة» المكافأة التى تدفع لمالك‎ 
من أجل استخدامها هو بشكل صارم من طبيعة الريع؛ ويخضع لكل فوانين الريع. سواء‎ o 
التحسين تم على نفقة مالك الأرض أو المستأجرء لن يباشر به 2 الوهلة الأولى. ما لم يكن‎ 
هناك احتمال قوي أن العائد سيكون على الأقل مساويا للربح الذي كان يمكنه أن يصنعه من‎ 
العائد الذي يحصل سيكون بعد ذلك‎ ao خلال ترتيب آي رأس مال مساو آخر: لكن عندما‎ 
«¿Je هده قات ے حل‎ pas ll عر خلال قرات‎ dl gai val من طبيعة‎ 
تقدم مزايا فقط للآرض لمدة محدودةء ولا تضيف بشكل دائم إلى قواها المنتجة:» لأنها تمنح‎ 
Y للمباني والتحسينات الأخرى القابلة للاهتلاك» إنهم يطلبون أن تجدد بشكل سريع» وبالتالي‎ 
يحرز مالك الأرض أية إضافة دائمة إلى ريعه الحقيقي.‎ 
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Jas!‏ التاسح عشر 
في التنييرات المفاحئة في قنوات التحارة 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


البلد الصناعي الكبير معرّض على نحو Gold‏ لأشياء معاكسة واحتمالات 
lb‏ 44« يولدها JU ER‏ من شغل إلى آخر. الطلب على منتج الزراعة ob‏ 
هو لا يتأثر بالزي أو cot!‏ أو النزوة. فالغذاء ضروري لاستمرار الحياةء والطلب 
على الغذاء يجب أن يستمر 4 كل العصور» 29 كل البلدان. لكن الامر 
مختلف مع الصناعات» فالطلب على آية سلعة مصنعة خاصة» يخضع ليس فقط 
للحاجةء بل لأذواق ونزوات المشترين. ويمكن لضريبة جديدة ما أيضا أن تدمر 
هذه الميزة النسبية التي كان ab‏ ما يمتلكها 2 صناعة تلك السلعة؛ أو تأثيرات 
الحرب يمكن أن ترفع أجور النقل والتأمين على وسيلة نقلهاء إلى درجة لا 
يمكنها أن تدخل 2 منافسة مع الصناعي المحلي 4 البلد الذي كان يصدر إليه 
© السابق. و كل هذه الحالات» سيصيب ألم كبير ولا شك خسارة هؤلاء 
الدين شاركوا 2 صنع تلك السلعء والشعور بذلك لن يكون e‏ زمن التفيير 
وحسب» بل عبر الفاصل الذي يجري خلاله نقل رؤوس الأموال» والعمل الذي 
يمكن أن يطلبوه. من شغل إلى آخر 

لن يختبّر الألم 2 البلد وحده الذي تنشأ فيه تلك الصعوبات» بل سيختبر 2 
البلدان التي كانت تُصدر إليها سلع ذلك البلد ‏ السابق. لا يمكن لبلد أن 
يستورد طويلا > مالم يصدر أيضاء El‏ يصدر طويلا من دون أن يستورد أيضا. 
eg‏ إذا طرأ آي ظرف يعيق مؤقتا بلدا ما من استيراد مقدار معتاد من السلع 
الأجنبيةء وذلك بالضرورة سيقلص تصنيع بعض تلك السلع التي كانت تصدر 
عادة؛ وعلى الرغم من أن القيمة الإجمالية لمنتجات ذلك البلد ربما لن تتفير 
كرا Care‏ داح راض ا كال blas as‏ 
وسيعاني Lats be Eigen‏ 3.000 
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الفص لالتاسع عشر: في التغييرات ا مفاجنة في قنوات ¿NAL‏ 
زوج من الحوارت الخريرية يقيمة 2.000 ielio 2 dain 10.000 Cab gis duis‏ 
السلع القطنية للتصديرء وإذا كان عليناء بسبب الإعاقة # التجارة الدولية؛ أن 
نسحب رأس المال هذا من صناعة القطن؛ ونستخدمه 2 صناعة الجوارب» 
يمي Jus‏ على جرارب Seen Vila 2200000 Weird‏ 
المال قد دمن لكن بدلا من امتلاك 3.000 795« ربما لن يكون لدينا Y!‏ 2.500 
زوج. وقد نتألم كتير جراء نمل رأس المال من مهنة القطن إلى الجوارب» على 
الرغم من أن إصلاح قيمة الملكية الوطنية لن يكون كبيراء مع أنه قد يقلص 
en eer Aa‏ الي ا 

2 العموم» إن بدء الحرب بعد سلم طويل» أو سلام بعد حرب طويلةء يولد 
معاناة كبيرة بے التجارة. إنه تغير كبير 4 درجة طبيعة التوظيفات التي كانت 
رؤوس الأموال الخاصة 2 تلك البلدان مكرسة hs‏ وخلال الفاصل الذي تجري 
فيه تسوية الأوضاع التي الظروف الجديدة جعلت رأس ال مال ane‏ 
غير elo ga‏ وربما 153 بأكمله: والعفال من يون y ts Jal cla‏ كدر 
هذا الوضع الصعب طويلة أو قصيرة si‏ لموة النفور الذي يشعر به معظم الناس 
فرج كرك تكو را اا مظطريقة اعقادوا DENE‏ طا واا ها خر تك VER‏ 
بالتقييدات والممنوعات التي تسببها الأهواء السخيفة السائدة بين الدول المختلفة 
للحماعات التجارية ld‏ المصلحة المشتركة. 


a (1)‏ ننا التعارة من الح ول على سلعة ما 2 مكان يحب أن تكون cd‏ ونقلها إلى مكان 


آخر» حيث يجب أن تستهلك؛ لذلك تعطينا القوة على زيادة قيمة السلعة » بفارق IS‏ بين سعرها 
الأول 2 تلك الأماكن:؛ وسعرها 2 الثاني السيد م. ساي. ص. 458 المجلد الثانى. صحيح› 
لكن كيف تعطى هذه القيمة الإضافية IL)‏ بإضافة إلى كلفة ¿uy‏ أولاء نفقات Sail‏ 
de tt Lott‏ راس JU‏ الشيع الى dosh‏ الكاجر. السلكة هى el Ladd‏ ية LS‏ 
نفسها التي يمكن لسلمة أخرى أن تصبح أكثر قيمة GY‏ عملا أكثر ينفق على إنتاجها ونقلها 
قبل أن يشتريها المستهلك. يجب ألا يشار إلى هذا كأحد مزايا التجارة. عندما يدرس الموضوع عن 
كثب أكثر سيكتشف أن الفوائد الكلية للتجارة تحل نفسها ك الوسيلة التي تعطينا إياها 2 
الحصول عليها e‏ ليست أشياء أكثر قيمة » لكنها أشياء أكثر cla‏ 
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Fd he‏ الاقتصاد السياسي 


إن الضائمة التي تنجم عن تغير مفاجئ # التجارة؛ غالبا ما يساء فهمها OY‏ 
تلك التي ترافق نقصان رأس المال الوطني» وحالة متقهقرة للمجتمع؛ وربما 
سيكون من الصعب توضيح آية سمات يمكن أن تميزها بدفة. 

لكن» Laie‏ ترافق هذه الصعوبة على الفور تفييرا من الحرب إلى السلام» 
قاف سرف موسو عيب نكو | سل طف تخد E‏ تالا 
لاف ا عن مها الاد ا كر متها فاس ER‏ عد 
اا ا وهب ان عكر أيضا أن طرف 
التقهقر هو دائماً حال غير طبيعية 2 المجتمع. الإنسان يترعرع من الفتوة إلى 
الرجولة. ومن ثم يعتل ويموت؛ لكن هذا ليس تقدم الدول. فهذه عندما تصل إلى 
حال القوة الأعظم» يمكن وقف تقدمها التالي 2 الحقيقة» لكن ميلها الطبيعي 
هو أن تستمر ¿JLo Y‏ وتحافظ على دوام ثروتها وعدد سكانها. 

4 البلدان الغنية والقوية» حيث تُستثمر رؤوس أموال كبيرة 2 الآلات: 
تحير petal PTA Lyte eet a‏ ةحسف بسبب التغير المفاجئ 2 التجارة؛ 
رتا عدار سو رانس انال ea) AAA‏ ا 
كثيرا من رأس المال المتحرك؛ وحيث بالتالي ينجز الناس عملا أكثر. فليس 
Lao‏ جد سحي ران ادال اعرف من إن توظيهه نكن أن يكون A‏ 
ها لر SEA‏ كواب امال SSE‏ غالبا ما رکون مهيا y‏ 
AY‏ التي يمكن أن تكون فد صنعت لسلعة واحدة» لأغراض صناعية أخرى؛ 
لكن الألبسة والغذاء وسكن العامل 2 توظيف واحد يمكن أن y E‏ لدعم 
العامل 2 صناعة أخرىء أو العامل نفسه يمكن أن يتلقى الغذاء واللباس 
والسكن نفسه» بينما يتغير عمله. lag‏ ے ڪل حال» شر يجب أن تخضع له 
الدولة الغنية» ولن يكون منطقيا أن تشكو من ذلك أكثر من أن يندب تاجر 
غني أن سفينته قد تعرضت لمخاطر البحر» 2 حين أن قطيع جاره الفقير كان 2 
مأمن من كل تلك الأخطار. 
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الفص ل التاسع عش ر : ف يالتغيارات الفاجنة في قنوات التجارة 


من احتمالات هذا ce gill‏ مع أنه 4 درجة أدنى»ء حتى الزراعة لا تستشى› 
فالحرب» 2 ab‏ تجارى: Gas‏ تحار aN joss a Liles «heal‏ مين Sal‏ 
التي يمكن أن تنتجها بكلفة ضئيلة » بالنسبة لبلدان آخرى موقعها ليس على ما 
يرام. ‏ ظروف مثل هذه يُنقل كم من رأس المال غير معتاد إلى Lely!‏ والبلد 
الذي كان يستورد 2 الماضي يغدو غير معتمد على المساعدة الأجنبية. 2 نهاية 
الحرب» تزاح العقيات من abel‏ الاستيرادء وتبدآً منافسة مدمرة للمزارع المحلي› 
Y‏ يمكنه الانسحاب منهاء من دون التضحية بجزء كبير من رأس ماله. 
والسياسة الأفضل للدولة ستكون:» أن تضع ضريبة» تُخفض تدريجياء على 
استيراد الذرة الأجنبية» لعدد محدد من السنين» لكي تعطي المزارع المحلي 
eae‏ ليحي eae‏ شن الا رصن ع مكو ار لوه 
البلد بالتوزيع الأكثر فائدة لرأسماله. لكن الضريبة المؤقتة تة التي كانت تخضع 
لبا. ستكون لصالح طبقة خاصة› كان تروف (oud ll)‏ هن paa‏ 
ادات ا عستي :كان alse)‏ قوفن A ol‏ ك شق 


ae‏ المجلد الأخير 2 الإضافة إلى الموسوعة البريطانية » مادة "قوانين الذرة والتجارة" توجد المقترحات 
والملاحظات الرائعة التالية : 'إذا فكرنا 2 أية فترة 2 المستقبل باقتفاء خطواتناء لكي نعطي Ly‏ 
لسحب رأس المال من حراثة لاحي الفقيرة ونستثمره 2 توظيفات أكثر ربحية» وسلم تقليص 
تدريجي للضراتب التي يمكن أن ثقر. السعر الذي يجب أن تعفى فيه الحبوب من الرسومح؛ يمكن 
أن تقدم لتفليصها من 80 شلنا : > حدها الحالي ب 4 شلنات أو 5 شلنات للربعة سنوياء حتى Juas‏ 50 
كنا« Laurie‏ يون ¿ly ll HL‏ أن تخ go! Billy Gleb‏ ى Lede VI‏ 
سيحدث هذا الحدث السعيد» لن تكون ثمة ضرورة لقسر الطبيعة. رآس JU‏ ومشروع البلد 
ستستدير إلى هذه الأقسام 2 الصناعة التي يمكننا وضعنا المادي أو خصائصنا الوطنية أو 
مؤسساتنا السياسية أن نمارسه. ذرة بولندا والقطن الخام ‏ كارولينا» سيتم مبادلتها مقابل سلع 
برمنغهام وموسلين غلاسكو. الروح التجارية الحقيقية» التي تحمي بشكل دائم ملكية الأمم غير 
منسجمة بالكامل مع السياسة العمياء والضحلة للاحتكار. إن أمم الأرض مثل أقاليم المملكة 
نفسها - الاتصال الحر وغير المميد هو على حد سواء منتج للمائدة العامة والمحلية. المادة كلها 
تستحق الانتباه» إنها تعليمية ومكتوبة ببراعة وتبين أن المؤلف قد امتلك الموضوع بالكامل. 
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مباد ئالاقتصاد السياسي 


الطوارئ مخاطرة الإفلاس 4 نهاية الوضع الصعب» فرأس المال سينأى بنفسه من 
توظيف كهذا. علاوة على الأرباح العادية 2 الأسهم» يتوقع المزارعون أن يُعوضوا 
على مجازقتهم التى جلبوها على أنفسهم بتدفق الذرة المفاجيئ: و» A‏ السعر 
celica‏ 2 الفصول Al‏ يكون فيها محتاجا إلى التموين سيعزز» ليس daña‏ 
بالكلفة الأعلى لزراعة الذرة ے الوطن؛ بل بواسطة التأمين الذي سيكون عليه 
أن يدفعه» 2 السعرء مقابل المجازفة الخاصة التي تعرض لبا هذا التوظيف لرآس 
المال. وعلى الرغم من ذلك؛ ee‏ سيكون ذلك أكثر إنتاجية لثروة البلد : 
مهما تكن تضحية رأس ال مال التي يمكن أن تكون قد حصلت؛ ريما ينصح 
بفرض ضريبة لسنوات عدة lal‏ السماح باستيراد الذرة الرخيصة. 

2 دراسة مسألة الريع» وجدناء أنه مع كل زيادة 4 إمداد الذرةء ومع 
الانخفاضن en eL pd TEN‏ راس الال هن الأرض 105 tl pao‏ والآرض 
ذات Laa caus gl!‏ الى لن تدقع هتدكن e as)‏ سكندو المخيار gl‏ سينظم بة 
سعر الذرة الطبيعي. أرض النوعية cial‏ التي يمكن تصنيفها بالرقم 6. 
يمكن أن تحرث ب 4 جنيهات للربعة؛ والأرض رقم 5 ب 3 جنيهات وعشر شلنات: 
والأرض رقم 4 ب 3 جنيهات وهلم جرا. إذا انخفض سعر الذرةء نتيجة وفرة الذرة 
الدائمة» إلى 3 جنيه وعشرة شلنات» فإن رأس المال المستخدم A‏ الرفم 6 سيتوقف 
عن التوظيف؛ لأنه فقط عندما كان سعر الذرة ب 4 جنيه كان بالإمكان إحراز 
gh)!‏ عامة» حتى من دون دفع ريع: وسيكون» بالتالي: الانسحاب إلى صناعة 
تلك السلع التي ستشتري وتستورد كل الذرة التي كانت تُزرّع 4 الرقم 6. 2 هذا 
التوظيف سيكون ذلك بالضرورة أكثر إنتاجية لمالكه: أو لن يسحب من الآخر؛ 
لأنه إذا لم يستطع الحصول على الذرة بشرائها بسلعة صنعها أكثر مما كان 
يكسب من الأرض التي لم يدفع Lazy‏ مقابلهاء فإن سعره لا يمكن أن يكون 
أدنى من 4 جنيهات. 
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لكن» قيل» لا يمكن سحب رأس JU‏ من الأرض» لأن ذلك يأخذ شكل 
النفقات التي Y‏ تمكن استعادتهاء مثل التسميد والتسييج والتجفيف وغير ذلك» 
التي يتعذر بالضرورة فصلها عن الأرض. هذا إلى درجة ما صحيح؛ لكن رأس 
المال الذي يتكون من الماشية والأغنام والتبن وأكداس الذرة والعربات وغيرهاء 
تمكو أن rs als tos ta‏ 
بالاستخدام على الأرض» على الرغم من سعر الذرة المتدني أو ما )13 كانت 
ستباع وتحول قيمتها إلى توظيف آخر. 

ومع ذلك» لنفترض أن الواقع كما ڏڪرء وأنه لا يمكن سحب أي جزء من 
زاش SU‏ قان المزارع سيستمر بزراعة الدرة» ويدفة الكمية نفسها»؛ مهما 
كان سعر المبيع؛ Y‏ ليس من مصلحته أن ينتج كمية ¿Jl‏ وإذا فعل ذلك 
SEN‏ رانين ناته كدت وهو اعا اه ا كن ارات Sai BU‏ 
el Ins een‏ ونان نعي Se‏ الآ ا ی A‏ 
وبافتراض أن المستورد لن يستطيع أن يبيعها بسعر أقل من ذلك. إذن على الرغم 
من أن المزارعين الذين حرثوا هذه النوعية من الأرض» سيتأذون من دون شك 
بسبب الانخفاض 2 القيمة القابلة للتبادل ‏ السلعة التي أنتجوها ‏ كيف 


)1( . 1 5 ,4 $ . 1 5 اء 
مهما gu‏ راس المال الثابت على الارض› يحب ان يكون بالصرورة لمالك gay!‏ وليس 
المستاجرين: عند انتهاء عمود الريع. ومهما ڪان التعويض الدي يمكن AIL‏ الأرض أن يستلمه 
plas‏ رأس ASL‏ عن إعادة تأجير ¿do yl‏ سوف يظهر ‏ شكل الريع؛ لكن لن يدقع أي ريع › 
إذاء يمكن الحصول على 1000 ) 423 ql, cab yu‏ مال معس › Isla‏ ڪانت هذه الأرض» بتوظيف 
بالإمكان الحصول على 1.200 ربعة من الخارج» e‏ ستخرج هذه الأرض من التداول لأنها لا 
تجني حتى المعدل العام للربح. لكن هذه ليست سلبية ؛ مهما يكن رأس المال الذي يمكن أن 
يكون قد Gail‏ على الأرض. رأس JU‏ هذا ينفق بهدف زيادة الإنتاج - آنه» ينبغي أن نتذكر › 

يتأسفون على فقدان رأس JU‏ 2 هذه الحالة» هم من يضحي بالغاية من أجل الوسيلة. 
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سيتأثر هذا البلد؟ يجب أن نمتلك بالضيط الكمية نفسها من كل سلعة منتجة › 
لكن المنتج الخام والدرة ستباع بسعر أرخص ES‏ راس مال ab‏ معين يتكون 
من سلعهء وبما أن هذه ستكون هي نقسها كما قبلء فإن إعادة الإنتاج ستستمر 
بالمعدل نفسه. وهذا السعر المنخفض للذرة؛ ‏ كل حال» لن يقدم إلا الأرباح 
المعتادة للسهم إلى الأرض ب الرقم 5 التي لن تدفع Lary‏ عندئز» والريع 2 كل 
الأرض الأفضل سينخفض؛ وستنخفض الأجور «Lal‏ وتزداد الأرباح. 

مهما أمكن لسهر الذرة المنخفض أن يتدنى: إذا لم يكن لرأس المال القدرة 
على الانتقال من الأرض» ولم يرتفع الطلب» فلن يحدث استيراد » لأن الكمية 
نفسها كما 2 السابق سسنج 2 الوطن. وعلى الرغم من أنه سيكون هناك 
تقسيم مختلف للمنتّج» وبعض الطبقات ستستفيد وأخرى ستتضررء فإن تراكم 
الإنتاج سيكون هو نفسه بالضبطء والأمة بمجملها لن تكون أغنى ولا أفقر. 

ا ف داف هة ا الا حف عو دعو EON‏ تنس ع أن 
تقسيم الإنتاج الفعلي يحتمل أن يزيد التمويل للحفاظ على العمل بقدر ما 
سيحصص أكثر» تحت اسم الربح» للطبقة cil‏ وأقل تحت اسم الريع 

وهذا صحيح» حتى ولو لم يكن ثمة إمكانية لسحب رأس المال من الأرض › 
ويجب أن aby‏ هناك» أو لا يُستخدّم على الإطلاق: لكن إذا كان بالإمكان 
سحب جزء كبير من رأس المال» كما حدث بوضوح» فلن يسحب YW‏ عندما 
بجني مالكه بواسطة سحبه أكثر مما سيعاني من بقائه حيث كان؛ sie y‏ لن 
يسحب إلا عندما يمكن أن يوظف 2 مكان آخر بطريقة أكثر إنتاجية لكل 
من المالك والناس. إنه يوافق على إغراق ذلك الجزء من رأس ماله الذي لا يمكن 
فصله عن الأرضء لأنه بذلك الجزء الذي يستطيع أن ينقله» يمكنه أن يحرز 
قيمة Sol‏ وكمية أكبر من المنتج الخام» أكثر منه لو لم يفرق هذا الجزء من 
رأس SLU‏ وحالته هذه مماثلة بالضبط لحال رجل أقام آلة 2 مصنعه بكلفة 
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كبورق ان تعونت كرا بع تلت ا دفن الامتكازات A ERE‏ 
gai ¿ll di of‏ | عرقت( BEN os dio il‏ قطي ola‏ 
بالكامل معه حول ما ]13 كان عليه التخلي عن ci IV‏ أو يستمر بإفادة 
اقب قدو و A ON‏ . من» 2 ظروف ڪهذه» سيحدره من الامتناع عن 
استخدام الآلة الأفضلء لأنها ستفسد أو تنهي قيمة الآلة القديمة؟ لحن هذا 
برهان هؤلاء الذين يتمنون لنا أن نمنع استيراد الذرةء. YY‏ ذلك سيفسد أو ينهي 
ذلك الجزء من رأس مال المزارع الذي سيغرق الأرض إلى الأبد. إنهم لا يرون أن 
غاية التجارة كلها هي زيادة الإنتاج» وأنه بزيادة الإنتاج» مع أنك قد تسيب 
خسارة جزتئية» فانك تزيد السعادة العامة. ليكونوا منسجمين مع آنفسهم› يجب 
bil‏ ا يكل sa aten‏ 
2 الآلات ت؛ لآن هذه تسهم 2 الوفرة العامة. ولذلك 2 السعادة العامة؛ إنهم Y‏ 
يفشلون laut‏ لحظة cago Lal‏ أن يفسدوا أو ينهوا قيمة جزء من wily‏ المال الموجود 
نوق GU‏ روو الان" 
إن الزراعة» مثل بقية المهن الأخرىء ولاسيما 2 بلد تجاري» تخضع لرد 
«fos‏ الذي 2 اتجاه معاكس» يسبق فعل محفز فوي. وهكذا. عندما تعيق 
حرب استيراد الذرة» فسعرها العالي التالي يجتذب رأس المال إلى الأرض» من 
30 الكبيرة التي يحققها توظيف كهذا» ريما سيسبب هذا توظيف المزيد من 
س المال والكثير من المنتج الخام سيجلب إلى السوق أكثر مما يحتاج طلب 
= و4 هذه الحال» سينخفض سعر الذرة بتأثير إغراق السوق بهاء والكثير 


من الصهعوبة الزراعية سيتولد » حتى يتوافق العرض العام مع مستوى الطلب العام. 


é : 8 1‏ 
ele gula! a NS )‏ حول وقاحة Ja)‏ استيراد الدرة» يمكن تصنيف عمل الميعحور 
تورنز 'مقالة حول تجارة الذرة الخارجية. تبدو حججه بالنسبة لي يجب ألا يرد عليهاء وأنها Y‏ 
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قول geen” cue asi‏ الإنسان Laid‏ أو de yall Las ely o‏ ال يستظطي 
فيها التمتع بالحاجات الضرورية ووسائل الراحة ومتع الحياة الإنسانية. 
إذن» القيمة تختلف بشكل أساسي من الثروات» OY‏ القيمة لا تعتمد على 
الوفرة» بل على صعوبة gi‏ سهولة الإنتاج. عمل مليون رجل 2 الصناعات» سينتج 
Leite‏ القيحة نفنسها a‏ لن ينتج داكما التروات gh LIS pth gs‏ 
بتحسينات المهارة؛ أو بتقسيم أفضل للعمل» أو باكتشاف أسواق جديدة. حيث 
يمكن أن تعقد صفقات أكثر فائدة» مليون نسمة يمكن أن ينتجوا مين أو 
ثلاثة أمثال مجموع ثروات الضرورات ووسائل الراحة ومتع الحياة 2 إحدى حالات 
المجتمعء الذي يستطيعون إنتاجه ے4 حالة أخرى» لكنهم لن يضيفوا من ذلك 
الحساب أي شيء إلى القيمة» OY‏ كل شيء يرتفع أو ينخفض 2 القيمة Lo‏ 
يتناسب مع سهولة أو صعوبة إنتاجه» أو» 4 تعبير آخرء بما يتناسب مع حجم 
العمل المستخدم 2 إنتاجه. لنفترض أنه برأس مال erro‏ أنتج عمل عدد من الناس 
0 زوج من الجوارب» وأنه بالابتكارات ك الآلة» يستطيع المدد نفسه من 
الناس أن ينتج 2000 cog}‏ أو أنه يمكنهم الاستمرار بإنتاج 1000 زوج من الجوارب 
alo Y‏ إلى إنتاج 500 فبعة؛ pie‏ تكون فيمة 2000 زوج من الجوارب أو ال 
0 من الجوارب و500 قبعة لا أكثر ولا أقل من قيمة تلك ال 1000 زوج من 
الجوارب قبل إدخال الآلة» لأنهم ينتجون الكمية نفسها من العمل. لكن قيمة 
الكتلة العامة للسلع ستتقلص على الرغم من ذلك» لأنه» رغم فيمة الكمية 
الزائدة المنتجة» بنتيجة التطوير» ستكون مثل القيمة بالضبط التي كانت 
للكمية الأقل المنتجة» لو لم يحدث التطويرء وتأثير يحدث أيضا 2 جزء السلع 
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الذي لم يُستهلك» الذي o‏ قبل التطوير؛ قيمة هذه السلع ستنخفض بقدر ما 
يجب أن تنخفض إلى المستؤى» كمية مقابل كمية» من كل السلع المنتجة تحت 
كل فوائد التطوير. والمجتمع سيمتلك مقدارا أقل من القيمة على الرغم من 
الكمية الزائدة من السلعء وعلى الرغم من الثروات الزائدة ووسائل راحتها 
الزائدة. وبزيادة تسهيل إنتاجها باستمرار» نحن نقلص باستمرار قيمة بعض السلع 
قبل أن تنتج» مع أنه بالوسيلة نفسها ليس فقط Y‏ نضيف قيمة إلى الثروات 
الوطنية» بل أيضا إلى قوة الإنتاج © المستقبل. برزت كثير من الأخطاء 2 
الاقتصاد السياسي بسبب أخطاء 2 هذا الموضوع» باعتبار زيادة ما 2 الثروات» 
وزيادة ما 4 القيمة» تعنى الشيء نفسه» ومن أفكار ليس لبا أساس 2 ما 
يكون مقياس القيمة. يرى أحدهم أن المال مقياس للقيمة» وأمة ما تزداد غنى أو 
فقراء تبعا Las cal‏ يتناسب مع سلعها من كل الأنواع التي يستطيع أن تبادلها بمال 
أكثر أو أقل. ويمثل آخرون أن المال وسيلة ملائمة جدا لفرض المقايضة» لكنه 
ليس مقياسا صحيحا لتقدير قيمة الأشياء الأخرى؛ والمقياس الحقيقي لتقدير 
القيمة بالنسبة لبم» هو الذرةء والبلد يكون Lue‏ أو فقيراء Las‏ لسلعه التي 
تمكن مبادلتها بذرة أكثر أو JBI‏ وهناك آخرون أيضاء الذين يرون أن البلد 
يكون Lid‏ أو فقيراء Las‏ لحجم العمل الذي يمكن أن تشتريه يه. لكن لماذا يجب 
أن يكون eal‏ أو cd Att‏ أو العمل؛ هو المقياس المعياري للقيمة؛. أكثر من 
الفحم الحجري أو الحديد؟ أو أكثر من الألبسة والصابون والشموع والضرورات 


2 i 8 l 
والاسمي للسلع والعمل؛ ليس مهما للتخمين‎ adel! سعیٹ: ذلك الفرق بين السهر‎ at بقول‎ 
الملجرد» لكنه أحيانا يكون ذا فائدة كبيرة 2 الممارسة. اتفق معه؛ لكن السعر الحقيقي‎ 

للعمل والسلع» لم يعودا مؤحكدين من خلال سعرها ¿ell‏ > مقياس pol‏ سميث in!‏ 
أكثر من سعرها 2 الذهب والفضةء spe Nee‏ العامل يعطى سعرا عاليا 2 الحقيقة 
مقابل [yh calles Laia 03901 gut Lesic Alec‏ كيرا من العمل. 

Wal a‏ ص. 108¿ يستنتج السيد م. ساي أن الفضة الآن له القيمة نفسهاء كما 2 عهد 
لويس الرابع عشرء N‏ الكمية نفسها من الفضة ستشتري الكمية نفسها من الذرة. 
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الأخرى للعامل؟ أو ISL‏ باختصار» يجب أن تكون أية سلعة» أو كل السلع ¿Lao‏ 
as lero ¿yl‏ هذا Lael!‏ تة LE‏ اة ادرف LS YL‏ إن 
الذهب» ربما من صعوبة الإنتاج أو سهولته؛ تتفاوت فيمتهما بين 10 و20 أو 
0, بالنسبة إلى أشياء أخرى؛ لماذا يجب دائما أن نقول: إن القيمة هي تلك 
الأشياء الأخرى التي تنوعت» وليس الذرة؟ لأن السلعة هي وحدها الثابتة. التي 
تحتاج» ے كل الأوقات» إلى بذل الجهد de‏ نفسه لإنتاجها. عن سلعة كهذه 
ليس لدينا معرفة» لكن ربما أمكننا افتراضيا أن نبرهن ونتكلم عنها. كما لو 
كنا نمتلكهاء وقد نستطيع أن نحسن معرقتنا للعلم» HL‏ نبين بجلاء عدم قابلية 
التعتبيق الطلعة لكل العامر ت ها نض ان تكن Tee‏ من هذه 
هو معيار صحيح للقيمة» يظل ليس معيارا للثروات» لأن الثروات لا تمتمد على 
القيمة. فالمرء يكون غنياً أو فقيرا Las‏ لوفرة الضروريات والرفاهيات التي 
يستطيع أن يطلبهاء وسواء كانت القيمة التبادلية لبذه مقابل المال أو الذرة أو 
العمل؛ وسواء كانت عالية أو متدنية» فستسهم على نحو متساو 4 متعة 
مالكها. poly‏ عبردحض فكرتي القيمة والثروة» أو الثروات التي أكدت أنه 
كليس abil dete‏ ذلك أن شير إلى ol galt‏ ووائل int yl‏ وم الحياة 
الإنسانية» الثروات قد تزداد إذا كانت القيمة هي مقياس الثروات هذا لا يممكن 
أن يُنكرء لأنه بندرة قيمة السلع تُرفع؛ لكن إذا كان آدم سميث مصيبا. إذا 
Calg le‏ تون سو التضروريات Y e iia ely‏ يكين ادها 
ها متحي أن الرويكون ا ده مكف هة رة اا Rr oer‏ 
يكالم د اها اا خرو WERL‏ ا( هان ا كد لكين ناكا 
المخزون العام الذي تسحب منه ثروات المرءء الذي يتقلص 4# الكمية:؛ Y‏ 
الجميع يأخذون odie‏ فلا بد أن حصص آخرين تتقلص بالضرورة بما يتناسب مع 
acia‏ القادن a a e‏ 
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دع الماء يفدو ests‏ يعول اللورد لودر دايل «Lord Lauderdale‏ وتكون 
مملوڪة lua‏ لفرد cle‏ وأنت ستزيد Y ¿dig‏ ستكون للماء قيمة (inte‏ 
وإذا كانت الثروة هي تراكم الثروات الفردية» فستزيد الثروة بالوسيلة نفسها 
las‏ هنا Sasa Masa Y‏ ن 
حرا كين 3 oem hard arr my‏ مدن errs‏ و ا ENTER,‏ حدر قينا 
يمتلكونه لفرض وحيد هو تموين أنفسهم ells‏ التي ڪانوا يحصلون عليها بلا 
مقابل» فسيفدون أكثر فقرا بقدر كمية السلع التي هم مُلزمون على تكريسها 
لبذا «yo pall‏ ومالك وو إن الحكمية نفسها من الماء 
والكمية نضلها من السلع» د ee ee‏ لكنها تُوزَّع بطريقة مختلفة. 
وهذا. 2 كل PEL OR «¿JE‏ للماء أكثر منه ندرة فيه. إذا 
كان its als‏ د وات الاد Say‏ ماعن عملا :در ها جره مق 
جزء من متعه. فالمزارع لن يمتلك كمية أفل من الذرة لمقايضته بسلع أخرى التي 
قد تكون ضرورية أو مرغوبة لديه وحسب» لكنه» وكل فرد آخر» سيخفض 
متعته بإحدى وسائل الراحة الأكثر أهمية. ولن يكون هناك توزيع مختلف 
ly pill‏ وحسب» بل خسارة فعلية 9012¿ 

إذن» يمكن المول عن.بلدين يمتلكان بالضبط الكمية نفسها من كل 
الضروريات ووسائل الراحة 2 الحياةء أنهما غنيان على نحو متساو. لكن فيمة 
ترو اا A PEA MA AE‏ التسينة 2 cl ¿Lal‏ الثروات؛ 
لأنه إذا كان على جزء ua‏ من الآلة أن يمكتًا من صنع زوجين من الجوارب› 
نيدلا مق eel‏ من دوع عمل | os‏ كه ااك ةر اا ای عنها د 
التبادل مقابل ياردة من القماش. وإذا حدث تحسين مماثل 2 صناعة النسيج, 
فسيتم تبادل الجوارب والنسيج 2 المعدلات نفسها كما ے السابق. لكن 
قيمتهما ستنخفض» لأنهما ك التبادل مقابل القبعات أو مقابل الذهب» أو سلع 
أخرى 2 العموم» يجب تقديم ضعف الكمية التي كانت تُقدّم 2 السابق. وإذا 
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امتد التحسين إلى إنتاج الذهب وكل السلع Y‏ وكل السلع ستستعيد 
a ral ee‏ ف اتلد و ولد لك PM ayer‏ 
ستضاعف: لكن هذه الثروة لن تزداد 2 القيمة. 

على الرغم من أن ادم سميث قد قدم الوصف الصحيح للثروات» الذي نوهت 
إليه أكثر من مرة» فإنه بعد ذلك يوضحها بطريقة مختلفة؛ ويقول: الإنسان 
يكون Lid‏ أو Las (ute‏ لكمية العمل التي يمكنه أن يقدمها للشراء. ON‏ 
Lage ció col la‏ هن ped ol (Suny op SSI‏ سبع Y‏ 
لنفترض أن المناجم كان ينبغي أن تغدو أكثر إنتاجية» وهمكذا الذهب والفضة 
انخفضت فيمتهماء بسبب سهولة إنتاجهماء أو أن المخمل يصنع بعمل al‏ من 
السابق» إلى حد أن قيمته ستنخفض إلى النصف» ثروات كل هؤلاء الذين اشتروا 
هذه السلع ستزداد» أحدهم قد يزيد كمية أطباقه»ء وآخر فد يشتري ضعف 
كمية المخمل» لكن بامتلاك تلك الأطباق والمخمل Y (2 Lo‏ يمكنهما 
استخدام عمل أكثر من السابق؛ Y‏ بما أن القيمة التبادلية للمخمل والطبق 
ستنخفض» يجب أن تنقسم على نحو متناسب مع ASÍ‏ هذه الأشياء من الثروات 
لشراء عمل يوم واحد. ia y‏ إذن؛ لا يمكن تقديرها يبكمية العمل الدي 
يمكن أن تشتريه. 

eur, tas‏ سيرى أن ثروة أي بلد قد تزداد بطريقتسن. بمكن أن تزداد 
باستخدام جزء أكبر من العائد 2 الحفاظ على العمل المنتج ‏ الذى لن يضاف الى 
الكمية وحسب» بل إلى قيمة كتلة السلع أيضاء أو يمكن أن تزداد. من دون 
استخدام أي كمية إضافية من العمل» بجعل الكمية نفسها أكثر إنتاجية ‏ التي 
تضاف إلى 19 لكن ليس إلى فيمة السلع. 

4 الحال الأولى» البلد لن يغدو غنيا وحسب» بل قيمة ثرواته ستزداد. سيغدو 
Lud‏ بالاقتصاد » بتقليص نفقاته على أشياء الرفاهية ووسائل المتعة» وتوظيف هذه 
الادخارات 4 إعادة الإنتاح. 
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وك الحال الثانية» ليس بالضرورة أن يكون هناك Y‏ تخفيض إنفاق على 
الرفاهيات والمسرات؛ أو زيادة كمية العمل المنتج المستخدم» لكن بالعمل نفسه 
سينتّج أكثر؛ الثروة ستزداد » لكن ليس يالقيمة. من هذين الأسلوبين لزيادة 
الثروةء ينبني تفضيل الثاني» ما دام ينتج النتيجة نفسها من دون حرمان وتخفيض 
الرفاهيات؛ التي لا يمكن أن تخفق 2 مرافقة الأسلوب الأول. رأس SUN‏ جزء من 
ثروة أي بلد» يستخدم بهدف إنتاج المستقبل» ويمكن أن يزاد 2 الطريقة نفسها 
الى Lyd crs)‏ الثروة وسيكون cof‏ را سمال Lo]‏ 2 كيالا 2 زتها EN ig‏ 
سواء e yl‏ تحسينات ك المهازة LM‏ أو من استخدام المزيد سن La‏ 2 
GY Y sale‏ ارو Lalo waked‏ على ك الله (All‏ مق دون sl‏ اهار 
إلى سهولة الإنتاج بالأدوات المستخدمة. ستحفظ كمية معينة من الأنسجة والمؤن 
وتستخدم العدد نفسه من العمال ولذلك ستحصل على كمية العمل نفسها التي 
تخب ¿caló gi‏ سوا ءآ جت تعمل 100 pais Leit ¿Lale 200 al fale‏ كنف 
القيمة لو استخدم 200 عامل لإنتاجها. 

يبدو لي أن السيد ساي «M. Say‏ على الرغم من التصويبات التي فام بها 2 
deal‏ اترا والأخيرة لهه En‏ الاقتضاد rula‏ :"كان y laa‏ 
موفق 2 تعريفه للثروات والقيمة. هو يرى أن هذين المصطلحين مترادفان» وأن 
إنسانا ما يكون Lad‏ بقدر ما يزيد فيمة ممتلكاته. ويتمكن من طلب وفرة من 
السلع. قيمة المداخيل إذن تزداد» كما يلاحظ» إذا استطاعت أن ¿es‏ كمية 
ell ye el‏ هى duel Ja Y‏ إلى "sel filings!‏ وفنا geal! I‏ 
ساىء إذا تضاعفت صعوبة إنتاج النسيج» وبالتالى كان ينبغي تبادل النسيج 
بضعف كمية السلع التي استبدل بها # السابق» فستكون قيمته مضاعفة» 
وهذا ما أعطيه موافقتي الكاملة؛ لكن إذا كان هناك أي سهولة غير معتادة 2 
إنتاج هذه السلعء ولا صعوبة زائدة 2 إنتاج النسيج» والنسيج ينبغي بالتالي أن 
Jal‏ كما 2 السابق مقابل ضعف القيمة » يظل السيد ساي يقول إن قيمة 
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النسيج تضاعفت» بينما Las‏ لوجهة نظري 2 الموضوع» كان عليه أن يقول. 
يحتفظ النسيج بقيمته السابقة» وانخفضت قيمة هذه السلع الخاصة إلى نصف 
قيمتها السابقة. لئلا يكون السيد ساي غير منسجم مع نفسه عندما (Spay‏ إنه 
بتسهيل الإنتاج» يمكن إنتاج كيسين من الذرة بالآداة نفسها التي كانت تنتج 
واحدا ب السابق وإن كل كيس سينخفض بالنتيجة إلى نصف قيمته السابقة. 
وعلاوة على ذلك يؤكد أن بائع النسيج الذي يبادل نسيجه مقابل كيسين من 
الذرة» سيحصل على ضعف القيمة التي كان يحصل عليها سابقا : عندما لم 
يكن يستطيع أن يحصل إلا على كيس واحد 2 التبادل مقابل نسيجه. إذا كان 
كيسان بقيمة ذلك الكيس 2 السابق» ala‏ بجلاء يحصل على القيمة نفسها لا 
al‏ إنه يحصل» #4 الحقيقة» على ضعف ثروات تضاعف كمية المنفعة ‏ 
تضاعف الكمية التي يدعوها آدم سميث القيمة الاستعمالية» لكنها لا تضاعف 
كمية القيمة: ولذلك لا يستطيع السيد ساي أن يكون مصيبا 4 اعتبار أن 
القيمة والثروات والمنفعة مترادفات. 2 الحقيقة» توجد أجزاء كثيرة 2 عمل 
السيد ساي التي يمكنني أن أشير إليها بثقة 4 تأييد النظرية التي أدافع عنها. 
2 ما يخص الفارق الجوهري بين القيمة والتروات» على الرغم من أنه يجب 
الاعتراف بأن هناك فقرات أخرى كثيرة يدافع فيها عن نظرية مضادة. هذه 
المقاطع لا أستطيع قبولهاء» وسأوضحها بوضع أحدها 2 مواجهة الآخر. التي 
يمكن للسيد ساي» إذا كان سيفعل لي Lay pee‏ أن يلحظ هذه التعليقات ب4 أية 
طبعة ج المستقبل لعمله» ويعطي fia‏ هذه الإيضاحات لوجهات نظره ما يمكن أن 
يزيل الصعوبة» التي يشعر آخرون AES‏ مثلي»› 4 محاولاتنا أنها تفسرها. 

[. 2 تبادل منتجين» 4 الواقع لن نبادل إلا الخدمات المنتجة التي خدمت 


2. لا توجد ندرة حقيقة بل تلك التي تنشأ من كلفة الإنتاج. الشيء النادر 
aes‏ هو ةلك الدع کا کا AST oe ety‏ 
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3. قيمة كل الخدمات المنتجة التي يجب أن تُستّهلك لصنع أي منتج» هي 
التي تكون كلفة إنتاج ذلك المنتج... ... ص 505. 

4. المنفعة هي التي تحدد الطلب على سلعة ¿E elo‏ ڪلفة إنتاجها هي التي 
suse‏ مدى الطلب عليها. عندما لا ترفع منفعتها فيمتها إلى مستوى كلفة 
الإنتاج» يكون الشيء لا يساوي ما يكلف؛ هذا برهان على أن الخدمات 
المنتجة قد تُستخدّم لصنع سلعة ذات قيمة عالية. مالكو التمويلات 
المنتجة» لنقل culls‏ هؤلاء الذين يمتلكون ترتيب العمل أو رأس ال مال أو 
الأركن Laila aa‏ من 2 مقا y‏ كاف eld Laub e LUN!‏ 
المنتجة» أو التي تأتى إلى الشيء نفسه»ء 2 مقارنة قيمة السلع المختلفة مع 
يعضها بعضا؛ لأن كلفة الإنتاج هى لا شيء آخر إلا قيمة الخدمات 
المنتجة» المستهلكة 4 تشكيل إنتاج ماء وقيمة الخدمة المنتجة هي لا 
شيء آخر غير قيمة السلعة» التي هي النتيجة. قيمة سلعة ماء قيمة خدمة 
منتجة ماء قيمة كلفة الإنتاج 2 كل ce‏ إذن» القيم المتماثلة عندما 
يترد كل شيء لمساره الطبيعي. 

5. قيمة المداخيل إذن» 131955 إذا كان بإمكانها أن تحرز كمية إنتاج 
أكبر (هي لا تهتم بالوسيلة المستخدمة). 

paral! .6‏ هو مقياس فيمة الأشياءء وفيمتها هي مقياس منقغتها. المجلد 1 ... 
A‏ 

7. التبادلات التي تجري بحرية » تظهر ے الزمن والمكان وحال المجتمع الذي 
نحن فيه والقيمة التي يعطيها الناس للأشياء المتبادلة... ... ص 466. 

5. أن تنتج يعني أن تخلق قيمة» بخلق منفعة 2 شيء ما أو زيادة تلك isa‏ 
وبواسطة ذلك تؤسس Lille‏ لباء يكون هو السبب الأول لقيمتها. المجلد 2 
AST sees‏ 
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9 المنفعة المبتكرة تكون منتجا. القيمة التبادلية التي تنتج» هي مقياس 
هذه المنفعة فقط» وممياس الإنتاج الذي حدث ... ... ص 490. 
10.المنفعة التي يجدها شعب ab‏ معين 2 منتج ما لا يمكن أن zus‏ بطريقة 
أخرى غير السعر الذي أعطاها لبا ذلك الشعب ... ... ص 502. 
11.هذا e pt‏ هو مقياس المنفعة» الذي يمتلكه 2 حكم whi‏ 2 
الإشباع الذي go‏ من استهلاكهاء لأنهم لن يفضلوا استهلاك هذه 
المنفعة» إذا استطاعوا أن يحصلوا بهذا السعر الذي هو الكلفة على 
en ee‏ 
12 .كمية كل السلع الأخرى التي يستطيع أي فرد أن يحصل عليها مباشرة 
© تبادل مقابل سلعة هو يرغب أن يبيعها» هي © كل الأوقات قيمة 
ينبغي ألا تكون موضوع نزاع. المجلد 2 ... ... ص A‏ 
إذا لم توجد ندرة غير تلك التي تبرز من كلفة الإنتاجء (راجع الملاحظة 2) 
كيف يمكن أن يقال إن سلعة ما ترتفع فيمتها. (راجع الملاحظة 5.) إذا لم ترتفع 
كلفة إنتاجها؟ وببساطة لأنها ستبادل مقابل أكثر من سلعة رخيصة مقابل أكثر 
من سلعة كلفة الإنتاج التي انخفضت؟ عندما أعطي 2000 مرة نسيج مقابل dain‏ 
ذهبي أكثر مما „el‏ مقابل جنيه حديدي» هل يثبت ذلك أنني أعلق فائدة 
أكثر 2000 مرة على الذهب مما أعلق على الحديد؟ بالتأكيد لا: هذا لا بشت 
إلا كما أقر السيد ساي» (راجع الملاحظة 4.) أن كلفة إنتاج الذهب أكثر ب 
0 مرة من كلفة إنتاج الحديد. إذا كانت كلفة إنتاج المعدنين هي نفسهاء 
فيجب أن أدفع السعر نفسه مقابلهما؛ لكن إذا كانت المنفعة هى مقياس القيمة: 
فالآمر المحتمل هو أن علي أن أدفع أكثر مقابل الحديد. إنها منافسة المنتجين 
Lalo gai Oy!‏ مقارنة كلف الإنكا gl ei ia pie‏ (راجع 
الملاحظة 4.) التي تنظم قيمة السلع المختلفة. أذ ]ذا A A‏ اح ادل 
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رغيف خبزء و 21 LL‏ مقابل دجاجة حبشء فهذا ليس برهاناً على أن هذا 
تعديري هو المقياس المقارن (النسبي) لمنفعتهما. 

ج الملاحظة رفم 4»: لا يكاد يحتفظ السيد ساي بأي تغييرء إزاء النظرية 
التي أتبناها بخصوص القيمة. ففي خدماته المنتجة» هو يضمن الخدمات التي 
تقانهها a‏ وروا من JU‏ الع uly Y al YET a‏ تال العمل 
A‏ خا ا اختلافنا من الفكرة المختلفة التي نتخذها من الريع: 
آنا اعتبره دائما كنتيجة لاحتكار جزئي» ليست ب الحقيقة سعرا منظماء بل 
الأحرى أحد تأثيراته. إذا تخلى ملاك الآرض عن الريع كله LI‏ من رأى؛ أن 
mn al a ama a‏ رخص (pe loja Leite thin ¿Y ae‏ اا 
نفسها ينج على ¿ya YM‏ التي يدفع لبا ريع أو يمكن أن (a‏ مثل المنتج الزائد 
الذي لا يكفى إلا لدفع أرباح الأسهم. 

دح ري ا أكثر ميلا مني إلى التقدير العالي للفائدة 
الاك هة ا RA‏ او رر ا ا 
لا أستطيع الموافقة مع السيد ساي» 2 تقدير قيمة سلعة ماء بوفرة السلع الأخرى 
التي يتم التبادل مقابلها؛ آنا من رآي الكاتب المميزء السيد ديستت دي تراسي 
M. Destutt de Tracy‏ « الذي يقول: إن قياس أي شيء يعني أن نقارنه مع كمية 
محددة من ذلك الشيء نفسه الذي نتخذه مقياسا للمقارنة» مقابل الوحدة. فأن 
نقيس» يعني أن نؤكد Yo‏ ووزنا وقيمة؛ وأن نجد كم مرة تحتوي على أمتار 
eats‏ رف كام اهكان رحدات ين a ee cel‏ 
لقيمة أي شيء» إلا لكمية من المعدن نفسه الذي صنعت منه الفرنكات: ما لم 
تكن الفرنكات والشيء الذي يجب أن يقاس؛ يمكن أن يشار إلى مقياس ما 
ga 25‏ مكرك Legio‏ وها ol y e ey bl Lace‏ بكرن Len dies Lagi‏ 
نتيجة العمل" وء لذلك» إن العمل مقياس dns‏ يمكن أن dj‏ 
الحفيقية والسبية: lg‏ ايها e‏ آنا (Sg BV es‏ يبدو gy AST‏ السين وسقت دى 
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un‏ فهو يقول» بما أنه من المؤكد أن قدراتنا الجسدية والأخلاقية هي 
edo Yi Loly Lasoo‏ و ادا هذه ely‏ العمل ميق نوع ما هو Lig‏ 
الأضلية Lalo ig cio gl‏ من هذا al esla Y!‏ كل هذه الأشياء لىم 
ندعوه ثروات» هذه هي الأكثر ضرورة» بالإضافة إلى هذه التي هي الأكثر 
AAA EPS‏ ا الوركن AE‏ انكل هده A‏ مكل 
إلا العمل الذي خلقهاء وإذا كانت تمتلك قيمة؛ أو حتى قيمتين مميزتين» لا 
يمكنها أن تشتقها إلا من ذلك العمل الذي تنبثق aña‏ 

إن السيد ساي» © الحديث عن الفضائل والعيوب 2 عمل ادم سميث 
العظيم» يعزو إليه. كخطأء أنه» هو يعزو إلى عمل الإنسان coreg‏ قوة إنتاج 
القيمة. يبين تحليل أكثر صحة لنا أن القيمة مدينة لفعل العملء أو الأصح جهد 
feds Ly o gla‏ تنك og dll‏ القن ly cido lg‏ يقدمها راش 
المال. وجهله لبذا المبدأ منعه من بناء نظرية صحيحة لتأثير الآلة 2 إنتاج الثروات." 

4 تنافض مع رأى آدم سميث» يتحدث السيد سايء. 2 الفصل الرابع» عن 
القيمة التي تُعطى للسلع من العوامل الطبيعية» مثل الشمس lglg‏ والضغط 
الجوي وغيرهاء التي هي أحيانا تعوّض عمل الإنسان» وأحيانا تتزامن معه 2 
y e EL‏ هده cada! foal gall‏ و اها تضوف I pd Se‏ ا 


عناصر الأيديولوجياء المجلد الرابع: ص. 99. - ے2 هذا العمل» السيد م. دي ترايسي قذم أطروحة 
مفيدة وبارعة حول المبادئ العامة للاقتصاد السياسي» وأنا آسف لااضطراري الى إضافة أنه 
يؤيد» بمصدريء التعريفات التي قدمها السيد م. ساي لكلمات القيمة و الثروات والمنفعة . 

© "الرجل الأول الذي عرف كيف gil‏ المعادن بواسطة النار. ليس من خلق القيمة التي تضيفها تلك 
العملية إلى المعدن المذاب. تلك القيمة هي نتيجة الفعل المادي للنار التي أضيفت الى الصناعة ورأس 
المال لبؤلاء الذين وفروا لأنفسهم هذه المعرفة.' 
"من هذا الخطأء. استنتج آدم سميث هذه النتيجة المزيفة» أن قيمة كل كل المنتجات Ji‏ عمل 
الإنسان الحالي أو السابق» أو 2 تعبير آخر. أن الثروات لا شيء آخر غير العمل المتراكم» من 
التي بنتيجة ثانية مزيفة e JU‏ العمل هو المقياس الوحيد للثروات. أو قيمة المنتجات. هذا 
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الاستعمالية» لكنها لا تضيف أية قيمة تبادلية» يتحدث عنها السيد ساي» إلى 
أية سلعة: حالما بمساعدة AIM‏ أو معرفة الفلسفة الطبيعيةء تلزم العوامل 
الطبيعية على أن تقوم بالعمل الذي يعمله الإنسان» تنتفي القيمة التبادلية لهذا 
العمل وما E‏ هشر ةرسال ERLERNT ER EEE‏ اع 
الرياح أو cell‏ يمكن توفير عمل هؤلاء الرجال» فسوف تنخفض فيمة الطحين 
الذي ينتج جزئيا بعمل المطحنة» Ley‏ يعادل كمية العمل الموفرة؛ والمجتمع 
سيكون al‏ بال الق :يكن Lean sl‏ عسل غر Slay‏ رالاعا ات 
المخصصة للحفاظ عليها لن يلحقها التلف إلى حد ما. إن السيد ساي يغفل 
باستمرار الفارق الأساسي الذي يوجد بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. 

يتهم السيد ساي الدكتور سميث بإغفال القيمة التي تعطيها العوامل 
الطبيعية والآلة للسلع لأنه اعتبر أن قيمة كل الأشياء مشتقة من عمل الإنسان؛ 
لحن لا يبدو لي أن هذا الاتهام مفهوم؛ لأن آدم سميث لم يحط من قيمة 
الخدمات التي تقدمها تلك العوامل لناء لكنه يميز بدقة طبيعة القيمة التي 
تضيفها إلى السلع ‏ إنها مفيدة لناء بزيادة وفرة المنتجات» وجمل الناس أغنى: 
وإضافة قيمة إلى الاستعمال؛ لكنها ما دامت تقوم بعملها مجاناًء وما دام لا شيء 
يُدفْع Julie‏ الواء والحرارة والماء» فإن المساعدة التي تقدمها Y‏ تضيف شيئًا إلى 
‚La Lesa‏ 


الاستتتاج الذي يستخلصه السيد م. ساي هو استنتاجه»ء وليس استناج الدكتور آدم سميث؛ إنه 
صحيح إذا لم يكن ثمة Zus‏ بين الميمة والثروات › ول هذا المقطع Y‏ يضع السيد م. ساي أي 
دمييز »2 لكن مع أن آدم سميث › الذي عرف الثروات بأنها تتكون من وفرة الحاجات الضرورية 
والآشياء الترفيهية وملذات الحياة cl!‏ سيسمح لتلك الآلات والموى الطبيعية التى قد 
تضيف الكثير إلى ثروات بلد cbs‏ ولن يسمح أن تضيف أي شىء إلى قيمة تلك الثروات. 


278 


الفصل Sold!‏ والعشرون 
تأثيرات التراكم فى الأرباح والفائدة 


219 


مباد ئالاقتصاد السياسي 


من البيان التي قدمناه عن آرباح السهم» يبدو أنه لن يخفض أي تراكم iS‏ 
لمال الأرباح بشكل ¿alo‏ ما لم يوجد سبب دائم لرفع الأجور. إذا ضوعفت 
الاعتمادات للحفاظ على العمل مرتين أو ثلاث أو أربع مرات» فلن تكون هناك 
أية صعوبة 2 توظيف العدد المطلوب من الأيدي العاملة لاستخدامها بتلك 
الاعتمادات؛ لكن بسبب الصعوبة المتزايدة ج صنع شروط دائمة للغذاء ے البلد . 
فإن اعتمادات القيمة نفسها ربما لن تحافظ على الكمية نفسها من العمل. اذا لم 
355 أساسيات عيش العامل باستمرار بالسهولة نفسهاء فقد لا يكون هناك تبدل 
دائم 2 معدل الربح أو الأجورء إلى أي مبلغ يتراكم فيه رأس المال. يعزو aol‏ 
سميث» © كل حال» ثبات انخفاض الأرباح إلى تراكم رأس المال. والمنافسة 
التي ستنشآ عن ذلك» من دون الإشارة إلى أية صعوبة زائدة 9952 الفذاء لعدد 
51 2 من العمال الذين سيستخدمهم رأس المال 2 هو يقول: تميل زيادة 
المخزون الذي يرفع الأجورء إلى تخفيض ربحه. عندما تستدير مخزونات الكثير 
من التجار الآثرياء إلى التجارة نفسهاء» ستميل منافستهم المتبادلة طبيعيا إلى 
تخفيض ربحها؛ وعندما توجد زيادة مماثلة 2 المخزون 4# التجارات المختلفة 
المستمرة 2 المجتمع نفسه»ء فالمنافسة نفسها يجب أن تنتج „SUN‏ نفسه © الجميع. 
آدم سميث يتحدث هنا عن رفع الأجور» لكن ذلك ارتفاع مؤقت. ينبثق من 
الاعتمادات الزائدة قبل أن يزداد عدد السكان بالمعدل نفسه. أوضح السيد ساي»› 
4 كل حال» بطريقة مقنعة» أنه لا يوجد مبلغ من رأس SLM‏ يمحكن آلا يستخدم 
ab 4‏ ماء OY‏ الطلب لا يحدده غير الإنتاج. لا إنسان ينتج» إلا بقصد MEAN‏ 


أو البيع, ولا يبيع أبدا إلا بنية شراء سلعة gb‏ قو Aa‏ أو فد 
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تسهم بإنتاجه 2 المستقبل. إذن» عبر الإنتاج» يفدوء بالضرورة» Lol‏ مستهلكا 
Aal‏ اوجرن plist llos‏ شخص dT‏ هذ ا ليس أن cria Ail ayi‏ 
لأي طول من الوقت أن لا تُطلع على المعلومات بطريقة صحيحة عن السلع التي 
يمكنه أن ينتجها بأفضلية » للحصول على الشيء الذي كان 2 متناوله: gl‏ 
CSE‏ خر rl WU ey‏ بتكل a pata‏ لس 
OR‏ 

إذن» لا يمكن أن يكون هناك تراكم 2 بلد لأي ميلغ من رأس المال Y‏ 
يمكن أن يستخدم بطريقة منتجة» إلى أن ترتفع الأجور عاليا نتيجة لارتفاع ثمن 
الأشياء الضرورية للحياة» وبالتالي يبقى القليل جدا لأرباح السهم؛ إلى درجة 
يتوقف فيها الدافع إلى التراكم.” أما 2 حين تكون أرباح السهم lle‏ 
فسيكون لدى الناس دافع للادخار. ولأن لدى أي شخص رغبة لإشباع ما يفتقر 
إليه. سيكون لديه طلب سلع أكثر؛ وسيكون ذلك طلباً فعالاً حينما يمتلك أية 
قيمة جديدة يقدمها مقابل إشباع تلك الرغبات. إذا أعطي لرجل عشرة آلاف باوند 
لرجل يمتلك مثة ألف جنيه 2 السنة» فلن يغلق عليها 2 خزانة» بل إما أن يزيد 
نفقاته ب عشرة آلاف جنيه؛ أو يستخدمها هو نفسه بطريقة منتجة» أو يقرضها 
لشخص آخر لذلك الغفرض»؛ وك أية حالة» سيزداد الطلب» على الرغم من أن 


( )يتكلم آدم سميث عن هولاند . كأنه يقدم مثالا عن انخفاض الأرباح من تراكم رأس ¿JUN‏ ومن 
كل توظيف لأنه بالنتيجة ors‏ أكثر مما يحتمل. "الحكومة هناك تقترض بفائدة 72« والناس 
ذوو المكانة الجيدة بفائدة 3/. لكن يجب أن نتذكر : أن هولندا مضطرة إلى استيراد ڪل 
الذرة الس تسفيتكها Lupa‏ ويقرض Gilad‏ غالية على ¿Jelly yal lasst‏ وفى رفت 
أجور العمل أكثر. هذه الحقائق ستوضح كفاية المعدل المنخفض للأرباح والفائدة 2 هولندا. 

ja?‏ ما يلي منسجم مع مبدأ السيد ساي؟ بقدر ما تكون الرساميل غير القابلة لإعادة الاستعمال 
وفيرة بما يتناسب مع مدى التوظيف لباء ينخفض معدل الفائدة على قروض رأس المال. — المجلد 
الثاني» ص. 108. إذا كان أي حجم لرأس المال يمكن أن يوظفه اليلد . كيف يمكن أن نقول 
يجب أن يكون وفيراء مقارئة مع حجم التوظيف له. 
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ذلك سيكون لأشياء مختلفة. إذا زاد نفقاته» فقد يكون مطلبه الفعلي للأبنية أو 
الأناث أو بعض هذه الأشياء المريحة. وإذا وظف مبلغه 10.000 جنيه بطريقة منتجة› 
فقد يكون مطلبه الفعلى للغذاء والآليسة والمواد الخام» التي قد تهيئ العمال 
للعمل؛ لكن AUS‏ سيكون Li‏ 

المنتجات تجلبها المنتجات دائماء أو الخدمات؛ النقود هي مجرد وسيلة يتم 
بواسطتها التبادل. يمكن إنتاج كم كبير من سلعة خاصة فد يكون منها فائض 
4 السوق» Las)‏ لن تعوض Gul‏ المال الذي Bail‏ عليها؛ لكن لا يمكن أن تكون 
الحال 2 ما يخص كل السلع؛ فالطلب على الذرة محدود بالأفواه التي لا بد 
ستأكلها » والطلب على الأحذية والمعاطف محدود بالأشخاص الذين سيرتدونها: 
لكن مع أنه جماعة ما أو جزء منهاء قد يكون لديها الكثير من الذرة» وكثيرا 
من القبعات والأحذية قدر ما يستطيع أو يرغب أن يستهلك» والشيء نفسه لا 
يمكن أن يقال عن كل سلعة تنتجها الطبيعة أو الفن. بعضهم يستهلك نبيذا 


يقول آدم سميث» إنه Laie”‏ يتجاوز إنتاج أي فرع خاص 2 الصناعة الطلب الذي يحتاج إليه بلد 
ماء يجب أن يرسل الفائض إلى الخارج؛ ويبادل بشيء آخر يوجد له طلب ے الوطن. من دون Je‏ 
هذا التصدير جزء من العمل المنتج 2 البلد يتوقف» وقيمة منتجه السنوي تنخفض. منتج y Y!‏ 
والعمل 2 بريطانيا العظمى عموما الذرة والصوف والخردوات هي أكثر مما يحتاج إليه الطلب 
4 السوق الوطنية. والجزء الفامض منها لذلك» يجب أن ترسل إلى الخارج وتقايض بأآشياء sa‏ 
يوجد لہا طلب 2 الوطن. وفقط بواسطة هذا التصدير» يمكن لبذا الفائض أن يكتسب Lead‏ 
مكافية لتنويض الفمل Lay‏ إنتاحة سيقاد ار إلى التمكبربامقطعم Mel‏ أن آدم سميك 
استنتج أننا كنا تحت ضرورة ما لإنتاج فائض من الذرة والسلع الصوفية والخردوات وأن راس 
المال الذي أنتجهاء لا يمكن أن يستخدم بطريقة أخرى. 2 كل حال» إنه دائما مسالة خيار 2 
أية طريقة سيستخدم رأس المال» وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك لأي فترة من الوقت فان 
من i‏ سلعةء لأنه إذا وجدت فستنخفض إلى ما دون سعرها الطبيعي» ورأس SLM‏ سينتقل إلى 
تؤظيف ما أكثر ربحية: والكاتب أوضع للدكتور سميت بطريقة Al‏ إقناعا وبراعة أن ميل 
رأس المال إلى الانتقال من التوظيفات التي تعوض السلع المنتجة فيها بسعر النفقات كلها Lagat Las‏ 
الأرباح العادية إنتاجها وجليها إلى السوق. 


283 


الفص لالحادي والعشرون : تاتيرات التراك مف يالأرياح والفائدة 


ai‏ إذا كان لديهم القدرة على الحصول عليه. وبعضهم OF‏ لديهم ما يڪفي 
من النبيذ . سيرغبون بزيادة أو تحسين نوعية أثاثهم. وربما يرغب آخرون بتزيين 
محيط منازلهم» أو توسيعها. إن الرغبة بفعل كل ذلك أو بعض dis‏ مغروسة 2 
صدور الناس» لا شيء مطلوب إلا الأداة؛ ولا شيء يمكن أن يوفر الأداة إلا زيادة 
الإنتاج. إذا كان الغذاء ووسائل الراحة ‏ متناولي» فيجب ألا أكون بحاجة 
glo‏ للعمال الذين سيجعلوتى lied‏ يعطن LE LEN‏ فاكدة أو al‏ أرغب 
بها أكثر. 

وما إذا كانت هذه المنتجات الزائدة» والطلب التالي الذي تسببه» ستخفض 
¿Y al obi‏ يكين فلن ارتفاء جور جح ورا de Y Y yg‏ معدت 
لتسهيل إنتاج الغذاء وحاجات العامل الأساسية. وأقول إلا لفترة محددةء لأنه لا 
توجد فكرة أفضل تأسيسا من أن تموين العمال سيكون دائما 2 النهاية 
dae N a liza‏ 

توجد حالة واحدة؛ وتلك ستكون مؤفتة» يمكن أن يكون فيها تراكم 
رآس SU‏ مع سعر غذاء رخيص مصحوبا بانخفاض الأرباح؛ وتلك تكون:؛ عندما 
er Bee‏ المجك انب سشكون 
الأجور pe‏ عاليةء والأرباح منخفضة. إذا OLS‏ كل إنسان سيمتتع عن 
استخدام الكماليات الترفيهية ولا يريد إلا تكديس ¿JUL‏ يمكن إنتاج كمية 
مق al SPUR. cole Lol‏ لن تجن ولك ER lio‏ من ali‏ اليو 
جدا 2 المدد» يمكن أن يكون هناك بلا شك وفرة عامة وبالتالي Y Las)‏ 
يكون id‏ طلب على كمية إضافية على مثل هذه السلع» ولا المزيد من الآرياح 
على توظيف رأس SLM‏ وإذا توقف الناس عن الاستهلاك» فسيتوقفون عن الإنتاج. 
وهذا القبول لا ينفي المبدأ العام. 2 مثل هذا البلد» مثل إنكلتراء على سبيل 
المثال» من الصعب افتراض أنه يمكن أن يكون هناك أي ميل إلى تكريس كل 
رأس المال والعمل ے البلد لإنتاج الحاجات الضرورية فقط. 
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عندما fed‏ التجار رأسمالبم 2 التجارة cia‏ تجارة النقل. 
asas la tas‏ 
متها ف ES‏ اذا َة 

das Y‏ ادم سميث بحق rh‏ الرغية بالغذاء محدودة ‏ كل إنسان بالمدرة 
الضيقة لمعدة الإنسان» لكن الرغبة بالوسائل المريحة وتزبينات البناء واللباس 
والتجهيزات وأثاث البيت» يبدو أن ليس لبا حد أو حد محدد. إذن الطبيهة 
محدودة بالضرورة بمقدار رأس المال الذي يمكن توظيفه بطريقة مريحة 2 
الزراعة» لكنها لم تضع حدودا على مقدار رأس المال الذي يمكن أن by‏ 2 
إنتاج وسائل الراحة وزينات الحياة. لإنتاج هذه المصادر للمسرة # الوفرة peso‏ 
هو موضوع التفكيرء. وذلك هو ببساطة بسبب التجارة الخارجيةء أو نقل التحارة 
سوق تنجز الأفضلء لأن الناس المشاركين فيها 4 ما يخص تصنيع السل 
المطلوبة» أو بديلا لباء # البلد. لكن؛ من ظروف خاصة:؛ إذا كنا معوقين من 
المساهمة برأس JU‏ 2 التجارة الخارجية:ء أو 2 تجارة «Jail‏ علينا. على الرغم 
من الفائدة الأقل» أن نستخدم ذلك 2 الوطن» وبينما لا يوجد حد على الرغبة 
'بوسائل الراحة وزينات البناء واللباس والتجهيزات وآتاث البيوت» لا يمكّن أن 
يوجد In‏ على رأس المال الذي يمكن أن يوظف 2# إنتاجهاء إلا تلك الحدود التي 
تقيد فدرتنا على حفظ Cybele!‏ الذين سينتجونها. 

لكن آدم سميث يتحدث عن تجارة النقل باعتبارها حاجة أساسية وليس 
خیاراء وكما لو أن رأس المال المستخدم فيها سيكون عاجزا عن التأثير إذا لم 
يوظف» وكما لو أن رأس المال ب4 التجارة الداخلية فاض عن الحاجة. إذا لم 
يكن lide‏ بمبلغ محدود. هو يقول: "عندما يكون مخزون رأس المال ab sio‏ 
als‏ انر هوه ae‏ ال ass‏ الاوك ودغ 
العمل المنتج ب4 ذلك البلد المعني» فإن الجزء الزائد منه سيتخلى عن نفسه 
Lay‏ بشكل طبيمي إلى العمل 2 تجارة نقل ويُستخدّم به القيام بالادوار 
نفسها بك البلدان الأخرى. 
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وه الت رمل سن الق gu‏ سحو بجو SI ¿LEN ge‏ 2 
الصناعة البريطانية. لكن الطلب 2 بريطانيا العظمى Y‏ يحتاج» ريما إلى أكثر 
من أربعة عشر ألف برميل. لذلك» إذا لم تكن ثمة إمكانية لإرسال الإثنين 
ul‏ آلف برميل ia‏ الى اف ومبادلتها las‏ شيء Lib „hei‏ 2 
الوطن» فإن استيرادها سيتوقف سريعاء ومعها العمل المنتج لدى كل سكان 
بريطانيا الىظمى› الذين هم يعملون خالا 2 jua‏ الله AEs‏ وثمانين ألف 
any‏ الى ug qt‏ لكن هل بالإمكان استخدام هذا الجزء من العمل 
المنتج 2 بريطانيا العظمى أن يستخدم 2 تحضير نوع آخر من السلع» يكون 
شراؤها أكثر طلبا 2 الوطنة لكن إذا لم يكن ذلك 2 المستطاع؛ فهل 
يمكننا آلا نستخدم العمل المنتج؛ مع أنه بفائدة آقل» 2 صنع تلك السلع المطلوبة 
ك الوطن» أو 3 الأقل بديل عنها؟ إذا أردنا المخمل» قد لا نحاول صناعة المخمل» 
At rr als EN NEE aes il‏ 
مرغوبا لدينا؟ 

as‏ اللو وشن gs‏ سانا PETER ps‏ تر 
كمية أكبر مما يمكننا أن نفعل 4 الوطن. جردونا من حقنا 2 هذه التجارةء 
وسرعان ما سنصنع لأنفسنا ثانية. لكن هذا الرأى لآدم سميث يتعارض مع ڪل 
مبادثه العامة 2 هذا الموضوع. إذا كان بإمكان ab‏ أجنبي أن يموننا بسلعة 
أرخص مما يمكننا أن نفعل» فالأفضل أن نشتريها منه مع جزء من المنتج من 
صناعتناء يستخدم 2 طريقة نمتلك فيها فائدة ما. الصناعة العامة 4 البلد 
كونها Leila‏ متناسبة مع رأس المال الذي يستخدمهاء لن تقلص بتلك الوسيلة» بل 
تترك لتجد الطريق الذي يمكنها من أن تُستخدم بالشكل الأفضل. 

وثانية. هؤلاء بالتالي الذين لديهم طلب على غذاء أكثر مما يستطيعون أن 
تيكو isa‏ أن اواو eo SSI‏ أو cel EN A‏ سرد 
مقابل مسرات من نوع آخر. ما هو فوق وأعلى إشباع الرغبات المحدودة» يعطى 
لمتعة تلك الرغبات التي لا يممكن أن ui‏ لكن يبدو أنها كلها بلا نهاية. لكي 
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يحصل الفقراء على الغذاء يُجهدون أنفسهم لإشباع أوهام الأغنياء؛ وللحصول على 
المزيد بطريقة مؤكدة:؛ als‏ أحدهم الآخر 4 رخص عملهم وتمامه. يزداد عدد 
العاملين مع زيادة كمية الغذاءء أو بالتحسين المتنامي وحراثة الأراضي: وكما 
طبيعة عملهم يسمح بالتقسيم الأقصى للأعمال» تزداد كمية المواد التي 
يستطيعون صنعها بمعدل أكبر من عددهم. لذلك يرتفع الطلب على كل نوع من 
المواد التي يمكن للابداع الإنساني أن يستخدمهاء إما على نوع مفيد أو للزينة . 
4 المبانى أو الألبسة أو التجهيزات أو الآثاث FEN‏ مقابل الحفريات والمهادن 
التي تحتوي عليها أحشاء الأرضء والمعادن النقيسة » والحجارة الكريمة. 

إذن يتبع ذلك التسليم بأنه لا يوجد حد للطلب  Y‏ حد لتوظيف رأس المال 
فترة قصيرة يحصل فيها على أي iy‏ وأنه مهما يمكن أن يفدو رأس JUN‏ 
الوفيرء لا يوجد سبب كاف آخر لانخفاض الربح إلا زيادة الأجور. ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك. أن السبب BEN‏ الوحيد والدائم لارتفاع الأجور هو زيادة 
الصعوية 2 توفير الغذاء والحاجات الأساسية للعدد المتزايد من العمال. 

لاحظ آدم سميث بحق؛ أن تحديد معدل أرباح الأسهم صعب إلى حد u‏ 
الربح متقلب جدا ؛ ذلك قن ties Je ae‏ الهن غو 
کون ee‏ تحن المعدل المتوسط له. لا بد أن الحكم على ما كان 2 
الملاضيء أو 2 الفترات البعيدة من الزمنء بأية درجة من الدقة مستحيل حملة 
Se,‏ ومع ذلك مادام isla a‏ أن الكثير سيعطى لاستخدام المال 
عندما الكثير يمكن أن يصيع به. هو يشير إلى أن معدل السوق للفائدة 
سيقودنا إلى تشكيل فكرة ما عن معدل الأرباح» وأن تاريخ تقدم الفائدة يقدم 
لنا تاريخ تقدم الأرباح. بلا شك إذا كان هناك إمكانية لمعرفة معدل فاندة 
السوق بشكل دقيق لأية فترة كبيرة» يجب أن نمتلك معيارا صحيحا يمكن 
تحمله zum‏ به تقدم الأرباح. 


287 


الفص لالحادي والعشرون : تاثيرات التراكم في الأرياح والفائدة 

لكن + كل البلدان من منطلقات خاطئة 2 السياسة» تدخلت الدولة لمنع 
معدل سوق عادلة وحرة للفائدة» بفرض عقوبات شديدة ومدمرة على كل هؤلاء 
الذين سيأخذون أكثر من المعدل المحدد بالقانون. ربما 2 كل البلدان يتم تجنب 
هذه القوانين» لكن السجلات تعطينا قليلا من المعلومات عن هذا الموضوع› 
وتشير إلى المعدل القانوني والمحدد» أكثر من معدل السوق للفائدة. خلال الحرب 
a ae ail‏ ها ets‏ واا طول حا fui‏ 
للمشكريق راوع بين 7 89 46 gl‏ سعدلا أكبر نافائدة على اموا ليم والديون ال 
ti‏ عردو علي 66 See‏ غا lass leur‏ قير 
مباشرة» على دفع أكثر من 010 مقابل الفائدة على المال» لكن خلال هذه 
الفترة كان المعدل القانوني للفائدة 705 بشكل موحد. إذن يممكن أن يوضع 
اعتماد ضئيل على المعلومات عن المعدل الذى هو معدل الفائدة المحددة والقانونية؛ 
عندما نجد أنها يمكن أن تختلف بشكل كبير جذا عن معدل السوق. وآدم 
سميث يبلغناء أنه من المرسوم السابع والثلاثين لبنري الثامن إلى المرسوم الحادي 
u By a all‏ 
las] 2) a sale!‏ ارج EN agua Mag %6 MI Jal ak‏ 
عشر ل آن Anne‏ إلى 98.705 يظن أن المعدل القانوني الذي تلاء ولم يرتفع فوق 
معدل فاتد:ة السوق. فقبل الحرب الأمريكية› u‏ الحكومة بنسبة 9/03 
والناس المدينين 4 العاصمة و2 أجزاء كثيرة 4 المملكة ب 03.5 و %4 
و NAS‏ 

معدل الفائدة» مع أنه 2 النهاية وباستمرار محكوم بمعدل الربح» يخضع 2 
حل حال لأشكال lb‏ من أسباب أخرى. مع كل تقلب 2 كمية SUN‏ 
رقم تت اسار all‏ رشبت لظيس e‏ وهی ALS‏ ا بها Lines gl Las‏ 
2 السابق» بسبب كل تعديل ج نسبة العرض والطلب» على الرغم من أنه يجب 
آلا يكون هناك لا تسهيل ولا صعوبة أكبر ك الإنتاج. عندما تنخفض آسعار 
السوق من عرض وافرء ومن طلب منخفض» أو من زيادة 2 قيمة ¿JU‏ طبيعي أن 
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يكدس الصناعي كمية غير معتادة من السلع الجاهزة» لأنه لا يريد أن يبيعها 
بأسعار منخفضة جدا. لتلبية دفعاته النظامية» التي اعتاد أن يعتمد على بيع سلعه 
لأجلها؛ هو الآن يسمى إلى أن يقترض بالائتمان» وغالبا ما يلرم بدفع معدل فائدة 
مرتفع. وهذه» 2 كل حال» ليست إلا فترة مؤفتة؛ لآن توقعات الصناعي كانت 
د ا سمت جور :ومس dele ll‏ يرتفد ار ميق أن taa‏ 
ol) DOSE‏ لم تعد كناد سان ها الفا ى ET‏ 
والفائدة تستعيد فيمتها الحقيمية. إذا ازدادت كمية النقود بسبب اكتشاف 
منجم جدید› ا لات isan‏ أو آي سبب il‏ بشكل ڪَبير. 
فإن تأثير تلك الزيادة الأقصى هو رفع أسعار السلع Les‏ يعادل كمية النقود 
الوا a‏ را هناك ا Casts‏ بدت N A‏ مدل 
الفائدة. 

ás ASLAN June على‎ Sant Lilt بيسن هيار‎ gell لاك‎ peu ol 
زمن الحرب» سوق الأسهم؛ المشحون جدا بقروض مستمرة للحكومة: إلى درجة‎ 
قبل أن تحدث عملية‎ will ol gica على‎ ‚Eins Lig les Y السهع‎ pau oy 
. تمويل جديدة» أو تتأثر بتوقع الأحدات السياسية. و4 زمن السلام . بالمحس‎ 
فإن عمليات إغراق التمويل» وعدم الإرادة» التي تشعر بها طبقة خاصة من‎ 
إلى أي توظيف آخر غير الذي اعتادوهء الذي يظنون أنه‎ algal لتحويل‎ ca 
UL y والدي تُدفع فيه حصصهم بانتظام شديدء وترقع سعر السهم.‎ ¿al 
لخفض معدل الفائدة 2 هذه السنوات إلى ما دون معدل السوق العامة وماهو‎ 
تدقع الحكومة معدلات فاندة‎ ción ملحوظ أيضاء أنه بالنسبة لسقدات‎ 
. جد .قفي حين أن سندا ب 100 جنيه فائدته 5 يباع مقابل 95 جنيها‎ 
جنيه؛ يمن أن تباع مقابل 100 جنيه و خمسة‎ 100 Sa كمبيالة وزارة المالية من‎ ls 
ly شلنات» مقابل كمبيالة وزارة المالية التي لن تدفع سنويا أكثر من 4 جنيهات‎ 
sala. lol قوق‎ ge تدك‎ LLL! log odias من‎ EJ الت‎ Libs 
أكثر من 5.25 6% الأوراق الأخرى تدفع أكثر قليلا من 4.35 0!: وكمية‎ 
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محددة من هذه الكمبيالات المالية الحكومية مطلوبة كاستتثمار امن ويمكن 
rer yer (carne ear ers‏ اذا Ass sis‏ 
%5 نيهم انهم cll‏ يوق 3-53 ال تييع Lethe‏ على lie god‏ 
سعرا del‏ من السهم الذي يدقع %5› لان اشن الال لكليهيا 9 يكن إن 
a e‏ 
معدل فائدة السوق إلى 04 والحكومة عندئن ستدفع للمالك 705 من القيمة 
الاسمية للسند» ما لم يكن قد وافق على استيفاء 04 أو معدل مخفض للفائدة 
Jai‏ من 05 : هم لا يملكون فائدة بدفع 03 على السند للمالك» حتى ينخفض 
معدل السوق للفائدة إلى ما دون 3 سنويا. لدفع الفائدة على الدين الوطني, 
مبالغ ضخمة من JUAN‏ مسحب من التداول أربع مرات 2 السنة لبضعة أيام. هذه 
JU Je LIL‏ لأنها Lal ap‏ ما تؤثر 4 الأسعار؛ وبشكل عام تتوج بدفع 
معدل فائد: Je‏ 


IS‏ السيد م. ساي آن كل أنواع القروض العامة تتلازم مع إزعاج سحب رأس المال» أو أجزاء 
من ¿JU y‏ من التوظيفات المنتجة. لتكريسها OU gS‏ وعندما تحدث 4 بلد ماء 
الحكومة التى لا تلهم ثقة © النفس كييرة ؛ لديهم الإزعاج الأكثر من رفع الفائدة على رأس 
المال.من سيقرض بفائدة 75 # السنة للزراعة والصناعة والتحارة» عندما يمكن أن يوجد 
مقترض مستعد لدفع فائدة قدرها 7أو 78 4 السنة5 ذلك النوع من الدخل؛ الذي يسمى ربح 
الآسهم»؛ سيرتفع عندئْنْ على حساب المستهلك. الاستهلاك سيتقلص» من خلال ارتفاع سعر 
المنتج» وخدمات منتجة أخرى سيكون الطلب عليه ee «Jai‏ . الآمة ڪلهاء 
توقع رأس الماليون ستكون المعاينة من حالة كهذه للأشياء. للسؤال» من سيقرض المال 
للمزارعنن والصناعينن والتجار بفائدة 75 لم السنة» عندما مقترض Cpe!‏ يملك ائتمانا قلیلاء 
سيدفع 7أو 8/؟ ula‏ كل رجل متعقل ومنطقي سيفعل ذلك. OY‏ معدل الفاثدة هو 7 أو 8/ 
هناك؛ حيث المقترض يدير مجازفة استثنائية. هل هذا آي سبب يجب أن يكون JUL Lille‏ 2 
تلك الأمكنة حيث هم آمنون من مجازفات كهذه؟ م. ساي يعترف Ob‏ معدل الفائدة يعتمد على 
الفائدة. واحد هو السبب» AY‏ هو النتيجة» وأنه من المستحيل GY‏ ظروف أن تجعلهما يتبادلان 
الموقمين. 
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أية منحة على تصدير الذرة تدفع إلى تخفيض سعرها للمستهلك (Y‏ 
TEEN Ba LS Goi gies‏ 

افترض أنه لتوفر الأرباح الخاصة والعامة للسهم» يجب أن يكون سعر الذرة 
2 انكلترا 4 جنيهات للربعة؛ عندئن لا يمكن أن تُصدر إلى البلدان الأجنبية 
حيث تباع ب 3.15 جنيه للريعة. لكن إذا أعطيت منحة على التصدير بقيمة 10 
شلنات لكل ربعة» يمكن أن تباع 4 السوق الأجنبية ب 3.10 جنيه. وبالتالي 
يمكن أن يقدم الريح نفسه لزارع الذرة» سواء باعها ب 3.10 جنيه 2 السوق 
الأجنبية» أو ب 4 جنيهات 2 السوق الوطنية. 

المنحة إذن» التي ينبغي أن تخفض سعر الذرة البريطانية © البلد الأجنبى؛ 
إلى ما دون كلفة إنتاج الذرة بے ذلك البلد» ستوسع بشكل طبيعي الطلب على 
الذرة البريطانية» وتقلص الطلب على ذرتهم الخاصة. وهذا التوسع 2 الطلب على 
الذرة البريطانية Y‏ يمكن أن يخفق 4 رفع سعرها لبعض الوفت 2 السوق 
الوطنية» وخلال ذلك الوقت يجب منع اتخفاض سعرها كثيرا 2 السوق الأجنبية 
ما دامت المنحة تميل إلى فعل ذلك. لكن الأسباب التي ستعمل هكذا على سعر 
الذرة 2 السوق ‏ إنكلترا لن تسبب تأثيرا» مهما ڪان» 2 ثمنها الطبيعي. 
الدي هو كلفة إنتاجها الحقيقية. لتزرع الذرة لن تحتاج إلى المزيد من العمل ولا 
المزيد من رأس المالء وبالتاليء إذا كانت أرياح سندات المزارع قبل مساوية daña‏ 
لأرباح سند التجار الآخرين» فستكون:؛ بعد رفع السعرء أعلى منها كثيرا. برقع 
أرباح سندات المزارع» ستعمل المنحة كتشجيع للزراعة» وسيسحب راس المال من 
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المصانع ليُستخدّم 4 الأرض إلى أن Cab‏ الطلب الزائد 4 السوق الأجنبية» عندما 
سينخفض سعر الذرة ثانية 2 السوق الوطنية إلى سعرها الطبيعي والأساسي› 
وتكون الأرباح 2 مستواها النظامي والمعتاد. الإمداد الزائد من الحبوب الذي 
يعمل على السوق الأجنبية» سينخفض Led‏ البلد اتذي ja‏ إليه» وبذلك: 
ستحد أرباح المصدر إلى المعدل الأدنى الذي يستطيع أن يتحمل به ممارسة التجارة. 

إذن» النتيجة النهائية لمنحة ما على تصدير الذرة ليس رفع سعر الذرة أو 
تخفيضه 2 السوق الوطنية» بل تخفيض سعر الذرة للمستهلك Y‏ إلى 
الحد الكلي للمنحة» إذا لم يكن سعر الذرة أدنى 2 السوق الأجنبية منه 2 
السوق الوطنية ‏ و 4# درجة آقل» إذا كان السعر 4 الوطن أعلى من السعر ج 
السوق الأجنيية. 

أوضح أحد الكتاب 2 المجلد الخامس من ¿yal‏ رفيو «Edinburgh Review‏ 
4 موضوع المنحة على تصدير الذرة» بجلاء تأثيراتها 2 الطلب الداخلي 
والخارجيء ولاحظ بحق» أيضاء أنها لن تخفق 2 تقديم التشجيع للزراعة ‏ 
ES yest! ala‏ يكير Lindl y ail‏ العام الى Weds‏ لوك ررمي 
وء أنا أعتقد» أن معظم الكتاب الآخرين 2 هذا الموضوع. هو يفترض» OY‏ سعر 
الذرة ‏ النهاية ينظم الأجورء فإنه لذلك سينظم سعر كل السلع الأخرى. هو 
يقول إن المنحة» برفعها أرباح الزراعة. ستعمل كمشجع للزراعة؛ وبرفعها سعر 
الذرة للمستهلكين 2 الوطن؛: ستقلص مع الوقت قدرتهم على شراء هذه الحاجة 
الضرورية للحياة» وهكذا تخفض ثروتهم الحقيقية. والآمر واضح. ‏ كل 
حألء أن هذا التأثير الأخير يجب أن يكون مؤقتا: أجور تشفيل المستهلكين 
ضبطت فيل ذلك جراء المنافسة» والمبدأ نفسه سيضبطها ثانية إلى المعدل da‏ 
برفع سعر نقود العمل» و» عبر ذلك سعر السلع الأخرىء إلى سعر نقود الذرة. 
وبالتالي» سترفع المنحة على تصدير cra‏ النهاية سعر نقود الدرة 4 السوق 
الوطنية؛ لكن ليس بصورة مباشرة؛ بل من خلال وسيلة طلب موسع 2 السوق 
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ayas pas PLAT | ع ا‎ u تال‎ jaj taste 
الأخرى» سيغدو ثابتا طبعا."‎ AR وحالما يتم نقله إلى‎ 

لكن» إذا نجحت 2 إظهار أن ذلك لم يكن ارتفاعاً ‏ أسعار نقود أجور 
AP A APA AA‏ الآرناس» سرف 
يتبع أن أسعار السلع لن ترتفع بنتيجة المنحة. 

تكن pees 2 Lodge Lolas!‏ اندر اذى تج بسب الطلب NN‏ من 
الخارج» لن يكون له تأثير 2 سعر نقود العمل. إن ارتفاع سعر الذرة تسببه 
المنافسة لأن العرض كان 2 السابق متناسبا حصرا مع السوق الوطنية. ومع زيادة 
الأرباح» يوظف رأس مال !2 ب الزراعة وتتحقق زيادة 2 العرض. لكن حتى 
يتحقق ذلك» يكون السعر العالي ضرورياً بالمطلق لجعل الاستهلاك يتناسب مع 
العرض» الذي سوف يعمل بشكل معاكس إذا Gund‏ الأجور. إن رفع سعر الذرة 
هو نتيجة فلتهاء وهو الوسيلة التي تقلص طلب المشترين 2 الوطن. Lal‏ اذا زيدت 
الأجورء فستزداد المنافسة» وسوف تغدو زيادة أخرى 4 سعر الذرة ضرورية. بے 
هذا الوصف لتأثيرات المنحة:» لا شيء يفترض أن يحدث لرفع سعر الذرة 
الطبيعي. الذي يحكم 2 النهاية سعرها 2# السوق؛ ولآن ذلك لم يفترض. فأي 
عمل BL!‏ سيكون مطلوبا 2 الأرض لضمان إنتاج محدد» وهذا وحده يمكنه 
أن يرفع سعرها الطبيعي. إذا كان السعر الطبيعي للنسيج 20 شلنا . للياردة فان 
زيادة كبيرة ‏ الطلب الخارجي يمكن أن يرفع السعر إلى 35 ULE‏ أو أكثر . 
لكن اراح الى جه بان il‏ تة old‏ راس انال إلى A‏ 
اا ارف إن EA‏ زتها عت مرنين زو RR I AS‏ 
مرات» فإن العرض 2 النهاية سيتحقق وسينخفض سعر النسيج إلى سعره 
ال 20 شنا lag‏ 2 سوط cdl‏ فاته ad ll de‏ مين اننا بحب ان 


فصوو ?51 )69 000:000 رة ونا[ اا مق ya N‏ 
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الطبيعي؛ الذي لن يختلف أبداء ما el‏ كمية مختلفة من العمل ضرورية 
للانتاج. 

La)‏ لم تتعرض استنتاجات asf‏ سميث 4 أي جزء من عمله للرفض بحق 
كما 2 فصله المتعلق بالمنح. ففي المقام الأول. يتكلم عن الذرة باعتبارها سلعة 
Y‏ يمكن cow‏ أن يزيدهاء وبالتالي يفترض أن منحة التصدير Y‏ تعمل إلا على 
الكمية المنتجة فعلاء وأنها ليست حافزا لتخفيض ]2 يقول: "2 سنوات 
الوفرة» يتسبب التصدير الاستثنائى بالضرورة 2 الحفاظ على سعر الذرة ك 
السوق الوطئية del‏ مما كان سينخفض إلية طبيعيا. وك سنوات القلة مع أن 
e las le Le dl‏ أن pul‏ لكين الى قت نه gi‏ ارهن N‏ 
sas wel Barer re‏ ا ها Ms‏ 
هذ كل من سنوات القلة والكثرة؛ تميل المنحة بالضرورة إلى رفع نقود سعر الذرة 
بطريقة ما أعلى مما لو أنها 2 السوق الوطنية OO‏ 


او کر Lage’‏ كان نه A‏ اة AN‏ نكن oT‏ ت الغا بحب 
2 كل سنة معينة : تكون كلها على حساب السوق الوطنية؛ ‏ كل بشل من الدرة الذي يصدر 
gig cimil ida‏ ها كان خر من دون Kill‏ كان are‏ السوق الوظنية لزيد 
الاستهلاك: ويخفض سعر تلك السلعة. إن منحة الذرة» يجب أن يلاحظ ذلك. كما كل منحة 
A AAA A‏ 
pi dal ¿ly cil a e in al ly‏ مين dal pl pal‏ الوق 
الوطنية» والتي» les‏ أن كل كتلة الناس تشتري الذرة» يجب» 4 هذه السلعة الخاصة؛ يجب أن 
تُدفع من كل ككتلة الناس. 4 هذه السلعة الخاصة. بالتالي» فإن الضريبة الثانية هي الأقسى 
بين الضريبنين. OY‏ مقابل خمسة شلنات بالتالي» التي تسهم 2 دفع الضريبة الأولى» يجب أن 
يسهموا بستة باوندات وأربعة شلنات لدفع الضريبة الثانية. التصدير الاستشائي للذرة. بالتالي؛ 
الذي تسبيه المنحة» لا يقلص 4 كل سنة خاصة الاستهلاك 2 الوطن» بقدر ما يوسع السوق 
ا ag as‏ رت لبيك نز y‏ الم الها هع ان هة 
ويعيق التوسع التدريجي للسوق الوطنية؛ وبذلك 2 coll‏ الطويل» أن يقلص Joe‏ أن يوسع سوق 
الذرة الكلبة واستلاكها." 
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يظهر آذه سميت ¿LE dl‏ واغيا Of Lol‏ ضبحة is eis dla yo‏ على 
واقع ما إذا كانت زيادة سعر نقود الذرة. من خلال Jan‏ تلك السلعة أكثر 
ربحية للمزارع» لن تشجع بالضرورة إنتاجها. 

هو يقول: أجيب أن هذه قد تكون هي الحالة. إذا كان تأثير المنحة سيرفع 
مر gl e il‏ بعكو المزارم, Da‏ معناو Band ¿ya clio‏ على 
عدد أكبر من العاملين بالطريقة نفسهاء سواء usas‏ أو Visas‏ أو ans‏ 
كما يُحافْظ على عاملين آخرين بشكل عام 2 جواره." 

إذا لم يستهلك العامل أي شيء إلا الذرة» وإذا كان الجزء الذي استلمه هو 
الآدنى الذي تتطلبه تغذيته» قد يكون هناك سبب للافتراض بأن الكمية المدفوع 
gid‏ للعامل لا يمكن ‏ أية ظروف أن تُقلص ‏ لكن نقود أجور العمل لا ترتفع 
Libel‏ البتة؛ ولا ترتفع أبدا Ley‏ يتناسب مع الارتفاع © سعر نقود الذرة على 
الإطلاق» OY‏ الذرةء مع أنها جزء cage‏ هي مجرد جزء من استهلاك العامل. إذا 
أنفق العامل نصف أجوره على الذرة» والنصف الآخر على الصابون والشموع 
والوقود والشاي والسكر واللباس» إلخ » سلع يفترض ألا يزداد ثمنها. فالامر 
واضح أنه سيكون على ما يرام إذا دفع له بشل bushel‏ ونصف من القمح. عندما 
کان مسرن Lethe Ls 16 Ja‏ كان هو Legio egal‏ كان سهر انيقل 8 
gi tbs‏ 24 شلنا Le «las‏ كان قبل هم 16 gast LE‏ حوره VW‏ %50 
مع أن الذرة ارتفعت بنسبة 0100؛ وبالتالي» سيوجد دافع كاف لتحويل المزيد 
من رأس المال إلى الأرض» إذا استمرت الأزباح على الصناعات الأخرى على المنوال 
ll‏ تكن مل yon SU a‏ رى امهنا a‏ على ج 
رؤوس أموالبم من الصناعات لاستخدامها 4# الأرض؛ Y‏ بينما زاد المزارع سعر 
سلعته %100« وأجوره 0050 سيضطر الصناعي أيضا إلى رفع الأجور 9/050 
بينما هو Y‏ يملك تعويضا البتة؛ بك رفع سعر سلعته الصناعية . لذا السعر الزائد 
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العرض 2 سعر الذرة ثانية إلى 8 شلنات للبشل» والأجور إلى 16 ULE‏ 2 الأسبوع: 
عندما يحرز الصناعي الأرباح نفسها مثل المزارع» ويتوقف مد رأس المال ليبداً 
الحركة 2 هذا الاتجاه أو ذاك. هذا 2 الواقع الأسلوب الذي تتسع فيه زراعة 
الو Meese PEN NEN UN ELSE, A AA‏ 
«foal‏ وتُرفع الأجور. يغري الوضع المريح العامل بالزواج ‏ يزداد عدد السكان: 
ويرفع الطلب على الذرة سعرها بالنسبة إلى الأشياء الأخرى ‏ يُوظف المزيد من 
رأس المال بربحية ك الزراعة ويستمر بالتدفق بانجاهها» حتى يتساوى العرض 
والطلب» عندما ينخفض السعر ثانية» وتتساوى الأرباح الزراعية والصناعية. 

لكن سواء استقرت الأجور بعد الارتفاع 2 سعر الذرة» أم ارتفعت باعتدال» 
أو بحدة» هذا ليس مهما 4 هذه المسألة؛ لأن كلا من المزارع والصناعي يدفع 
الأجورء وبالتاليء 2 هذا المنحى لا بد أنهما يتأثران بالتساوي جراء ارتفاع سعر 
الذرة Legit‏ لن O ¿legal esla ta‏ أن N‏ بيع idas‏ جر 
مرتفع» 2 حين يبيع الصناعي سلعته بالسعر نفسه كالسابق. 4 كل «Jia‏ إن 
عدم التساوي ے الربح› bla ah‏ الإغراء لنقل رأس JU‏ من توظيف إلى آخرء وء 
لذلك» سينتّج المزيد الذرة » وسيُّصتع القليل من السلع. لن تزداد الصناعات» I‏ 
ما سيصتّع «Jal‏ لأن عرضها سيتم احتواؤه 4 المقايضة مقابل الذرة المصدرة. 

pascal a‏ إذا Lali para‏ أن ترفعه بالمقارنة مع سعر السلع 
الأخرى, أو Y‏ تفعل ذلك. إذا كان الإيجابي صحيحاء يستحيل نكران الأرباح 
الأكثر للمزارع: > وإغراء انتقال رأس «SLM‏ حتى ينخفض السعر ثانية من خلال 
العرض الوفير. وإذا لم يرتفع بالمقارنة مع سلع أخرىء أين يكون الضرر 
للمستهلك الوطني» أبعد من دفع الضريبة؟ إذا دفع الصناعي سعرا أعلى مقابل 
ذرته» فسيعوض بسعر أعلى يبيع به سلعته» الذي تُشترى به ذرته 2 النهاية. 

ينشأ خطأ pol‏ سميث بدقة من المصدر نفسه الذي صدر منه ias‏ الكاتب 
2 إدنبرغ ريفيو؛ لأن كليهما يظنان أن سعر نقود الذرة ينظم كل تلك السلع 
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الأخرى المصنوعة 2 "sl‏ يقول آدم سميث: "إنها تنظم سعر نقود العمل 
| فحت أن تكن Ween A‏ من pve‏ كا ea rer‏ 
بوفرة أو اعتدال أو شدة» التي تكون فيها الظروف متقدمة أو راكدة أو متراجعة 
2 مجتمع يلزم أرباب عمله بالحفاظ ale‏ بتنظيم سعر نقود كل الأجزاء الأخرى 
من منتج الأرض الخام» ينظم سعر نقود كل مواد الصناعيين تقريبا. وبتنظيم 
سعر نقود «fall‏ فإنه ينظم سعر نقود قن التصنيع والصناعة؛ وبتنظيم ذك, 
ينظم سعر نقود الصناعة كلها. إن سعر نقود العمل»ء وسعر نقود كل شيء هو 
منتج الأرض أو العمل» يجب أن يرتفع أو ينخفض بالضرورة Les‏ يتناسب مع سعر 
نقود الذرة." 

رأي آدم سميث هذاء حاولت قبل أن أرفضه. 4 اعتبار أن الارتضاع 4 سعر 
السلع نتيجة ضرورية للارتفاع 2 سعر الذرة» هو يجادل كما لو أن ليس هناك 
اعتماد آخر يمكن أن يُدفع منه السعر الزائد. إنه تجاهل على نحو كامل النظر 
بالأرباح» والنقص الذى يشكل ذلك الاعتماد؛ من دون رفع سعر السلع. إذا كان 
ek iii y! cotas Yesa lg ol cg ¿ia gol‏ 
© الحقيقة» مهما يمكن أن يكون تراكم رأس المال. إذا كان المزارع يستطيع 
أن يرفع سعر ذرته» والبزازء وصانع القبعات» وصانع الأحذية. وكل سناعي 
آخر يمكنه أيضا أن يرفع سعر سلعه؛ عندما ترتفع الأسعار. بما يتناسب مع 
التقدم» على الرغم من أنها مقدرة بالمال الذي يمكنهم جميعا أن يجمعوه. 
وسيستمرون بإنتاج القيمة نفسها بالنسبة لبعضهم بعضا. كل صناعة من هذه 
الصناعات يمكنها أن تطلب الكمية نفسها كما بك السابق من سلع الأخرى. 
الك ellas cual Le‏ وليت هالا ٠‏ الى كوج 59¿ هى الظرف الوحين الدع 
يمكن أن يكون مهما لبم؛ والارتفاع الكلي 2 سعر المنتج الخام والسلع. لن 
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يكرن ضارا لأشخاص آخرين إلا لبؤلاء الذين تتكون ملكيتهم من الذهب 
والفضة؛ أو هؤلاء الذين كان دخلهم السنوي يُدفع بكمية من هذين المعدنينء 
واد فكل LER ey lc‏ ا a a‏ 
جانبا بالكامل» oly‏ التجارة كلها تدار بالمقايضة. 2 ظل هذه الظروف» هل 
يمكن زيادة الذرة 4 القيمة التبادلية مع الأشياء الأخرى؟ إذا كان ذلك 
مسكنا + ذو اسن ج ان قا اقذرة BR, perce‏ كل السلم Pip TR SEN‏ 
لتفعل ذلك: يجب ألا تتفير 2 القيمة النسبية بالنسبة لبا. وإذا لم تستطعء إذن 
يجب أن يحافظ عليهاء سواء كانت الذرة منتجة 4# أرض خصبة أو أرض غير 
خصبة» بعمل كثير أو عمل ضئيل»› بمساعدة UV‏ أو دون UT‏ سوف تبادل 
Jule Lal‏ كي ما ¿a‏ كل السلم SEN‏ 

لكنني لا أستطيع. ‏ كل حالء إلا أن آلاحظ» مع أن مبادئ آدم سميث 
الحافة oa‏ مع il Le‏ كوا :الا آنه = epee‏ من هدا العمل يبدو أنه puis‏ 
الوصف الصحيح لطبيعة القيمة. هو يقول: "النسبة بين قيمة الذهب وقيمة الفضة: 
وقيمة تلك السلع من أي نوع آخرء تعتمد 2 كل الحالات على نسبة كمية العمل 
الضروري لجلب كمية محدودة من الذهب والفضة إلى السوقء وتلك التي هي 
ضرورية لجلب كمية محددة من أي صنف آخر من السلع إلى هناك. آلا يعترف 
هنا تداعا دو a tr tl‏ أجلي ما مده هة 
السلع إلى السوق» ‏ حين لا زيادة مثل هذه تحدث لجلب صنف آخر إلى هناك» 
سترتفع القيمة النسبية للصنف الأول؟ إذا لم تكن ثمة حاجة إلى عمل أكثر من 
السابق تجلب أي من التشيع أو الذهب إلى السوق» “فلن يحتافا بذ القيمة النسبية: 
بل إذا كان هناك حاجة إلى عمل أكثر لجلب الذرة والأحذية إلى السوق»: ألن 
ترتفع قيمة كل من الذرة والأحذية نسبيا إلى النسيج والنقود المصنوعة من 
Sad!‏ 


300 


مبادئالاقتصاد السياسي 


ثانية يعتبر آدم سميث أن تأثير المنحة هو أنها تسبب تخفيضا جزئيا ‏ قيمة 
النقود. يقول: هذا التخفيض 2# فيمة الفضة» الذي هو تأثير خصوبة (lll‏ 
والذي يعمل بالتساويء أو بالتساوي Lo‏ عبر القسم الأعظم من العالم 
التجاري» هي قضية نتيجة ضئيلة جدا لأي بلد بعينه. ارتفاع أسعار كل النقود 
الناتج» مع أنه لا يجعل هؤلاء الذين يتلقونها أكثر غنى 2 الواقع؛ إلا أنها لا 
تجعلهم ‏ الواقع أكثر فقرا. خدمة طبق واحد تفدو 2 الحقيقة أرخص. ويبقى 
بدقة لكل شيء آخر القيمة الحقيقية نفسها كما 2 السابق. هذه الملاحظة هي 
الأكثر صحة. 

لكن ذلك الانخفاض 2 قيمة الفضة؛» الذي هو بتأثير Lol‏ وضع old‏ أو 
الات A Y] o Y ccm ab 2 Luka‏ ذلك ان ga‏ كي Gail‏ 
كبيرة جداء التي هي بعيدا من الميل إلى جعل أي امرئ أكثر غنى. تميل إلى 
جعل الجميع 2 الحقيقة أكثر فقرا. فالارتفاع 4 سعر نقود وقود كل السلع : 
الذي هو 2 هذه الحالة خاص بذلك البلدء يميلء إلى هذا الحد أو ذاك. إلى 
إحباط كل صنف 2 الصناعة يدار فيهاء وتمكين الدول الأجنبية. بتزويدها 
بكل أنواع السلع تقريبا مقابل كمية من الفضة أقل مما يمكن llas)‏ أن 
يتحملوا «dled‏ ببيعها بسعر آقل» ليس فقط 2 السوق الأجنبية بل حتى © السوق 
الوطنية. 

حاولت 2 أمكنة أخرى أن أبن أن PA‏ ركنا دک النقود. الذي 
IL Hr‏ الزراعي وا الضنا عا :ريما is Y‏ ان سكير دان نهو 
إن النقود تدنت نسبياء 4 هذا المعنى» يعني أن نقول إن سعر كل السلع عال؛ 
لكن بينما الذهب والفضة حران 4 الشراء من السوق الأكثر رخصاء 
tunes‏ ران قال :ايداع yas yi‏ 2 اليلد ان N‏ قل sapien Legado‏ 
قيمتهما ے2 الوطن؛ ستستعيد السلع مستواها العادى» وتلك الملاتمة للأسواق 
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وبالتالي› لا يمكن للمنحة» كما أظنء أن تُرفض لذا السبب. 

إذن» إذا رفعت المنحة سعر الذرة بالمقارنة مع كل الأشياء الأخرى؛: سيستفيد 
المزارع» وسيحرث المزيد من الأرض» لكن إذا لم ترفع المنحة قيمة الذرة بالمقارنة 
مع الأشياء الأخرى, pe‏ لن يتم التوصل إلى أشياء مناسبة أخرى» أكثر من 
دفع تلك المنحةء المنحة التي لا أرغب أن أحجبها أو أحط من شأنها. 

يعلن الدكتور سميث أنه بوضع ضرائب عالية على الاستيراد» والمنح على 
تصدير الذرة» بدا ملاك الأرض أنهم يقلدون سلوك الصناعيينء ' بالوسيلة 
نفسها» gs‏ كل منهم إلى رفع فيمة سلعه. «lary‏ هم لم يهتموا بهذا الفرق 
الحبير والأساسي الذي أوجدته الطبيعة بين الذرة وكل نوع آخر من السلع 
تقريبا. عندما تمكن بإحدى الوسيلتين المذكورتين أعلاه صناعيينا من بيع 
Jul sluts galas‏ توها ¿ye Le‏ تلك التق وحصلون Lale‏ بظريقة الخرى: انث 
ترفع ليس الربح اللاسمي فحسب» بل الحقيقي» والثروة والعائد الحقيقيين لبؤلاء 
الصناعيين» وتشجع 2 الحقيقة تلك الصناعات. y E‏ عندماء بمؤسسات 
مشابهة» ترفع السعر الاسمى أو سعر نقود الذرة» فأنت لا ترفع قيمتها الحقيقية › 
وأنت لا ترفع الثروة الحقيقية لمزارعينا أو مالكى الأرضء وآنت لا تشجع زراعة 
الذرة. وضعت طبيعة الأشياء بصمتها على الذرة قيمة حقيقية»: التي يمكن أن 
puis‏ ببساطة بتغيير سعر نقودها. وعبر العالم بشكل ale‏ تلك القيمة مساوية 
لكمية العمل الذي يمكنه أن يحافظ عليها. 

لقد حاولت أن أبين أن سعر الذرة 4 السوق» ے2 ظل زيادة الطلب بسبب 
تأثيرات cial‏ يتجاوز سعرها e oda!‏ حتى يتم الحصول على التوريدات 
الإضافية الضرورية» eg‏ سينخفض سعرها ثانية إلى سعرها الطبيعي. لكن 
pal‏ الى لد لن يط تسافا مئل العو اللي للسلع» ca‏ مع ى 
طلب إضاے كبير للذرة» الذرة من الأرض ذات النوعية السيئة سوف تحرث› 
الى latins‏ كفا من العمل اكير ul‏ كم aude! paca cis‏ 53588 
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سيزداد. ومع منحة مستمرة› بالتالي› بسبب تصدير الذرة» سيوجد ميل لزيادة 
مستمرة 2 سعر الذرة» وهذاء كما بينت ‏ مكان OST‏ يفشل آبدا 2 
رفع الريع. ومالكو e ie ¿yo‏ ليس فقط لديهم مصلحة مؤقتة بل مصلحة 
دائمة 2 تقييد اسنيراد الذرة» و4 تقديم المنح على تصديرها؛ لكن الصنا عيين 
ليس لہم مصلحة دائمة 4 وضع رسوم عالية على الاستيراد» ومنح على تصدير 
السلع؛ إن مصلحتهم مؤفتة بالتمام والكمال. 

dill y!‏ على تدر lia‏ عاك سيرك مرها يض A‏ السو ف دن 
شك» كما يجادل الدكتور سميث» لكنها لن ترفع سعرها الطبيعي. فعمل 200 
عامل سينتج ضعف الكمية من السلع التي كان ينتجها 100 عامل ك السابق. 
19 ك النتيجة» عندما كانت كمية رأس JU‏ الضرورية تستخدم له توريد 
الكت الصيرورةة ف انتحاف IS‏ حه 
الطبيعي» وستتوقف كل الفائدة من سعر السوق العالي. إذن» dad‏ خلال الفترة 
الماصلة بين الارتفاع ‏ سعر السوق cab‏ وحتى يتم الحصول على التوريد 
الإضا2» سيحظى الصناعيون بأرباح cie‏ لأنه حالما تنخفض الأسعار . 
ستنخفض أرباحهم إلى مستواها العام. 

AUS‏ دلا مين O‏ بيت أن "مالكي الأراضي ليس لهم 
مصلحة كبيرة 4 منع استيراد الذرة» مثلما لدى الصناعي 4 منع استيراد السلع 
yeaa tt‏ إن ONE NEN‏ ك ر ا و مهنا 
AA AN day eee O‏ الات فرق 
u‏ و اناميا دوا sell ang‏ الك AY‏ لصحيه هن فد Co ANN‏ 
هو une‏ ذلك الذى dealin‏ هو de Y ¿Lolo die‏ نتاين هذا الفرق» ينها 
o Sally cau yl‏ مصلحة ك ارتفاءع السهو lol‏ للذرة بدلا من ds yl‏ 


] 
راجع الفصل الذي يتحدث عن الريع. 
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مصلحة الصناعي مع مصلحة مالكي الأرض» كان على الدكتور سميث أن 
يقارنها مع مصلحة المزارع» التي هي متميزة عن مصلحة مالك أرضه. ليس 
للصناعيين مصاحة 2 ارتفاع السعر الطبيعي لسلعهم» وليس للمزارع أية مصلحة 
ك ارتفاع السعر الطبيعي للذرة» أو منتج ald‏ آخرء مع أن كلتا الطبقتين تستفيد 
Loins‏ سعر السوق لسلعهما يتجاوز سعرها الطبيعي. على العكس : يمتلك ملاك 
الأرض المصلحة الأكبر التي لا جدال فيها 2 ارتفاع السعر الطبيعي للذرة؛ لأن 
ارتفاع الريع هو النتيجة الحتمية لصعوبة إنتاج المنتج الخام, التي من دون سعرها 
الطبيعي لا يمكنه أن يرتفع. الآن» فيما تزيد المنح على تصدير الذرة والقيود على 
استيرادها الطلب وتدفعنا إلى حراثة الأراضي الأقل خصوبة؛ فإنها بالضرورة 
تسبب صعوبة متزايدة للإنتاج. 

إن StS‏ الوخد ag ll‏ امردفية على الاستيراة Au‏ نف اتصدا عات أو 2 
الوق A‏ اة على ددر ها :هو أن مخول نسي :من را سن المال إلى استخدام 
ماء غير الذي يُسعى إليه بشكل طبيعي. إنها تسبب توزيعا ضارا للأموال العامة 
4 المجتمع ‏ إنها ترشو الصناعي sd lu‏ رط أف iia‏ 
أسوأ أشحال الضريبة لأنها لا تعطى البلد الأجنبي كل ما تأخذه من الوطن 
الأم. OY‏ ميزان الخسارة يصنعه التوزيع الأقل فائدة لرأس المال العام. وهكذاء 
إذا كان سعر الذرة 2 إنكلترا 4 جنيهات 29 فرنسا 3.15 جنيهات y Las‏ منحة 
RA RN O‏ ا AS‏ جه lass‏ ب« وتحافكل 
عليه بالسعر نفسه 4 جنيهات 2 إنكلترا. لآنه مقابل كل ربعة «teas‏ تدفع 
إنكلترا ضريية فدرها 10 شلنات. ومقابل كل dary‏ تستورد إلى فرنساء لا تريح 
فرسا إلا 5 شلتات» فقيمة A eee‏ > بتوزيع 
مكل سر A II Ee EIS.‏ 


ضرورية أو ترفيهية. 
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يظهر بوكنان أنه رأى المغالطة 2 براهين الدكتور سميث المتعلقة بالمنح» 
وعلى المقطع الآخير الذى اقتبسته أنا. ملاحظات حكيمة: 2 التأكيد على أن 
الطبيعة قد وسمت فيمة حقيقية على الذرة» Y‏ يمكن أن تغير ببساطة بتغيير سعر 
نمودهاء يمزج الدكتور سميث فيمتها الاستعمالية بميمتها التبادلية. فبوشل 
القمح لن يطعم أناسا خلال زمن القحط أكثر منه 4 زمن الوفرة؛ لكن بوشل 
القمح سيبادّل بكمية أكبر من الكماليات ووسائل الراحة عندما يكون قليلاء 
die „an‏ دما مكون RSLS gud pill eo Miles ¿Ll‏ :معن NEN‏ 
ليبيعوه» سوف يكونون بالتالي الناس الأغنى ك أزمنة القلة؛ سوف يبادلون 
فائضهم مقابل قيمة لوسائل راحتهم الأخرى أكبر منها عندما تكون الذرة 
NOE ge‏ حووى سن ESSENER SEAL‏ تست 
Leds)! Lat us ya dl yu las‏ بحقيقيا 2 السعر" كل oral‏ 
السيد بوكنان على هذا الجزء 4 موضوع المنح» تبدو لي واضحة ومقنعة على 

لكن السيد بوكنان» ليس لديه كما أعتقد » أكثر مما لدى الدركتور 
سميث ٠‏ أو الكاتب 2 إدنبرغ ريفيو» آراء صحيحة فيما يخص تأثير الارتفاع 2 
سعر العمل على السلع المصنعة. من وجهة نظره الخاصة:؛ التي أشرت إليها 2 
مكان آخر: هو يظن أن سعر العمل لا يرتبط بسعر الذرةء وء بالتالي. أن القيمة 
الحقيقية للذرة قد ترتفع وسترتفع من دون „SL‏ 2 سعر العمل: لكن إذا AL‏ 
العمل فسيبقى مع آدم سميث والكاتب 2 إدنبرغ e grs)‏ أن سعر السلع المصنعة 
سوف يرتفع أيضاء ومن ثم لا أرى كيف سيميز مثل هذا الارتفاع 2 سعر (BAN‏ 
عن تعاض cg dl Lad‏ أو gis ci‏ عمل :رت of‏ استاج لش غير شتا 
الدكتور سميث. 3 ملاحظة على الصفحة 276 2 المجلد الأول من ثروة الأمم› 
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يلاحظ السيد بوكنان» 'لكن سعر الذرة لا ينظم سعر النقود 2 كل الأجراء 
الأخرى 4 منتج الأرض الخام. هو لا ينظم سعر المعادن» ولا سعر مواد مفيدة 
مختلفة أخرىء؛ fie‏ الفحم الحجري أو الخشب ولا الحجارة» وغيرها؛ وكما أنه 
لا ينظم سعر العمل» فإنه لا ينظم سعر السلع الصناعية؛ وهكذا المنحة» طللما 
أنها ترفع سعر الذرة» فإنها بلا شك فائدة حقيقية للمزارع. وبالتالى يجب مناقشة 
سياستها ليس على هذه الأرضية. تشجيهها للزراعة» عبر رفع سعر الذرة» يجب 
الاعتراف به؛ والسؤال ee‏ يجب أن يكون» ما إذا كان تشجيع الزراعة يجب 
أن يكون بهذه الطريقة؟" الأمر إذن: Las‏ ل بوكنان» فائدة حقيقية للمزارع» 
لآنها لا ترفع سعر العمل؛ لكن إذا ceda‏ فسترفع سعر كل الأشياء بما يتناسب 
مع ذلك» iy‏ لن تقدم آي تشجيع خاص للزراعة. 

لكن ينبغي أن يُسلم Ob‏ ميل منحة ما على تصدير أي سلعة هو لتخفيض 2 
درجة صفيرة قيمة النقود. أي شيء يسهل التصدير يميل إلى تكديس ال مال ب4 بلد 
ماء وء بالعمكسء آي شيء يعرقل التصدير يميل إلى تقليصه. SLO‏ العام 
للضريبة» برفع سعر السلع الخاضعة dar peo‏ نميل إلى تمليص التصدير وء 
بالتالي» تفحص تدقق النقد وعلى المبدأ نفسه؛ المنحة تشجع تدفق النقد. وهذا 
موضح بشكل كامل 2 الملاحظات العامة على الضريبة. 

كشف الدكتور سميث المؤثرات الضارة للنظام الميرڪانتلي بشكل 
كامل؛ كان هدف ذلك النظام كله رفع سعر السلع» 2 السوق الوطنية» بمنع 
الثافية | ees‏ هذا AU‏ لمكن كر خر ES EPA‏ 
لأي جزء آخر 2 المجتمع. بإكراه رأس المال على الذهاب إلى القنوات التي لم 
يكن ليتدفق إليها بطريقة أخرى» قلصت كمية السلع المنتجة كلها. السعر» مع 
أنه دائما أعلى: لم يدعم بالقلة» بل بصعوبة الإنتاج» وء بالتالى» مع أن باعة هذه 
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السلع باعوها مقابل سعر أعلى» لم يبيعوهاء بعد الكمية الضرورية من رأس 
المال المستخدمة 2 إنتاجهاء بأرباح أعلى O‏ 

كان على الصناعيين أنفسهم» كمستهلكين: أن يدفعوا سعرا إضافيا 
مقابل هذه السلع» لذلك» لا يمكن القول بشكل صحيح:؛ إن تعزيز السعر 
الذي تسببه (قوانين الشركة والرسوم العالية على مستوردات السلع (ii Y‏ 
هو 2 كل مكان يدفعه ملاك الأرض والمزارعون وعمال البلد بشكل ڪامل. 

إن الأمر الأكثر ضرورة لجعل هذه الملاحظة2. كما 2 الوقت الحاضر سلطة 
آدم سميث التي يقتبسها ملاك الأرض» لفرض رسوم عالية مماثلة على استيراد 
الذرة الأجنبية. OY‏ كلفة الإنتاج؛ ولذلك؛ أسعار السلع المصنعة المختلفة. تُرفع 
بالنسبة للمستهلك بخطأ واحد 2 التشريع» يستدعى البلد» لالتماس العدالة» 
لتقديم تدقيقات جديدة بهدوء. PA LOY‏ ندفع (eae‏ إضافيا مقابل ملابسنا 
الكتانية والمصنوعة من الموسلين والقطن, tas‏ أنه علينا أن ندفع سعرا إضافيا 
lee‏ درا «ah Lisi‏ التوزيم الام العمل 2 الالء تحن Linde‏ اخبراز la‏ 
الأكبر من المنتجات بحصتنا من ذلك العمل؛ 2 السلع المصنعة. يجب أن نعاقب 


5 5 8 = : 0 l 
'يفترض السيد م. ساي أن فائدة الصناعيين 2 الوطن يجب أن تكون أكثر من طارنة. 'الحكومة‎ ' 


القن als) Gill yeas‏ سل اجب معنا PA‏ م Seh N oY jus‏ 
fis‏ تلك السلع ‏ الوطن» مقابل هؤلاء الذين يستهلكونها . 2 تعبير اخر . هؤلاء ل الوطن الدين 
ينتجونها يمتلكون امتيازا حصريا لبيعها» يمكن أن يرقعوا سعرهم فوق السمر الطبيعي› 
والمستهلكون  «cdo sll‏ الذين غير قادرين على الحصول عليها من مكان اخر . ملزمون على 
شراتها بالسعر العالى. المجلد cl‏ صفّحة 201. 

لكن كيف يمكنهم أن يدعموا باستمرار سعر السوق لبضائعهم فوق السعر الطبيعي. عندما 
يكون كل مواطن من آتباعهم حرا بالدخول إلى المهنة5 إنهم مضمونون ضد المنافسة الأجنبية؛ 
لكن ليس الوطنية. الشر الحقيقي الذي يبرز 4 البلد من هذه الاحتكارات؛ إذا كان بالإمكان 
أن تسمى بذلك اللاسم› Y‏ يمكن 2 رفع أسعار السوق الوطنية Jal‏ هذه السلع. Ly‏ رفع 
سعرها الحميمى والطبيعي. بزيادة كلفة إنتاجها› جزء من عمل البلد يستخدم بشكل أفل إنتاجية. 
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أنفسنا أكثر بتقليص القوى المنتجة للعمل العام 2 توريد المنتج الخام. سيكون 
الأمرأكثر حكمة أن نعترف بالأخطاء التي أغرتنا بتبني سياسة LAS‏ وأن نيدأ 


lee Se PLAN ran BC ee | على‎ 


Las ze loc الحديت‎ al dee YY فرهة‎ cued!” تقول السيف سای‎ 

الميزان التجاري» أنه إذا ناسب تاجر ما أن يصدر المعادن الثمينة إلى بلد أجنبي 
أفضل هن أىسلع آخرى» فذلك أيضا 2 مصلحة الدولة التى يجب أن تضدرها: 
أن Y det‏ تربح أو تخسر إلا عبر مواطنيها؛ By‏ ما يخص التجارة الخارجية؛ 
التي تلائم الأفراد io‏ تلاثم الدولة كثيراً أيضا؛ ولذلك» فإن وضع العقبات 
المعيقة للتصدير التي يميل الأفراد OY‏ يقوموا به بالمعادن Y cil‏ يفعل شيا 
أكثر من إجبارهم على استبدالبا بسلعة أخرى أقل ربحا لهم وللدولة. ¿E‏ 
يجب أن يشار إلى أنني أقول ذلك فقط فيما يخص التجارة الخارجية: لأن الأرباح 
التي يجنيها التجار من صفقاتهم مع أهل بلدهم» بالإضافة إلى تلك التي 95 2 
التجارة الحصرية مع المستعمرات: ليست أرباحا بالكامل للدولة. ففي التجارة 
بين أفراد البلد الواحد» لا يوجد مكسب آخر إلا فيمة استخدام المنفعة المنتجة 
Y (Vol. i. p. 401) que la valeur d'une utilit produite‏ يمكنني أن أرى الفرق 


2 deli iría Js que Lilas ينكل‎ La ch الظلوية الكهتان‎ ste gil الا هى‎ y 
النرد‎ o تعاقب‎ Y بضاعة» مناسية لحاجات كل المجتمعات. من إمكانية الندرة. أمم الأرض‎ 
عا‎ ov Ree y als ee 
¿ola a lll ونتوقف عن ضبن‎ Ba y انتح جات‎ 
ملعق للموسوعة البريظانية.‎ "3 Laly الذوة‎ 

u”)‏ المقاطع التالية مناقضة للمقفسن Seel‏ "علاوة على ذلك» تلك التجازة الوظنية مع lg‏ اقل 
مُلاحَظة الأنها 2 مجموعة من الأيدي) هي الآكبر؛ وهي أيضا الأكثر ربحا. إن السلع المتبادلة 
2 تلك التجارة هي بالضرورة منتحات البلد نفسه. المجلد الأول» ص. 84. 
لم تالاحظ الحكومة الإنكليزية أن معظم ربح المبيعات هي تلك التي يصنعها البلد نفسه» لأنهم 
لا يستطيعون امتلاك مكان» إلا بقيمتين لأنها منتجة من قبل الأمة؛ القيمة التي تباع بهاء والقيمة 
التي يتم بها الشراء.' المجلد الأول» ص 221 
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هنا بين الأرباح 2 التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. هدق التجارة كلها هو 
eilt‏ كان يمقدورف آنآ در 
سبيكة:؛ col‏ بقيمة 100 يوم عمل لإنتاجها. لكن الحكومة: جراء منع 
تصدير السبيكة؛. تضطرني لشراء نبيذي بسلعة coji‏ بقيمة 105 أيام عمل 
لإنتاجهاء فإن 5 أيام عمل إنتاج هي خسارة بالنسبة لي»ء و. من خلالي» للدولة. 
لكن إذا حدثت هذه الصفقات بين y‏ أقاليم مختلفة 2 البلد نفسهء 
etn E‏ البلد؛ إذا لھ ls‏ 
ج اختياره للسلع» التي عمل بها مشنرياته؛ والضرر نفسه› a a oie.‏ 
بشراء السلعة ذات الفائدة الأدنى. إذا كان صناعي EN‏ العمل در س 
الال al deed‏ جيك y E‏ الحم dingy Lee ly gdl‏ 
حيث يكون الفحم الحجري قليلاء سيستفيد البلد من الفرق. لكن إذا لم يكن 
المحم الحجري ver‏ ے أي مكان» واستورد col‏ واستطاع أن يحصل على 
هذه الكمية الإضافية» بتصنيع سلعة ماء برأس المال نفسه والعمل نفسة؛ 
فسيفيد 2 طريقة مشابهة بلده بالكمية الإضافية من الحديد. 2 المصل السابع 
A A OEI SA‏ اا كا موا كا نت AC‏ 
خارجية» هي مفيدة» بزيادة الكمية وليس بزيادة فيمة المنتجات. لن يكون لديا 
قيمة psi‏ سواء أنجزنا ذلك بالتجارة الأكثر فائدة 2 التجارة الداخلية 
والخارجية أم 2 النتيجة قيدت بالقوانين المانعة» يجب أن نقنع أنفسنا بالأقل 
فائدة. سيكون معدل الأرباح والقيمة المنتجة الشيء نفسه. الفائدة تبدد نفسها 2 
ذلك الشيء الذي يبدو أن السيد ساي يحصره # التجارة الداخلية؛ „as‏ الحالتين 
لا يوجد مكسب آخر غير تلك القيمة الاستعمالية للمنتج. 
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Spiel د إتقاع الت اشام وسيل‎ Le Leeks ET ej أن‎ delas (yg Sau قو‎ 

az,‏ مراف Gales‏ ااه الت كي امس إل Le elegido‏ يتعلق بارا 
الأسهم» وتقسيم المنتج السنوي للأرض والعمل والأسعار النسبية للصناعات والمنتج 
الخام. دعونا أولا نفترض أن الحكومة فرضت ضريبة على كل السلع بفرض 
جمع مال لتستخدمه 2 تقديم منحة على إنتاج الذرة. وبما أن الحكومة لن 
تصرف آي جزء من ضريبة cod gee‏ وبما آن كل ما تتلقاه من إحدى طبقات 
الشعب» سيعاد إلى أخرىء فالأمة بشكل جمعي لن تغدو أغنى ولا أفقر. من 
Leela‏ ور كود دل كسم تلك EA‏ اللسلع ZN‏ كر قدت 
ga, Selig‏ مكل و کی ل A‏ رو الخ 
إن رفع سعرها الطبيعي أو الضروري سيرفع gua 2 La pao‏ اضيا coll ya)‏ 
نفسه أن السعر الطبيعي لتلك السلع سيرفع؛ فإن السعر الطبيعي للذرة سيُخفض: 
فقبل دفع المنحة على الإنتاج» يحرز المزارعون سعرا ڪبيرا لذرتهم كالذي كان 
رورا لعا دق ages‏ وتاه pias‏ ليه Jaret!‏ الماع ل sas Lol iz‏ 
المنحة» فسيتلقون أكثر من ذلك المعدل» ما لم ينخفض au‏ الذرة بمبلغ يساوي 
المنحة على الأقل. إذن تأثير الضريبة والمنحة سيكون رفع سعر السلع إلى درجة 
مساوية للضريبة التي جبيت عليها؛. وتحخفيض سعر الدرة بمبلغ يساوي المنحة التي 
دفعت لبا. وسيُلاحظ» أيضاء أنه لا يمكن القيام بتعديل دائم 2 توزيع رأس المال 
بين الزراعة والصناعات؛ لأنه ما لم يكن هناك تغييرء إما 2 رأس المال أو عدد 
ln‏ .ميق ded) ga culled)‏ الك على ال رال الحا I‏ 
تكون أرباح المزارع أعلى من المستوى العام» بعد الانخفاض 4 سعر الذرة؛ ولن 
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تكون أرباح الصناعيين أقل بعد زيادة السلع المصنعة» إذن المنحة لن تسبب آي 
زيادة 2 رأس المال الذي سيستخدم على الأرض ك إنتاج الذرة» ولا أي تخفيض 2 
تصنيع السلع. لكن كيف ستتآثر مصلحة مالك الأرض؟ # المبادئ نفسها أن 
a a‏ اادد الاد a al e ata‏ ريم تابد 
المتحة على الإنتاج» التي هي عكس الضريبة تماماء سترفع ريع الذرة» تاركة 
ريع النقود Lal‏ بريع النقود نفسها سيكون لدى مالك الأرض سعر أعلى 
ليدفعه مقايل سلعه المصنعة» وسعر أقل مقابل ذرته» لذلك Sei‏ ألا يكون لا 
أغنى ولا أفقر. 

¿Ya‏ ما إذا كان لبذا الإجراء أي تأثير عملي على أجور «haat!‏ سيعتمد 
على سؤالء ما إذا كان العام سدق de‏ كر السلع بسبب الضريبة قدر 
الذي سيتلقاه من تأثيرات المنحة» 2 السعر المنخفض لغذائه. إذا كانت هاتان 
الكميتان متساويتين؛: ستستمر الأجور ثابتة» لكن إذا كانت السلع التي وقعت 
عليها الضريبة ليست تلك التي يستهلكها العامل» فإن أجوره ستتخفض› 
وسيستفيد رب عمله من الفارق. لكن هده ليست فائدة حميقية بالنسبة لرب 
«foal!‏ ستعمل 2 الحقيقة على زيادة معدل أرباحه» كما يجب أن يعمل أي 
تخفيض للأجور» لكن بما يتناسب مع مساهمة العامل الأقل للصندوق الذي 
دفعت منه المنحة › cally‏ دعونا نتذكر ذلك» يجب أن تجمع» رب عمله ينبغي أن 
يدفع أكثر؛ 2 us‏ > يتامم جك APA‏ وما سيتلمى بتأثير 
المنحة والمعدل الأعلى للأرباح معا استجرر a DI‏ 
¿ale el Brut len‏ 
الذي يتلقاه مقابل حصة عامله» تظهر 2 الأجور aaa‏ أوء التي هي الشيء 


ف 
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نفسه» ك الأرباح الزائدة» التعويض على حصته الخاصة تظهر ے التخفيض 2 
سعر الذرة التي يستهلكها ‏ الناتج من المنحة. 

هنا Lewes Ens‏ أن تلاحظل LAG ol La‏ المؤرة على ¿Lo‏ من 
التغيير 2 العمل الحقيقي أو الطبيعي» وفيمة الذرة والتفيير 2 القيمة النسبية 
للدرة» ومن الضريبة ومن المنح. إذا انخفض سعر الدرة بسبب تعديل & سعر 
العمل لن يتغير معدل الأرياح على السهم وحده» بل ظرف مالك راس المال 
سيتحسن. فمع أرباح SS)‏ لن يكون لديه الكثير ليدفعه مقابل الأشياء التي 
آرذادت ارات علا Lette 6155 Lisl Leo css Y cll‏ عيب جه 
التخفيض بطريقة مصطنعة. 4 التخفيض الحفيقي بج سعر الذرة» الناتج عن 
عمل Jal‏ مطلوب لإنتاج أحد أهم الأشياء 2 استهلاك الإنسان. يعامل العمل 
بطريقة col‏ إنتاجية. برأس المال نفسه يستخدم العمل ct‏ وزيادة ے الإنتاج 
هي النتيجة؛ لن يزداد عندئن معدل الأرباح» بل ظرفه الذي يحرزه سيتحسن: 
وليس كل رأسمالي سيحصل على عائد نقود أكبر إذا استخدم رأس المال 
dina (cull‏ يل Laie‏ يتفق ك النقود gd Laut‏ سكشترق له قدرا pase‏ من 
السلع» ومسراته ستزداد. أما 4 حالة المنحة» ليوازن الفائدة التي يجنيها من 
التخفيض + سلعة واحدة» فسيتضرر جراء دفع سعر أعلى من سعر السلفة 
الأخرى العالي 2 المعدلء هو يتلقى معدلا زائدا للأرباح ليتمكن من دفع هذا 
السعر الأعلى» وهكذا فوضعه الحقيقيء مع أنه لم يتضرر. الا أنه لم يتحسن 
البتة: مع أنه يحصل على معدل أرباح أعلى؛ فليس لديه طلب أكبر على منتج 
الأرض والعمل 2 البلد. عندما يحدث انخفاض 2 قيمة الذرة لأسباب طبيعية ؛ 
ذلك لا يواجه بارتفاع قيمة سلع آخرى؛ بالعكس. إنها تنخفض بسبب انخفاض 
قيمة المواد الخام التي تُصنّع منها: y E‏ عندما ينخفض سعر الذرة لأسباب 
مصطنعة» فذلك يواجه دائما بارتفاع 4 السعر الحقيقى لسلعة أخرى» وهكذا 


إذا بيعت الذرة بسعر (yal‏ بيعت سلع أخرى بسعر أغلى. 
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BEVOR | اقب قفتي أن ل فير شام رتشا سين‎ USER EN 
الحاجات الضرورية بسبب رفع أجورها وتخفيض معدل أرباحها. فالأرباح تنخفض‎ 
فعلاء لكن بمقدار حصة العامل  الضريبة: التي يجب أن تُدفع:  كل‎ 
50 من رب عمله أو من مستهلك منتج عمل العامل. سواء حسمت‎ Lal الأحوال»ء‎ 
N هنيها إلى انان الت‎ 50 Aust gf «feel .رب‎ athe cue dies JS lpia 
يستهلكهاء لا يمكن أن تكون هناك نتيجة أخرى بالنسبة له أو للجماعة أكثر‎ 
مما يمكن أن يؤثر بالتساوي على الطبقات الأخرى كلها. إذا أضيفت إلى أسعار‎ 
a N al ale كلك‎ a si كل‎ waa 
بشكل غير مباشر من كل عائدات الناس» فلن يكون بإمكانه تجنب دفع‎ 
حصته العادلة 2 الأعباء الاجتماعية.‎ 

إذن منحة ما على إنتاج الذرة» لن ت تنتج تأثيرا حقيقيا على المنتج السنوي 
ly a Si‏ د الا al le‏ من Ll‏ سكعل ادر ارهن gra‏ 
الاعات اغ تيا rs‏ حيسف 
ضريبة يجب أن تُجبى على الذرة بهدف تقديم تمويل لمنحة على إنتاج السلع. 

4 مثل هذه الحالة» الأمر واضح سيرتفع سعر الذرة وسينخفض سعر السلع؛ 
والعمل سيستمر بالسعر نفسه إذا استفاد العامل من رخص السلع قدر ضرره من 
غلاء الذرة» لكن إذا لم يكن الأمر كذلك» فإن الأجور سترتفعء والأرباح 
ستنخفض: بينما مال الريع سيستمر نفسه كما كان قبل: oar‏ 
459¿ كما أوضحنا Ae‏ ذلك سيكون الأسلوب الذي ستدفع به حصة العامل من 
الضريبة من أرباب العمل. بزيادة الأجور سيّعوض العامل مقابل الضريية التي 
سيدفعها بالسعر الزائد للذرة» بعد إنفاق أي جزء من أجوره على السلع المصنعة: 
لن يتلقى أي جزء من cil‏ المنحة سيحصل عليها أرياب العمل بالكامل 
والضريبة سيدضعها العمال جزئياء التعويض سيقدم للعمال 2 شكل أجورء لبذا 
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ala يل وك هه‎ elo معدل الأ‎ lay الى مسق علي‎ cal OL 
لن ينتج نتيجة وطنية البتة.‎ (ideo فسركون إجراء‎ Lin! 

OR RE‏ :هناد سال قحك اهيدا ور اسيك Rn ie‏ اشر ان كي مق ا 
الخارجية؛ أو بالأحرى افترضنا حالة بلد معزول» ليس لديه علاقات تجارية مع 
بلدان أخرى. لقد رأينا أنه مثلما الطلب ے البلد على الذرة والسلع سيكون هو 
نفسه» مهما كان الاتجاه الذي يمكن أن تتخذه المنحة» سيكون هناك إغراء 
SUM ul) Jat‏ من alu‏ إن AT‏ کن هذه لن Jos! ¿y E‏ ]ذا كان هناك 
تجارة خارجية» وكانت تلك التجارة حرة. فبتغيير القيمة النسبية للسلع CB AS g‏ 
¿ida Lala In u iz‏ لاون Lil‏ تكون هو jala lied‏ 
praca it Lag‏ تلك الست AM‏ اتخخضت مارا الط Gala‏ مسناونا 
لاستيراد تلك السلع التي ارتفعت أسعارها الطبيعية» فهكذا إجراء مالي قد يفير 
ll ca Sot‏ اة ا o ll‏ ان FER FRE DAL‏ 
ومدمرة لتلك البلدان التي تبنت هذه السياسة الحمقاء. 
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aid!) NG dled‏ السياسي 


يقول آدم سميث» "هذه الأجزاء من إنتاج الأرض وحدها» يمكن أن تجلب 
gut J ple Jah‏ ال كفي Lay‏ العارى Gauge‏ الاو الى يحمي ان 
تستخدم 2 جلبها إلى هناك» مع أرباحها العادية أيضا. إذا كان السعر المادي 
id ri a a‏ 
لم يكن أكثر» مع أن السلعة يمكن أن تُجلب إلى السوقء Y‏ يمكنه أن يقدم 
ess tad aa,‏ عا اللي د 


- 1 
سيقود هذا المقطع القارئ بشكل طبيعي إلى استنتاج أن مؤلفه لم يخطئ 
طبيعة الريع» وأنه يجب أن يرى أن نوعية الأرض التي تتطلبها مقتضيات المجتمع 
للحراثة يعتمد على "السعر العادي لمنتجهاء" سواء كان كافيا لتعويض الأسهم. 
التى يجب أن تستخدم 2 حراثتها مع أرياحها العادية. لكنه تبنى فكرة أن 
هناك يفظن el‏ من illo y pete‏ الى يجب إن as‏ الطب الها سعرا 
أعلى من ذلك الذى هو حاف ليجلبها إلى السوق؛ petals‏ أن الغذاء ai‏ تلك 
هو يقولء إن 'الأرض› Lil‏ اك وكيم ai‏ كمية من الغذاء أكير مما 
eli eo‏ ال dei‏ فيه GTZ Jal‏ وفك الفاكض Lasta ga «Lil‏ كدر 
كفاية لتعويض الأسهم التى استخدمت ذلك العملء مع أرباحها أيضا. لذلك» فإن 
شيئًا ما يبقى دائما لعائد مالك الأرض." لكن أي برهان يقدمه Wi‏ ليس غير 
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التأحيد EG cari a AY! A‏ ييا من 
العمل ۳ ترط بأعبائهاء ودفع الربح النظامي estas‏ أو مالك القطيع 
أو الماشية» بل لتقديم ريع ضئيل لمالك الأرض “Lassi‏ 

والآن عن هذا قد أسمح لنفسى أن أفكر بشك واحد ؛ أعتقد أنه لا يزال 
اوسن كا اد عر الكت a Nels‏ و و رسن مو مفلل هة 
ze‏ الأ نكن ان st‏ جد ك را وحن 
الآسهم المستخدمة عليهاء مع الأرباح النظامية والعادية 2 ذلك البلد. 2 أمريكا 
تعرف جميعا أن هذه هى الحالة» ومع ذلك لا أحد يدافع عن أن هذه المبادئ التي 
تنظم الريع»› هي مختلفة 2 ذلك اليلد وك أوروبا حر o A‏ 
MEN]‏ هي متقدمة lis‏ 4 حراثة io‏ إلى درجة أنها 2 هذا الزمن لم تبق 
ثمة أراض لم تقدم ريعاء کون AST egg Lilly Lamas‏ اا o‏ كانت 
توجد Jia‏ هده ¿a Y!‏ وأنه سواء ڪان هناك أراض أو لاء لمن ذا أهمية 2 
هذا السؤالء لأن الأمر هو نفسه إذا كان هناك أي رأس مال مستخدم 2 
بريطانيا الىظمى على الأرض التى لا تفل إلا عائد الأسهم مع أرباحها Ayala!‏ 
elguu‏ استخدم على أرض al AS‏ حدلدكة. اذا واكق أحد المزارعين عل عمد ايجار 
أرض لسبع سنوات أو اربع عشرة سنة» فقد يقترح أن يستخدم عليها رآس مال 
فدره 0 حتيه وهو يعرف أن السعر الحالى للقمح والمنتج ¿all‏ يستطيع أن 
عوط :الك لحر من agua‏ الى ale‏ أن pata addy‏ ايحا زه 37509 اا Lele‏ 
للربح. لن يستخدم 11.000 cd‏ ما لم يكن بالإمكان استخدام ال 1.000جنيه 
الأخيرة بانتا حية عالية لحى awa‏ الأرباح العادية عدن الأسهم. 2 sli‏ سواء 
EEE I AN‏ اننع اشاح A‏ 
لتعويض نفقاته Y cy ly‏ يعرف أنه لن يكون لديه إيجار آخر ليدفعه. حتى 
Laie‏ ينتهي إيجاره» فإن ريعه لن يزداد؛ لأنه إذا كان على مالك الأرض أن يطلب 
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الريع. لأن هذه الألف جنيه الإضافية قد استخدمت» فإنه سيسحبهاء ما دام 
باستخدامها لن يحصل. بالافتراض» إلا على الأرباح النظامية cial y‏ التي 
يمكنه أن يحصل عليها بأي استخدام آخر لأسهمه»ء ey‏ بالتالي» لا يمكنه أن 
يقدم ريعا مقابلهاء ما لم يرتفع سعر المنتج الطبيهي أكثرء أوء الذي هو الشيء 
نفسه» ما لم ينخفض معدل الأرباح العادية والعامة. 

لو اتجه عمقل آدم سميث الشمولي إلى هذه الحقيقة؛ لما دافع عن أن الريع 
يشكل أحد أجزاء سعر المنتج الخام؛ OY‏ السعر 2 كل مكان ينظمه العائد 
cil‏ خرو هذا ye ojal‏ رامن الال التق Y‏ بنك AN Las) yl‏ 
أشار إلى هذا المبدأء لما ميّز بين القانون الذي ينظم ريع المناجم وريع الأرض. 

هو يقول: تعتمد إمكانية تقديم منجم الفحم الحجري أى ريع على cole‏ 
أولا» وعلى موقعه LIE‏ يمكن القول عن منجم من أي نوع إنه Lal‏ غني أو فقير, 
All all decal Lady‏ يكن و sauna ies die y‏ من «Saal!‏ هى 
أكبر أو أصغر مما يمكننا أن نستخرج بكمية مساوية من الجزء الأكبر من 
المناجم الأخرى من النوع نفسه. بعض مناجم الفحم الحجري متوضعة على نحو 
مفيد» ولا يمكن تشغيلها بسبب فقرها. المنتج لا yoga‏ النفقة. لا يمكنها أن 
تقدم لا ربحا ولا Las)‏ وثمة بعض اخرء يكاد منتجها يكفى لدفع العمل وتعويض 
الأسهم المستخدمة 2 عملها مع الأرباح العادية. إنها تقدم بعض الربح لمتعهد 
«foal‏ لكن لا ريع لصاحب الآأرض. لا يمكنها أن تعمل بطريقة مفيدة إلا لمالك 
الأرضء الذي لأنه هو متعهد العمل» يحصل على الأرباح العادية لرأس المال الذي 
يستخدمه فيها. تعمل مناجم فحم حجري كثيرة 2 سكوتلندا بهذه الطريمة. ولا 
يمكن أن تعمل بغيرها. لن يسمح مالك الأرض لأحد آخر أن يشغلها . من دون دفع 
بعض الريع؛ ولا يمكن لأحد أن يتحمل دفع أي ريع. 

مناجم فحم حجري أخرى # البلد نفسه» غنية كفاية ‏ لا يمكنها أن تعمل 
بسبب موقعها. كمية المعدن الكافية لدفع نفقات العمل» التي يمكن أن 
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تستخرَج من المنجم بكمية العمل النظامي أو حتى أقل من النظامي؛ لكن 2 بلد 
(al‏ عدد سكانه قليل» وبدون طرق جيدة أيضا أو نقل نهري»ء فإن هذه 
الكمية Y‏ بمكن أن تباع." مبدأ الريع كله موضح هنا بشكل سهل ¿y‏ 
لكن كل كلمة كما تطبق على الأرض تطبق على المناجم؛ ومع ذلك يؤكد ما 
لم تكن 2 عقارات قوق الأرض. المعدل» لكل من منتّجها وريعهاء متناسب مع 
خصويتها المطلقة وليس النسبية. لكن لنفترض أنه لا توجد أرض لا يمكنها أن 
Las pa‏ > عندئن . سيكون الريع على الأرض الأسوأً يتناسب مع زيادة قيمة 
المنتج فوق نفقات رأس JU‏ والأرياح النظامية للأسهم: المبدأ نفسه سيحكم ريع 
الأرض ذات duc gill‏ الأفضل Legs‏ ماء أو ذات الموقع المفضل أكثرء وبالتالي؛ ريع 
هذه الأرض سيزيد ريع الأرض الأقل منها خصوبة» بسبب المزايا الأفضل التي 
تمتلكها؛ والشيء نفسه يمكن قوله عن النوعية الثالثة. وهكذا إلى الأفضل. 
آليس» إذن» كتأكيد ؛ أن الخصوبة النسبية للأرضء التي تحدد نسبة المنتج: 
التي سيدفع مقابلها ريعا للأرض» مثلما تحدد الخصوبة النسبية للمناجم» نسبة 
المنتج التي سيّدفع مقابلها ريع المناجم؟ 

بعد أن أعلن آدم سميث أنه لا توجد بعض المناجم التي لا يمكن أن يشغلها 
إلا مالكوهاء لأنهم لن يتحملوا إلا ما يكفي لدفع نفقات عملهاء بالإضافة إلى 
الأرباح النظامية لرأس JU‏ المستخدم» يجب أن نتوقع أنه سيعترف بأن تلك 
المناجم الخاصة التي نظمت سعر المنتج ‏ كل المناجم. إذا كانت المناجم القديمة 
غير كافية لتوريد كمية الفحم الحجري coll‏ فإن سعر الفحم الحجري 
سيرتفع» وسيستمر ك الارتفاع إلى أن يجد مالك منجم ومنجم رديء أنه يستطيع 
أن بكسب الأرباح العادية للأسهم بتشغيل منجمه. إذا كان منجمه خصبا إلى 
حد ماء لن تكون الزيادة كبيرة قبل أن يفدو من مصلحته أن يستخدم رأس 
ماله. لكن إذا لم يكن المنجم خصبا كما يجب» فسيكون واضحا أن السعر 
يجب أن يستمر بالارتفاع إلى أن يقدم المنجم وسيلة لدفع نفقاته وكسب الأرباح 
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النظامية للأسهم. يبدو y‏ إذنء أن المنجم الأقل خصبا هو الذى ينظم سعر 
الفحم الحجري Leite‏ لكن لآدم سميث رأي مختلف "هو يلاحظ أن المنجم 
الأكثر خصوبة» أيضاء ينظم سعر الفحم الحجري 2 كل المناجم الأخرى 
المجاورة له. يجد المالك أنه يستطيع أن يحصل على ريع أكبر ويجد متعهد العمل 
أنه يستطيع أن يحصل على ربح أكبر» بطريقة بيع أرخص من كل جيرانهم. 
سيضطر الجيران سريعا إلى أن يبيعوا بالسعر نفسه؛ مع أنهم لا يستطيعون تحمل 
ذلك بيسرء ومع أنه دائما يتقلص» ويأخذ أحياناً ريعهم وربحهم بالإجمال. بعض 
الأغفال شهار aguas alas Y baled‏ ديم الريع: gis Yo‏ أن عملوا إل 
مع المالك. إذا كان الطلب على الفحم الحجري يجب أن ينخفض. أو إذا كانت 
ا نس أن اد راء اتات ON‏ سورت قفري و فن 
المناجم سوف تُهجر؛ لكن 2 كل حالةء يجب أن يكون السعر كافيا لدفع 
النفقات والربح 4 ذلك المنجم الذي يعمل من دون أن يدفع Las)‏ وبالتالي» فإن 
المنجم الأقل خصوبة ينظم السعر. 4 الحقيقة» هكذا بين آدم سميث نفسه 2 
مكان آخرء لأنه يقول: السعر الأدنى الذي يمكن أن يباع فيه الفحم (Sl‏ 
zul‏ طويلة. مثل كل السلع الأخرىء هو السعر الكاك ببساطة لتعويض الأسهم 
المستخدمة لجلبه إلى السوق بالإضافة إلى الربح العادي. 4 منجم الفحم الحجرى 
الذي لا يستطيع مالك آرض أن يحصل على ريع منه» لكن الذي Lal‏ عليه أن 
يعمل فيه هو نفسه» أو يدعه بكل ما dud‏ يجب أن يكون سعر الفحم الحجري 
هو ذلك السعر تقريبا." 

لكن الظرف نفسه» أي» الوفرة ورخص الفحم الحجري التالي» مهما كان 
السبب الذي يمكن أن يظهرء الذي يجعل من الضروري التخلى عن تلك المناجم» 
الف ¿de of «lary iad Y‏ ريه كتاذ حدر واا بكانع Lia‏ الوعرة gel‏ 
والرخص التالي نفسه للمنتج الخام» سيجعل من الضروري التخلي عن حراثة تلك 


2 


الأراضي التي لا تعطي ريعاء أو تعطي قليلا منه. فعلى سبيل SEM‏ إذا كان على 
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البطاطا أن تغدو الغذاء العام والمشترك للناس» كما هو الأرز 4 بعض all‏ 
old‏ ربع أو خمس الأرض التي a‏ الوقت الحاضرء يحتمل أن 38 حراثتها 
مباشرة؛ لأنه كما قال» آدم سميث» سينتج أكر واحد من البطاطا ستة آلاف 
وزن الفذاء الصلب» وثلاثة أمثال كمية القمح المنتج 4 SOV‏ ' لا يمكن أن 
يتضاعف عدد السكان قبل مضي وقت طويل لاستهلاك الكمية التى قد يتم 
التخلى عنها مباشرة؛ Y‏ كما قال آدم سميث: اذا ڪان أكر واحد سينتج 
من البطاطا ستة آلاف وزن الغذاء الصلب» وثلاثة أمثال الكمية التي ينتجها Si‏ 
واحد من القمح» لا يمكن أن يكون هناك لوقت طويل تضاعف للسكان مثل 
هذاء لاستهلاك الكمية التي قد تزداد على الأرض قبل أن تستخدم لزراعة 
القمح؛ أرض واسعة سيتم التخلى عنها بالنتيجة» والريع سينخفض» ولن تكون 
ثمة إمكانية لزرع المساحة تفسها من gia Y‏ ودفع الريع العالى حالسابق قبل أن 
يتضاعف عدد السكان مرتين أو ثلاث مرات. 

ولن تدفع نسبة أكبر من المنتج الإجمالي إلى مالك o‏ سواء تكونت 
من البطاطاء التي ستغذي ثلاثمئة نسمة» أو من القمحء الذي لن يغذي إلا مئة 
AY ti‏ جع jas ALN clea of‏ كيرا )13 cuales‏ احور fala!‏ تعر 
البطاطا بالدرجة الأولى وليس بسعر القمحء وبالتالي مع أن نسبة المنتج (e Y‏ 
بعد الدفع للعمال» ستزداد كثيرا» لكن لن يذهب أي جزء من تلك النسبة 
الإضافية إلى الريع» بل كلها إلى الأرباح بشكل ثابت ‏ كون ¿Ly‏ ترتفع إذا 
انخفض الأجور» وتنخفض إذا ارتفعت الأجور. وسواء زرعت البطاطا af‏ القمح» 
فإن الريع سيحكم بالمبدأ نفسه ‏ سيكون دائما مساويا للفارق بين كميات 
المنتج التي يتم الحصول عليها برأس مال متساوء. سواء كان ذلك على أراض من 
ذات الجودة أو من جودة مختلفة؛ و» لذلك» على الرغم من أن الأراضي ذات 
الجودة نفسها كانت en,‏ ولم يكن هناك تفيير ‏ خصوبتها النسبية أو 
مزاناها» سيقدم الريع Lalo audi Jal!‏ إل las Y ill‏ 
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لكن» آدم سميث يدافع عن أن النسبة التي تنخفض لمالك الأرض gus‏ تزاد 
بكلفة الإنتاج المنخفضة:؛ وء لذلك» فإنه سيتلقى حصة أكبر بالإضافة إلى 
كمية أكبر من منتج وفير أكثر مما يتلقى من إنتاج ضئيل. يقول: حقل الأرز 
ينتج كمية من الغذاء أكبر كثيرا من أكثر حقول الذرة خصوبة. محصولان 2 
السنة» من 30 إلى 60 بوشلاً» يقال إنه المنتج العادي للأكر الواحد. وبالتالى. مع 
أن حراثتها تتطلب عملا أكثرء يبقى الفائض أكبر كثيرا بعد إعالة كل ذلك 
العمل. لذلك» 2 بلدان الأرز تلك؛ حيث الآرز هو غذاء الناس النباتى العام 
والمفضل» وحيث المزارعون يعيشون عليه بالدرجة الأولى» فإن الحصة الاكبر من 
هذا الفائض الأكبر يجب أن تذهب إلى مالك الأرض أكثر منها ے بلدان الذرة. 

يللاحظ السيد بوكنان es‏ أن الأمرواضح ee‏ أنه إذا أى منتج اخر 
تفله الأرض أكثر وفرة من الذرة؛. وكان الغذاء العام للناس. فإن ريع مالك 
الأرض سيتحسن بما يتناسب مع وفرتها الأكبر مع وفرتها الأكبر. 

إذا غدت البطاطا الغذاء العام للناس» فسيكون هناك فاصل طويل يعاني 
فيه مالكو الأرض من تخفيض الريع. Lay‏ لن يتلقوا كثيرا جدا من قوت الإنسان 
كما يفعلون الآن» على الرغم من أن ذلك القوت سينخفض إلى ثلث فيمنه 
الحالية. لكن كل السلع المصنعةء التي يتوسع ريع مالك الأرض عليها. لن ALS‏ 
من انخفاض آأخر غير ذلك الذي سببه الانخفاض 2 المادة الخام التى تحسنع منها . 
والذي لن يرتفع إلا من خصوبة أكبر للأرضء التي قد تكرس poste‏ لإنتاجها. 

عندماء بسبب تزايد عدد السكان: تفدو زراعة الأرض ذات النوعية نفسها 
كما 2 السابق ضرورية» لن يمتلك مالك الأرض النسبة نفسها من المنتج كما 
4 السابق» بل تلك النسبة التي سيكون لبا القيمة نفسها كما ے السابق. 
وبالتالي الريع سيكون كما 2 السابق» لكن الأرباح ستكون أعلى كثيرا . 
ن سه ا al tas Ig‏ را ill pls Ml‏ مكيل 
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لتراكم رأس المال. سيزداد الطلب على العمل أكثر: وسيستفيد مالكو الأرض 
Stale‏ الطلب على الأرض. 

4 الحقيقة» يمكن للأراضي نفسها أن y‏ فوق العادة عندما يكون 
بالإمكان إنتاج هذه الوفرة من الغذاء منهاء وبالتالي سيسمح ذلك بريع أعلى مع 
تقدم المجتمع» وستمد عدد السكان الأكبر من السابق بأسباب الحياة. وهذا لا 
يمكن أن يخفق 4 أن يكون مفيدا جدا لمالكي الأرض» وأنه منسجم مع hall‏ 
الذى. كما أعتقد. لن يخفق هذا tar‏ تآسيسه» أن كل الأرباح 
الاستشائية 4 طبيعتها إلا فترة محدودة» عندما يجب على المنتج المائتض من 
الأرض» بعد حسم هذه الأرباح المعتدلة منهء التي هي كافية لتشجيع التراڪم› 
أن يستقر 2 النهاية لدى مالك الأرض. 

مع سعر منخفض للعمل لن يسبب مثل هذا المنتج الوفير أن تغل الأراضي 
المحروثة كمية من الإنتاج أكبر كثيرا وحسب» يل ستسمح برأس مال إضا 2 
u‏ للاستخدام فيهاء ولقيمة أكبر أن تستخلص منهاء وء 4 الوقت نفسهء 
يمكن للأرض غير الخصبة أن تحرث بربح عال» لفائدة مالكي الأرض» كما 
لطبقة المستهلكبين كلها. الآلة التي أنتحت الأداة الأكثر أهمية للاستهلاك 
ستحسن» وسيتحسن ثمنها Lady‏ للخدمات المطلوبة. كل الفوائد سيحظى بها 2 
المقام الأول العمال ورأس الماليون والمستهلكون: لكن مع تزايد عدد gli‏ 
تنتقل تلك الفوائد تدريجيا إلى مالكي الأرض. وعلى نحو مستقل من هذه 


التحسينات› التى يجد فيها المجتمع مصلحة مياشرة ومالكو الأرض مصلحة 
ere‏ تار ا مالك الارن د ا م ودا الوا رال ا fer‏ 


فالذرة يمكن أن يرتفع ثمنها باستمرار فقط لأن إنتاجها يتطلب عملا إضافياء 
Y y‏ كلفة إنتاجها تزداد. والسبب نفسه يرفع الريع بشكل (Sls‏ لذلك لمصلحة 
مالك الأرض أن تزداد كلفة إنتاج الذرة. لكن هذه ليست مصلحة المستهلك› 
بالنسبة له a‏ أن تكون الذرة أدنى بالمقارنة مع المال والسلع؛ لأن شراء الذرة 
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يكون Lalo‏ يواسظة امال أو ell indio 2 Vy pleut!‏ أن ja 9 E‏ الذرة 
عالياء لأن سعر الذرة العالي سيسبب رفع الأجورء ولن يرفع سعر سلعته. وعندكذ 
ليس عليه أن يعطي أكثر من سلعته» ¿gl‏ ما يعادل ذلك الشىء؛ من فيمة سلعتهء 
© التبادل من أجل الذرة التي هو نفسه يستهلكها. لكن يجب أن يعطي المزيد . 
أو قيمة أكبرء لأجور عماله؛ التي لن يتلقى تعويضاً عنها. لذلك تتأذى ڪل 
الطبقات» ما عدا مالكي الأرضء من ارتفاع ثمن الذرة. الصفقات بين مالك 
الأرض والمجتمع ليست كالصفقات 2 التجارة : التي بواسطتها يمكن القول إن 
حلا من المشتري والبائع يكسبان بالتساوي» فالخسارة هي بالكامل على طرف 
واحد» والربح بالكامل لطرف آخرء والذرة إذا كان بالإمكان استيرادها بسعر 
اقل قاف A‏ غد ا وها بتكو ا حو كرا ie city, pts, Ae‏ 
الريح للطرف الآخر. 

مير nel RENTE‏ مين AAA‏ ا A‏ 
ولذلك يستنتج. أن مصلحة مالك الأرض لا تتعارض مع مصلحة بقية المجتمع. 2 
الحالة الأولى» النقود منخفضة بالنسبة لكل السلع؛ وك الحالة الأخرى. الذرة 
مرتفعة الثمن مقارنة مع كل السلع. 2 الأولى» الذرة والسلع تستمر 2 القيم 
ii‏ من كل انل ال ف ان التدود. 

الملاحظة التالية لآدم سميث قابلة للتطبيق على قيمة منخفضة للنقود . لكنها 
غير abla‏ للتطبيق البتة على القيمة العالية للذرة. al‏ كان استيراد (الذرة) حرا ك 
كل الأوقات» ريما يحصل معظم مزارعينا ومالكي الأراضي» من سنة الى 
أخرى» على مال أقل مقابل ذرتهم مما يحصلون 2 الوفت الحاضر. حيث منع 
الاستيراد ساري المفعول ‏ معظم الأوقات sat‏ التي يحصلون عليها 
ستكون أعلى قيمة» وستشتري سلعا من كل الأنواع أكثر: ٠‏ وستستخدم عملا 
اكثر. ستكون ثروتهم الحقيقية؛ عائداتهم الحقيقية. هي نفسها كما هي 2 
الوقت الحاضبرء مع أنه قد ye‏ عنها بكمية قليلة من الفضة؛ ولن يكونوا 
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عاجزين ولا محبطين من زراعة ذرتهم كما يفعلون اليوم. بالعڪس» مع الارتفاع 
2 القيمة الحفيفية للفضة» عقب تخفيض سعر نقود الذرة» ينخفض بطريقة ما 
سعر نقود كل السلع الأخرى» ويعطى صناعة البلد حيث يحدث ذلك» فائدة ما 
2 كل الآسواق cir Y‏ وبتلك الوسيلة يميل إلى تشجيع تلك الصناعة وزيادتها. 
apa ala ee‏ بسي ا تكرن يسا سياه اا غ العاف د 
البلد الذي تُزرع فيه» أو إلى عدد هؤلاء الذين ينتجون شيئا آخر ليقايضوا به 
الذرة. لكن 2 كل بلد السوق الوطنية» لأنها الأقرب والأكثر ملاءمة» كذلك 
هي السوق الأكبر والأكثر أهمية للذرة أيضا. لذلك فإن الارتفاع 2 القيمة 
GIN! Halll Una‏ هو pai de‏ تعن اود الوسظى ل Many‏ 
توسيع السوق الأكثر أهمية للذرة وبالتالي تشجيع زراعتها بدلا من إحباطها” 

سعر نقود الذرة العالي أو المنخفضء الناجم عن وفرة ورخص الذهب 
والفضة» ليس له أهمية بالنسبة لمالك الأرض» Ler‏ أن كل أنواع المنتجات ستتأثر 
على نحو متساو» كما يصفها آدم سميث تماما؛ لكن سعر الذرة العالي نسبيا 
ھوک کل قات نرد جدا لمالك الأرض؛ PARE‏ يعطيه كمية أكبر من 
الذرة مقابل الريع؛ و؛ ثانياء مقابل كل مكيال مساو من الذرة سيكون لديه 
القدرة على طلب» ليس كمية من النقود أكبر وحسبء بل كمية أكبر من 
كل السلع التي يمكن لتلك النقود أن تشتريها أيضا. 
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بين آدم سميث» ے ملاحظاته عن التجارة الكولونيالية» بطريقة مقنعة 
ga clue‏ تار خرة: Lg cet pendent Bailes (call ALS‏ تمه 
2 أوطانها الأم من بيع منتجاتها 2 سوقها e LEY‏ وشراء سلعها المصنعة 
والجاهزة بأرخص الأثمان. لقد بين» أنه بالسماح لكل بلد أن يقايض بحرية منتج 
صناعته متى وحيثما رغب» سيتحقق التقسيم الأفضل للعمل 2 العالم» وتتضمّن 
الوفرة الأكبر من الضروريات ووسائل الراحة للحياة الإنسانية. 

لقد حاول أيضا أن يبين أن هذه الحرية للتجارةء التي بلا ريب ترعى مصلحة 
الجميع؛ وترعى أيضا مصلحة كل بلد على حدة؛ وأن تلك السياسة الضيقة التي 
تتبناها بعض الدول 2 أوروبا بخصوص المستعمرات» ليست أقل أذى للبلدان الأم 
نفسهاء منها للمستعمرات التي يُضحى بمصالحها. 

يقول آدم سميث: إن احتكار تجارة المستعمرات مثل كل الوسائل الوضيعة 
والضارة للنظام الميركانتلي» يضعف صناعة كل البلدان 159% لكن 2 
المقام الأول صناعة المستعمرات» من دون» © الأقل» زيادة» بل العكس تقليص› 
صناعة البلد لصالح الذي أنشأها. 

هذا الجزء من موضوعه؛: ‏ كل Slo‏ لا UL‏ بطريقة واضحة ومقنعة 
كما 2 القسم الذي يبين ظلم هذا النظام تجاه المستعمرة. 

Ley y‏ كان هتاك شك 2 wll ghee fb] Le‏ الا dí Y Lal‏ مز 
القيود التي يفرضها على ممتلكاته الكولونيالية. من يمكنه أن يشك» على 
سبيل المثال» بأنه إذا كانت إنكلترا مستعمرة لفرنساء فإن الأخيرة ستسفيد من 
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المنحة الكبيرة التي تدفعها إنكلترا على تصدير الذرة والنسيج أو آية سلع أخرى؟ 
و فحص سؤال المنح» على افتراض أن الذرة كانت ب 4 جنيهات للربعة 2 هذا 
البلدء وقد رأيناء أنه بمنحة قدرها 10 شلنات للريعة على التصدير ے إنكلترا : 
فإن سعر الذرة سينخفض إلى 3.10 جنيه 2 فرنسا. والآن» إذا كان سعر الذرة 
2 السابق 3.15 جنيه للريعة 4 فرنساء فسيستفيد المستهلكون الفرنسيون ب 5 
شلنات An JL‏ من الذرة المستوردة؛ إذا كان السعر الطبيعي للذرة 4 فرنسا ج 
الماضي 4 جنيهات» فإنهم سيكسبون كل المنحة 10 شلنات ك الربعة. وهكذا 
ias‏ فرنسا من خسار Lilo‏ لبن le pm uni‏ مهنا خسرت 
إنكلترا وحسب» بل كل ما خسرته. 

ya‏ يمكن أن يقالء إن منحة ما على التصدير هي إجراء 2 السياسة 
الداخلية» ولا يمكن للبلد الآم أن يفرضه بسهولة. إذا كان ذلك سيلائم مصالح 
جامايكا وهولندا أن يبرما مقايضة للسلع التي ينتجانها على التوالي. من دون 
تدخل إنكلتراء فإنه من المؤكد تماماء بأن منعهما من فعل ذلك: سيلحق الضرر 
بمصالح كل من هولندا وجامايڪاء لكن إذا كانت جامايكا ملزمة بإرسال 
سلعها إلى إنكلتراء وهناك تقايضها بسلع هولندية» فان رأس المال الإنكليزي أو 
المكتب التجاري الإنكليزي سيستخدم 4# تجارة لن يشارك فيها بطريقة أخرى. 
إنه يغرى هناك بمنحة» Y‏ تدفعها إنكلتراء بل تدفعها هولندا وجامايكا. 

بما أن الخسارة تستمرء عبر التوزيع الضار للعمل © بلدين: يمكن أن 
RN‏ لأحدهماء بينما الآخر يعاني أكثر من الخسارة التي سببها هذا 
التقسيم Lae‏ أعلن ذلك آذم سميت نفسه: الذى Een E‏ 
سريعا أن الإجراءء الذي يمكن أن يكون ضارا جدا لمستعمرة ماء قد يكون 
مفیدا جزئيا للبلد الأم. 

هو Jg‏ 2 الحديث عن الاتفاقيات التجارية» عندما تريط دولة ما نفسها 


باتفاقية؛ إما للسماح بدخول سلع محددة من بلد أجنبي تمنعه من كل الأخرى» 
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أو تستثني سلع أحد البلدان من الرسوم التي تخضع لها سلع كل البلدان الأخرىء 
أو 2 الآقل التجار والصناعيين 2# ذلك البلدء الذي كس ركه A‏ سحن 
أن تستخلص بالضرورة فقائدة كبيرة من هذه الاتفافية. e‏ التجار 
والصناعيون بنوع من الاحتكار ب البلدء الذى يتسامح كثيرا معهم. ذلك البلد 
يغدو AAA eee‏ وأكثر فائدة لسلعهم؛ أك راتافا > لأن سلع الدول 
الأخرىء لأنها Lol‏ مستبعدة أو تخضع لرسوم عالية» تحرمها كمية كبيرة؛ وهي 
أكثر فائدة: OY‏ تجار البلد المفضل» الذين يحظون بنوع من الاحتكار ua‏ 
غالبا ما سيبيعون سلعهم مقابل سعر أفضل مما لو تعرضت لمنافسة حرة من كل 
الدول الأخرى”" 

لندع الدولتينء اللتين lio ol‏ اتفاقية begin‏ هما البلد الأم ومستعمرتهء وآدم 
سميث» هذا واضح.ء يعترف بأن البلد الأم يمكن أن يستفيد من السيطرة 
القاسية على مستعمرته. لكن» يمكن أن يلاحَظ ثانية» أنه ما لم يكن 
احتكار السوق الأجنبية ‏ أيدي شركة juas‏ لن يدفع المشترون الأجانب 
مقابل السلع أكثر من المشترين 2 الوطن؛ السعر الذي سيدفعه كلاهما لن 
EAS‏ عن سعرها الطبيعي © البلد الذي نتج فيه. ¿ly illo‏ على سبيل 
المثالء > ب ظل ظروف عادية» ستكون دائما قادرة على شراء السلع الفرنسية 
بالسعر الطبيعي لتلك السلع 2 فرنساء Fer,‏ سادا لا 
السلع الإنكليزية بسعرها الطبيعي 4 إنكلترا. لكن إذا كانت السلع ستُشترى 
بهذه الأسعار من دون اتفاقية؛ إذن ما فائدة أو عدم فائدة الاتفاقية لكل من 
الطرفين؟ | 

سيكون ضرر الاتفافية للبلد المستورد هو هذا : ستريطها بشراء سلعة eLo‏ من 
إنكلترا» على سبيل المثالء بالسعر الطبيعي لتلك السلعة 2 إنكلتراء عندما 
يكون بإمكانها ربما أن تشتريها بسعر طبيعي أدنى كثيرا من بلد آخر Le‏ إذن 
تسب JA gal) Lidge Laja‏ اناب ii gil‏ مشكل u‏ نف اليلد 
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المرتبط باتفاقية للشراء 2 السوق الأقل إنتاجية؛ لكنها لا تعطي البائع آية فائدة 
بسيب أي احتكار مفترض» Y‏ ممنوع بسبب منافسة أبناء بلده نفسه من بيع 
سلعه بسعر أعلى من سعرها الطبيعي؛ الذي سيبيعها به» سواء صدرها إلى فرنسا 
أو اسبانيا أو الآنديز الغربية» أو باعها للاستهلاك المحلى. 

اذ هنا EN A ts‏ ف هن اتلك 
السلع الخاصة ما كان بالإمكان صنعها © إنكلترا للتصدير. y‏ من أجل 
الامتياز الذي هي وحدها تملكه لخدمة هذه السوق الخاصة؛ من أجل المنافسة 2 
ذلك البلد » حيث السعر الطبيعي أدنى سيحرمها من كل الفرص لبيع تلك السلع. 
woh fon Pen ia a es‏ تاها as‏ 
بإمكانها أن تبيع المقدار نفسه من أية سلع أخرى يمكنها أن تصنعهاء Lal‏ 2 
السوق الفرنسية› أو بفائدة ممائلة 4 أية سوق أخرى. إن الشيء الذي لدى 
إنكلترا» على سبيل المثال» لكي تشتري كمية من الخمور الفرنسية بقيمة 
0 جنيه ‏ إذن ترغب ببيع سلع 2 مكان ما يمكنها أن تحصل على 5.000 
جنيه لبذا الغرض. إذا أعطت فرنسا احتكارها 2 سوق النسيج» ستصدر بسهولة 
النسيج لبذا الفرض؛ لكن إذا كانت التجارة حرة» فمنافسة البلدان اللأخرى قد 
تمنع السعر الطبيعي للنسيج 2 إنكاترا من أن يكون منخفضا كفاية ليمكنها 
من الحصول على 5.000 جنيه ببيع النسيج وكسب الأرباح العادية بهذا 
الاستخدام لأسهمها (رأسمالها). الصناعة 4 إنكلترا يجب أن تُستخدم» re‏ 
ك سلعة أخرى؛ لكن يمكن آلا يكون هناك شيء من منتجاتهاء بالقيمة 
العا اا Eee‏ 
فماذا تكون النتيجة؟ Y‏ يزال شاربو الخمر 4 إنكلترا راغبين بتقديم 5.000 
جنيه مقابل خمرهم» وبالتالي 5.000 جنيه نقدا تصدّر إلى فرنسا لذلك الغرض. 
بهذا التصدير للنقد ترتفع قيمته 2 إنكلترا وتنخفض 2 البلدان الأخرى»ء ومعه 
aut pal ji‏ لكل delia! Lge all gut‏ البريطانينة Ling]‏ 
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الارتفاع 2 فيمة النقد يساوي الانخفاض 2 سعر السلع. لإحراز 5.000 جنيه 
يمكن أن تصدر السلع البريطانية الآن؛ لأنها بسعرها الطبيفي المنخفض يمكنها 
أن تدخل الآن المنافسة مع سلع البلدان الأخرى. يباع المزيد من السلع» 2 كل 
حال» بأسعار منخفضة لإحراز 5.000 جنيه المطلوبة» التى» boric‏ يتم الحصول 
e galo‏ لن تشتري الكمية نفسها من الخمرء لأنه» خلال نقصان المال 2 إنكلترا 
انخفض السعر الطبيعي للسلع Lin‏ إلا أن زيادة JM‏ فرنسا رفع السعر 
الطبيعي للسلع والخمر 2 فرنسا. إذن» خمر أقل سيستورد إلى إنكلتراء 
بمقايضة سلعهاء عندما تكون التجارة حرة Lola‏ مما كانت ترغب من خلال 
الاتفاقيات التجارية. لكن معدل الأرباح لن ais‏ فسوف Jed‏ القيمة النسبية 
للنقود 2 البلدين؛ والفائدة التي اكتسيتها فرنسا ستكون الحصول على كمية 
آأكبر من السلع الإنكليزية بالمقايضة مع كمية محددة من السلع الفرنسية, 
بينما الخسارة التي تحملتها إنكلترا ستتكون من الحصول على كمية آفل من 
السلع الفرنسية بالمقايضة مع كمية محددة من تلك السلع 4 إنكلترا. 

التجارة الخارجيةء إذنء سواء كانت مقيدة pl‏ حرة» ستستمر دائماء مهما 
تكن الصعوبة النسبية للإنتاج ‏ البلدان المختلفة؛ لكن لا يمكنها إلا أن ثنظم 
بتعديل السعر الطبيعيء ليس القيمة الطبيعية › التي يمكن أن تنتج بها السلع 2 
تلك البلدان»ء وذلك يتأثر بتعديل توزيع المعادن النفيسة. هذا التوضيح يؤكد الرآى 
الذى قدمته 2 مكان آخرء أنه لا توجد ضريبة أو منحة» gl‏ حظر. على استيراد 
أو a us‏ الى لا تسب توزيما Latkes‏ للمعادن النفيسية cally‏ ذلك Y‏ 
تعدل ب كل مكان السعر الطبيعي وسعر السوق للسلع. إذنء ذلك واضح أن 
التجارة مع مستعمرة ما يمكن أن تُنظم» وآنها ستكون ب4 الوقت نفسه أقل 
و اهر وا call LT EEE‏ عن تجار ة dpm‏ ماف Logg‏ اله غير 
مفيد لمستهلك وحيد أن يُقَيّد 2 صفقاته مع مخزن Gold‏ محدد ı‏ إذن هل هي غير 
مفيدة لدولة من المستهلكين أن (yeh‏ بالشراء من Gold ab‏ محدد. إذا كان 
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المخزن أو البلد الذي يقدم السلع المطلوبة بالسعر الأدنى» فإنها ستضمن بيعها من 
دون أية امتيازات حصرية؛ وإذا لم تبع بالسعر الأدنى» فإن المصلحة العامة تتطلب 
تشجيعهم على الاستمرار بتجارة لا يمكنها أن Baad‏ فائدة متساوية مع الآخرين. 
فالمخزن أو البلد gu‏ قد نكسو قر التوظشات: لكين لا نكن خان 
القائدة العاف كماما أكداء إلا بالتوزيع الأكثر إنتاجية لرأس المال العام» أي أن 
نقول» بتجارة حرة Able‏ 

إن الزيادة 2 كلفة إنتاج سلعة ماء إذا كانت أداة لحاجة أساسية» فإن 
استهلاكها لن ينخفض بالضرورة؛ GY‏ على الرغم من أن القوة العامة للمشترين 
للاستهلاك» تتقلص بارتفاع سعر أي سلعة محددة» مع أنها يمكن أن تتخلى عن 
استهلاك سلعة أخرى لم ترتفع كلفة إنتاجها. 4 تلك الحالة» الكمية الموردة 
والكمية المطلوبة. ستكون كما 2 السابق» وكلفة الإنتاج وحدها سوف 
تزداد» لكن السعر سيرتفع» ويجب أن يرتفع لوضع أرباح منتج السلعة المعززة 
على مستوى مع الأرياح المستمدة من أعمال أخرى. 

يعترف السيد ساي بأن كلفة الإنتاج هي أساس السعرء Eg‏ أقسام 
مختلفة ‏ كتابه alu‏ عن أن السعر ينظمه التناسب بين العرض والطلب. المنظم 
الحقيقي والمثالي للقيمة النسبية لأي سلعتين» هو كلفة إنتاجهما وليست 
الكميات الخصوصية التي قد تنتج ولا المنافسة بين المشترين. 

تبعا لآدم سميث» تجارة المستعمرة» كونها واحدة مما يستطيع رأس المال 
البريطاني وحده أن يعمل e lg‏ رفعت معدل الأرباح ‏ كل الأعمال الأخرى؛ وبما 
أن الأرباح العالية» والآأجور العالية» ترفعان أسعار السلع برأيه. فإن احتكار 
تجارة المستعمرة. كما يظن» ضارة للبلد الآم؛ لأنها تخفض قدرة بيع سلعها 
المصنعة بسعر رخيص مثل البلدان الأخرى. هو يقول إنه بنتيجة الاحتكار› لم 
تسبب الزيادة 4 تجارة المستعمرة إضافة إلى التجارة التي كانت لبريطانيا 
العظمى 4 الماضي» كتغيير إجمالي 2 اتجاهها Lol.‏ أسهم هذا الاحتكار 
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بالضرورة برفع معدل u‏ فروع التجارة البريطانية المختلفة كلهاء أعلى مما 
سوف تكون. لو سمح لكل البلدان بالتجارة الحرة مع المستعمرات البريطانية. 
لكن مهما كانت الارتفاعات 2 أي بلد فإن المعدل العادي للربح أعلى مما 
سيكون بطريقة أخرى» بالضرورة يُخضيع ذلك البلد لكل من الضرر المطلق 
والنسبي ‏ كل فرع من فروع التجارة التي لا تمتلك احتكارا فيها. إنها تخضهها 
لضرر مطلق» لأنه 2 فروع التجارة هذه» لا يستطيع تجارها الحصول على هذا 
الربح الكبير من دون البيع بسعر آعلى مما لو كانوا سيفعلون بطريقة أخرى, 
كل من سلع البلدان الأجنبية التي يستوردونها إلى بلدهم وسلع بلدهم التي 
يصدرونها إلى البلدان الأجنبية. بلدهم هم بالذات يجب أن يشترى بسهر أعلى 
ويبيع بسعر أعلى» يجب أن يشتري أفل ويبيع أفل» يجب أن يتمتع أفل وينتج أفل 
مما كان سيفعل بطريقة gy‏ 

غالبا ما يشكو تجارنا من الأجور العالية للعمل البريطاني كسبب لانخفاض 
مبيع سلعهم الصناعية 2# الأسواق الأجنبية؛ لكنهم يصمتون عن الأرباح العالية 
لرأس JU‏ يشكون الكسب المفرط لشعب آخرء لكنهم لا يقولون شيئا عن 
مكاسبهم. إن أرباح رأس المال البريطاني العالية» 2 كل حال» يمكن أن تسهم 
برقع سعر المصنوعات البريطانية 2 حالات كثيرة: وي بعضها Lary‏ أكثر من 
الأجور المرتفعة للعمل البريطاني. 

bi‏ أسلم بأن الاحتكار 2 تجارة المستعمرة سيتغير» وغالبا بطريقة متحيزة. 
تجاه رأس المال؛ ¿E‏ مما قلته توا عن موضوع الأرباح» سيرى أن أي تغيير من 
تجارة أجنبية إلى أخرىء أو من تجارة داخلية إلى خارجية» لا يستطيع. ے رأيي› 
أن يؤثر ‏ معدل الأرباح. الضرر الذي عانى منه سيكون ما وصفته لتوي؛ 
سيكون ثمة توزيع أسواً لرأس المال العام والصناعةء و. لذلك. سيكرن المنتج 
أقل. سيرتفع السعر الطبيعي للسلع» وء لذلك. مع آن المستهلك سيكون قادرا 
على APA A ci‏ عل كمية ا من انسل 
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وسيّرى أيضاء أنه حتى إذا كان لبا 2 رفع الأرباح» فإنها لن تسبب التغيير 
الأقل 2 الأسعار؛ فالأسعار Y‏ تنظمها الأجور ولا الأرباح. 

وهل يعترض آدم سميث على هذا الرآي» عندما يقول» إن أسعار السلع؛ أو 
فيمة الذهب والفضة بالمقارنة مع السلع؛ تعتمد على النسبة بين كمية العمل 
الضروري لجلب كمية محددة من الذهب والفضة إلى السوق» وذلك الذي هو 
ضروري لجلب كمية محددة من أي نوع من أنواع السلع الأخرى إلى هناك؟ تلك 
الكمية لن تتأثر. سواء كانت الأرباح عالية al‏ منخفضة:؛ أو كانت الأجور 
منخفضة al‏ عالية. إذن كيف يمكن للأرباح العالية أن ترفع الأسعار؟ 
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يؤكد asl‏ سميث باستمرار على أهمية الفوائد التى يجنيها بلد ما من دخل 
إجمالي كبير أكثر من دخل صافي كبير. فيقول: ے4 تناسب مع حصة أكبر 
لرأس JU‏ 2 بلد ما تُستخدم 2 الزراعة. ستكون كمية العمل المنتج التي 
تضعه © الحركة داخل البلد هي الأكبر؛ كما ستكون بطريقة مماثلة القيمة 
التي يضيف توظيفها إلى المنتج السنوي للأرض والعمل 2 المجتمع. بعد Lely!‏ 
يضع رأس JU‏ المستخدم 2 الصناعات الكمية الأكبر من العمل المنتج» 
ويضيف القيمة الأكبر إلى الإنتاج السنوي. ورأس المال الذي يستخدم 4 تجارة 
¿ds al‏ :لك اترام لفلف" 

لنسلم؛ ciar‏ أن هذا صحيح؛ فماذا ستكون الفائدة الناتجة لبلد من 
توظيف كمية كبيرة من العمل المنتج» إذا» سواء استخدم تلك الكمية al‏ كمية 
أصغر» سيكون الريع LL‏ والأرباح دون تغيير. ends‏ المنتج الكلي للأرض 
والعمل 2 كل sb‏ إلى OMG‏ حصص: من هذه الحصص الثلاث» حصة مكرسة 
للأجورء وأخرى للأرباح» وثالثة للريع. والأمر هو أنه من الحصتين الأخيرتين 
فقط» يمكن حسم أية اقتطاعات للضرائب» أو للادخارات؛ أما الحصة الأولى› 


"ا gls a tl‏ امن gly‏ ]نم calas ¿gas‏ رانين A Gal ¿ol Seo) JU‏ كل pple‏ 
بعد الأرض» هو التجارةء والتجارة الوطنية. لأنها تضع نشاط الصناعة والأراضى 2 كل البلدان 
منتجة دون نمييز. 
إن استخدام رأس المال الأقل تفضيلا لأمة ما هو ذلك الذي يحمل منتج بلد ما أجنبي إلى آخر” 
ساي» المجلد pit‏ « ص. 130. 
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الفص لالسادس والعشرون : العائد الإجمالي والعائد الصافي 


A a da 
مال قدره 20.000 جنيه؛ الذي كانت أرباحه 2.000 جنيه 2 السنة»‎ Gul 
da ام الك‎ des 00 مكلف تنام وا وطق ر ا اة‎ ys 
وسواء بيعت السلعة المنتجة مقابل 1.000 جنيه أم 2.000 جنيه» شريطة: 2 كل‎ 
AA ادق هن 9.000 محسف الست ما‎ PUT gees أله‎ ea 
شريطة أن يكون دخلها الحقيقي الصاك؛ وريعها وأرباحها هي نفسهاء والآمر‎ 
ligule „ie Sl al ea عن هشر‎ Lig Ene LU gall el را‎ Lage اس‎ 
بحت‎ eq وعم عا و اجره وکل شروت الول غير‎ „ie وقة‎ Anal 
اكاد‎ Shee Yl مع دة‎ Leslie zug اتا‎ alas جع‎ län أكون‎ 
¿pa عر‎ dl] lio Le كور‎ Allg eb gast آن‎ ola Lined اكان‎ 
فإن الغذاء والألبسة لخمسة ملايين ستكون هي العائد. هل ستكون ذات أية‎ 
SÍ ملا‎ das ندا‎ N ets LI all إن تع ها‎ aL al 
يجب توظيف سبعة ملايين لإنتاج الأغذية والألبسة الكافية لاثني عشر‎ Ja 
توظيف عدد‎ heat مليونا؟ وستظل أغذية وألبسة الخمسة ملايين هي العائد‎ 
و‎ Jal My gil 3] oly مكل‎ Calin) لن يكن مبخ‎ Lill e u 
جنيه واحد 4 الضرائب.‎ ag 
الكو أذ‎ A مرت فا عن عه‎ A ذلك من على‎ 
من السعادة التي يحظى بها عدد من الناس» أن آدم سميث يدعم خيار ذلك‎ 
ng cd ف‎ EN بكي‎ o U ul cto 


2 rer 4 os | 

Abi اشع الأجور:‎ cod ola متف‎ ale كل‎ Sead yl Lar عة هو‎ „ana هذا‎ Lan, 
Jes! النفقات الضرورية المطلقة للإنتاج. 2 تلك الحالة جزء من المنتج الصا 2 اليلد يستلمه‎ 
أو ربما مكنه من المساهمة 2 الدفاع عن الوطن.‎ dido وربما بدخره أو‎ 
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علج lal‏ اة كاف Uam a‏ 
على الثروات: فإن قوة كل ab‏ يجب أن تكون دائما متناسبة مع قيمة إنتاجها 
المي E A‏ كل اترات ينب ان حضون 
Leal,‏ 2 كل حال: ja gt‏ على دهم qi pal‏ كانت LEN SL aoe‏ 2 

وليس مع العائد الإجمالي. 

2 تقسيم التوظيفات بين جميع البلدان» سيوظف رأس المال 2 الدول 
الأكثر فقرأ بشكل طبيمي 2 تلك المهن» التي تدعمها كمية كبيرة من العمل 
© البيت» لأنه 4 هذه البلدان يمكن بسهولة الحصول على الغذاء والحاجات 
er gee |‏ نسب ال ا ةد هده اها هاو اون ال افك 
حيث الغذاء «JE‏ فإن رأس المال يتدفق بشكل e gado‏ عندما تكون التجارة 
حر LLG SL‏ اهن الى ماني ك is‏ من اف Jie recall‏ ا رة 
Jail!‏ « والتجارة الخارجية البعيدةء والأعمال التي تكون فيها الآلة الغالية الثمن 
مطلوبة؛ وإلى المهن التي تتناسب فيها الأرباح مع رأس ¿JU‏ وليس مع كمية العمل 


(2). 


المستخدمة 


على الرغم من أنني أعترف» أنه من طبيعة الريع» أن يستخدم رأس المال 


السيد م. ساي أخطا فهمي بالكامل 2 افتراض أنني اعتبرت سعادة أناس كثر لا شيء. أظن أن 
النص يبين على نحو واف أنني حددت ملاحظاتي على الأسباب الخاصة التي استند اليها أدم 

Es Silo ga للا قي ادس رامن امال لس ال كلك‎ Gale ان الباق‎ aT uae إن‎ al” 
122 30 ZU تصنع الأرباح الأعظم» بل إلى تلك حيث العملة آأكثر ربحا للمجتمع" - المجلد‎ 
uud spd القن .يننا هن 559 ريج‎ Lab it نلك‎ a Lo cline السين‎ Lie لم‎ 
ZA رضن‎ Wels الردئاضل ادود لكين‎ OA rn, ey 
ربحية للدولة‎ JA التجارة الخارجية مبكراء فالسبب هو لأنها أقل ربحا للأفراد › وبالتالي‎ & 
Li! 
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العمل أكبر مما يستخدم رأس مال مساو له موظف 2 الصناعة والتجارة» ومع 
ذلك لا يمكنني الاعتراف بأنه يوجد ee‏ الذي استخدمه 
رأس المال العامل 2 التجارة الداخلية؛ ورأس المال المساوى له العامل 4# التجارة 
خا 

Gu‏ المال الذي يرسل الصناعات السكوتلندية إلى ga‏ ويجلب الذرة 
Jl EN le lic‏ إدنين pal Js‏ سي جل اتر د كل 
عل هذل dpi‏ مالین o ls‏ الوواضة او jas‏ 
2 بريطانيا العظمى. 

رأس المال الذي استخدم 4# شراء سلع أجنبية للاستهلاك المحلى» عندما يتم 
هذا الشراء بمنتج الصناعة المحلية» يحل: أيضاء من خلال كل عملية كهذه : 
eae‏ :وا peas‏ ان لحك و اعد ا a‏ ا ف وهم الاد 
EA AAA EA AA‏ وب ةا 
¿sl dae tia dr pl ls Ns‏ 
واحد فقطء OY‏ رأس JUN‏ الآخر هو برتغالي. لذلك» مع أن عائدات التجارة 
ی ga LEN Legal Je day‏ 
رأس المال المستخدم فيها لن يقدم إلا نصف التشجيع للصناعة أو العمل المنتج 2 
البلد. 

بنذو لى هدا y Laya‏ مللا لأنههع أن الراسماليق einen!‏ الحدهها 
y tad,‏ یری Lede‏ يفترضن al‏ سميف» إل أن رانى الخال Sas‏ 
سيستخدم 4 التجارة الخارجية» هو ضعف ما سيستخدم 2 التجارة الداخلية. 
لنفترض أن سكوتلندا تستخدم رأس مال من آلف باوند 2 صناعة (UEM‏ 
الذى تبادله بمنتج old‏ رأس مال files‏ مستخدّم 2 صناعة الحرير 4 إنكلترا ‏ 
0 باوند وكمية عمل نسبية سيستخدمها البلدان. ولنفترض الآنء أن إنكلترا 
gas lie!‏ ان Golde lg gue at Likes gs‏ الحرير الف 
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صدرته ے السابق إلى سكوتلنداء وأن سكوتلندا اكتشفت أنها تستطيع 
تحصل عليه من إنكلترا ‏ آلن تتوقف ڪل من إنكلترا وسڪوتلندا 2 الحال عن 
الاتجار بينهماء Jody‏ التجارة الداخلية 2 الاستهلاك إلى تجارة خارجية 2 
الااستهلاك؟ لكن على الرغم من دخول الرأسمالسين الإضافيين إلى هذه التجارة: 
الصناعة كما كانت تعمل 2 التجارة الداخلية؟ 
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Jess!‏ السابحع والعشرون 
e.‏ الحملة Ja lo‏ 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


لقد كيب الكثير عن العملة حتى الآن؛ إلى درجة أن هؤلاء الذين يعيرون 
انماما إن DER, ts lea‏ انااد ااا ي 
agil tll‏ بسع puntos‏ عضن القوانين العامة القن قظم كوميتها وقيمتها. 

ltda ونا‎ be كل ا‎ e ica 
lt اا ف اغلىي‎ o لانتاجحيها‎ ad Jl ك‎ 
|5 بنحو 15 مرة» ليس لأن الطلب عليه أكبرء وليس لأن توريد الفضة أكثر ب‎ 
مرة من توريد الذه ب» بل لسيب وحيد هو أن الذهب يحتاج إلى كمية عمل أكير‎ 
día ب 15 مرة للحصول على كمية محددة‎ 

اک Le al paa of y a ill ag fill‏ يحي أن le ales‏ 
فيمنها: إذا كان الدهب وحده هو المستخدم 2 تداول السلع»ء فالحمية المطلوبة 
ستكون واحدا من خمسة عشرة» مما سيكون ضرورياً لو كانت الفضة هي 
cis Se INTER‏ 

لا يمكن أن يكون التداول وفيراً lee‏ إلى درجة الفيضان؛ لأنه بتقليص 
قیمته» تزداد كميته بالنسبة نفسهاء وبزيادة قيمته تتقلص كميته. 

ا اوا اود و ل ev‏ کی رموه على RE Eee.‏ 
ستبقى للنقود القيمة نفسها مثل أي قطعة أخرى من المعدن نفسه مساوية بالوزن 
ك a TEE‏ فلي ك اا BEER‏ وز RT‏ 
اكوك هن التقون „ie‏ الو Lead‏ القطعة غير Ann ul‏ من العدن ¿Las‏ 
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الفص لالسابع والعشرون: في العملة والبنوك 


الرسوم المدفوعة للسك» لأنها ستتطلب كمية أكبر من العملء أو الذي هو 
الشيء نفسه» لتعد فيمة منتج ذي كمية أكبر من العمل. 

وبينما الدولة وحدها تسك العملة» لا يمكن أن تكون هناك حدود لرسم 
السك هذا؛ لأنه بتحديد كمية العملة المسكوكة» يمكن أن تُرفع إلى أية قيمة 
يمكن تصورها. 

الآمر 2 هذا المبداً هو أن تداول النقود الورقية: الرسم كله للعملة الورقية 
يمكن أن يعد أنه رسم سك العملة. ومع أنها لا تملك قيمة حقيقية» لڪن› 
بتحديد كميتهاء فإن فيمتها 2 التبادل هي بحجم الميمة الاسمية للعملة 
المعدنية» أو قيمة السبيكة 4 تلك العملة. وك المبدأ نفسه» أيضاء أي» بتحديد 
كميتها : يتم تداول عملة ذات قيمة مخفضة وفقا للقيمة التى يجب أن تحملها : 
إذا كانت ذات وزن فانوني ودفيق» وليست بقيمة كمية المعدن الذي تحتوي عليه 
a, ‚Lies‏ سك Lang tes i Ula dle‏ اذلف ill yh‏ الم as‏ 
call jaa lg GA pa‏ سباك هي Lg‏ لع 2035 2 
a a‏ 

ليس ثمة فكرة أكثر أهمية 2 إصدار عملة ورفية من أن تكون متأثرة 
بشكل كامل بالتأثيرات التي تنشأ من ميدأ تحديد الكمية. لن يصدق بعد 
خمسين e Lale‏ أن مديري البنوك والوزراء أكدوا بجدية © lia‏ كل من 
البرلمان» وأمام اللجان البرلمانية» أن إصدارات بنك إنكلترا الأوراق المالية من دون 
تضق من أنه a‏ لد ال هد ةا AE ead Sly‏ تاد ل did‏ 
اسيك الم يكن gh pleat le A to ol y ae My cl‏ 
السبيكة أو العملات الأجنبية. 


مهما قلت عن العملة الذهبية» هي مناسبة بالمثل للعملة الفضية» لكن ليس من الضروري أن يشار 
aleja sala‏ 
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بعد تأسيس البنوك» لم تعد الدولة هي الوحيدة التي تملك سلطة سك أو 
ee‏ تدان على o‏ الورق وا ا 
العملة المعدنية؛ وهكذا إذا كان على الدولة أن تخفض فيمة نقودهاء وتحد 
حميتها e‏ لم يكن بإمكانها أن تدعم فيمتهاء لأن البنوك تمتلك 593 إضافة 
مماثلة إلى كمية التداول كلها. 

على هذه المبادئ» لن oy‏ أنه ليس ضروريا أن العملة الورقية يجب أن تكون 
مدفوعة 2 عملة مسكوكة لضمان فيمتها؛ وأن الشيء الضروري الوحيد هو أن 
تون Lady alate lio‏ لف امون اذى بعلن ga Aal‏ القن 19 كان 
المقياس هو الذهب بوزن محدد ودقة محددة» O19‏ الورق يمكن أن يزداد مع كل 
انخفاض 2 قيمة الذهبء آوء الذي سيكون الشيء نفسه 4# تآثيره» مع كل 
ارتفاع ‏ سعر السلع. 

يقول الدكتور سميث» بإصدار كمية كبيرة من العملة الورقية» التي 
كان delay!‏ هبه على nal all Lolo aL ely GY ¿Loly algu‏ 
كان ينناف ا نحكتكرا A‏ ل لك TE‏ هی إن نفك نين كنا نمك 
اشوا lr‏ نيت eek‏ دوه 
بالنسبة لبذا السك»ء كان البنك» بسبب الحالة البالية والمنخفضة القيمة التي 
Renee‏ اندها ee Her erie‏ على Mis‏ مک آل را 
السبيكة؛ بسعر عال أريعة باوندات للأونصة» التي سريعا بعد الإصدار ‏ عملة 
ب 10.503 .175.جنيه للأونصة ؛ وتفقد بهذه الطريقة بين 2.5 و 03 بعد سك ميلغ 
Silly fe pees‏ مع آن Y ci‏ يدقع رسو cl‏ ومع أن ill‏ كانت 
بشكل صحيع على نفقة سك deal‏ لم يمنع سخاء الحكومة هذا نفقة البنك 
ai‏ 

Lan;‏ للمبدأ المبين أعلاه؛ يبدو لي بوضوح شديدء أنه من JUS‏ عدم إعادة 
اصدار العملة الورفية التي اكتسيت I as‏ فيمة العملة lg tes‏ وفيمة 
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الفص لالسابع والعشرون : gh‏ العملة والبنوك 


ارك ei Caswall‏ القيمة east sag‏ م ي Hgo Laie‏ 
جميع الطلبات إلى البنك. 

لكن» السيد بوكنان ليس من هذا الرأي» لآنه يقول» إن الخسارة 
الكبيرة التي تعرّض لبا البنك ے ذلك الوقت» لم يكن سببهاء. كما يبدو أن 
الدكتور سميث قد تخيل» أي إصدار ورقي غير حكيم» بل بسبب حالة الحط 
من قيمة العملة» وبالتالي السعر العالي للسبيكة. وسيلاحظء أن البنك لأنه لا 
يملك طريقة أ خرى للحصول على الجنيهات إلا بارسال السبيكة إلى دار سك 
العملة لسكهاء كان يضطر Leila‏ إلى إصدار جنيهات جديدة مسكوكة: 2 
التداول من أجل عائداتها المالية» وعندما تغدو العملة Jal‏ من وزنها بشكل cable‏ 
وسعر السبيكة عال 2 e Jal‏ يفدو Log a‏ سحب هذه الجنيهات الثقيلة من 
البنك plas‏ العملة الورفية البنكية › لتعود ثانية إلى البنك من أجل توريد جديد 
للجنيهات؛ التي تصهر ثانية لتباع. لتصريف هذه العملة الملسكوكة» يجب على 
انك ان كوو كرو دا ok jas Ls‏ الوزن نهنا أن كن 
من الربح السهل والمؤكد ينشأ عندئن من تبديل العملة الورقية بالعملة 
المسكوكة. يمكن أن يلاحظ» 2 كل حال» أنه لأية عقبة أو خسارة يتعرض 
لها البنك عندئن من خلال نفاذ عملته اللسكوكة؛ لم يُتخيّل قط أنه من 
الضروري إلغاء الالتزام بدفع النقود مقابل الأوراق النقدية. 

السيد بوكنان بوضوح يفكر أن العملة ككل يجب؛ بالضرورة؛ أن 
lye a‏ می د NA‏ ات قو لک عدن 
امؤكد » أنه بتقليص كمية العملة» فإن كل ما يبقى يمكن أن يُرفح إلى قيمة 
العملة المعدنية الأفضل. 

يبدو الدكتور سميث أنه نسي مبدأه الشخصي؛ حول برهانه على عملة 
المستعمرة. بدلا من عزو انخفاض قيمة تلك العملة الورقية إلى وفرتها الكبيرةء 
ls ga‏ ها )15 do lo‏ رودن een‏ لفن لمر Em Of‏ 9 جد اها 


354 


مبادئالاقتصاد السياسي 


قابلة للدفع بعد خمس عشرة سنة من الآن» ستكون فيمة على نحو متساو Aik‏ 
day igh‏ أن تدفع مباشرة؟ أحيب» ceed‏ إذا لم تكن واقرة جدا. 

لكن التجربة تبين آنه لا الدولة ولا البنك كان bod‏ أي وقت مضى سلطة 
غير مقيدة ‏ إصدار العملة الورقية» من دون إساءة استخدام تلك السلطة: 2 
نكل الدول» ALUL‏ يحب ان Leal! shi! an‏ الررفية FBI‏ والرهابة: 
ولا شيء يبدو أكثر ملاءمة لذلك الغرضء» fis‏ إخضاع مصدري العملة الورفية 
للالتزام بدفع آورافهم النقدية إما بالعملة الذهبية أو السبائك الذهبية. 

لتأمين الجمهور' ' ضد أية اختلافات أخرى 4 قيمة العملة غير تلك التي 
مخطع لب zul!‏ هة .ويك الوق ننسية» أن fast‏ القداول :يووا صل الا 
الأقل غلاء. هو أن تحرز الحالة الأكثر مثالية التى يمكن أن تجلب عملة ما 
إليها. وعلينا أن نمتلك كل تلك المنافع بإخضاع البنك لتسليم الذهب أو الفضة 
غير سكوك sto lial‏ السك عر قاد ل dolo‏ الأوراق ASL‏ ديدلا من 
تسليم الجنيهات؛: التي بواسطتها لن تنخفض أدنى من قيمة السبيكة: من دون 


البنك أن يلتزم أيضا بتقديم عملاته الورقية 2 التبادل مقابل الذهب القياسي 
بسعر 3.17 جنيه للأونصة. ولثلا يتسبب بصعوبة كبيرة للبنك. كمية الذهب 
التي يجب أن تطلب 2 التبادل مقابل العملة الورقية بسعر دار السك 1/24 10 
7 جنيه» آو الكمية التي يجب أن تباع إلى البنك بسعر 3.17 جنيه» يجب ألا 
تقل عن 20 أونصة. e‏ كلمات أخرى. يجب أن يلتزم الينك بشراء أية كمية من 


sae - 3 :‏ 5 2 5 
الذهب تعرض Jal Yıdde‏ من 20 أونصة يسعر 3.17 ei‏ "الل RER‏ ويبيع أية 


1 
ar Sta elas” 


مقترحات لعملة اقتصادية وآمنة نشره المؤلف 2 عام A816‏ 
ا المشار اليه هنا هو ا sata as‏ ريبما يكون هناك سيب وجيه لتتبيته 
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EA‏ دكن إن ONY Pd Sane ls‏ 7175 تة هوق Cog O‏ يلعل 
تنظيم عملتها الورفية؛ لا توجد عقبة ممكنة فد تبرز لبا من هذا التنظيم. 

يجب أن تعطى الحرية الأمثلء 4 الوقت نفسه لتصدير أو استيراد كل أنواع 
اليا قاف AL LAN lat ps‏ بهذا نك AN alos 15) col‏ 
فروضه ومسائل العملة الورفية بالمعيار الذي شرت ys al‏ أى؛ سعر 
السبيكة القياسي» من دون اهتمام بالكمية المطلقة للعملة الورقية 2 التداول. 

البدف الذى أراه ماخلا للعيان سيتحقق إلى حد كبيرء إذا التزمت Ag tS)‏ 
بتسليم السبيكة غير المسكوكة : Mae gna A alla ee‏ اسهد 
دار السك والسعر القياسى» مع أنها ليست مضطرة لشراء أية كمية من السبائك 
of A Aal!‏ يكو اة pean Lente Lene?‏ داز السك 
مفتوحة للجمهور لسك العملة: لأن ذلك التنظيم 2 ببساطة› ا 
النقد عن قيمة السبيكة أكثر من الفارق التافه بين السعر الذي ينبغي أن يشتري 
البنك ويبيع بها والتي ستكون قيمة تقريبية لذلك التماثل ب4 قيمته التى jul‏ 
بآنها مرغوية dad‏ 

إذا حددت البنوك بشكل متقلب كمية عملتها الورقية» فإنها سترفع 
قيمتهاء والذهب قد يبدو أنه سينخفض أدنى من الحدود التي اقترحت أن يشتري 
ERA DELETE DEE TERN‏ ان جلي OP O‏ و 
التي تعود من هناك» التي تضاف إلى التداول» ستؤثر ‏ تخفيض قيمتها وتجعلها 
ثانية تتوافق مع المعيار؛ لكن ذلك لا يتحقق بأمان تام وبطريقة اقتصادية كاملة› 


يكون Lob‏ ذلك لجعله يثير اهتمام بائع الذهب بدلا من بيعه للبنك: ومن حمله إلى دار السك 
ليكون عملة معدنية. 

الملاحظة نفسها تطبق على كمية محددة من 20 أونصة. يمكن أن يكون هناك سبب وجيه 
لجعلها 0! أو 30. 
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ولا بشكل سريع» إلا بالوسيلة التي اقترحتهاء التي لا يمكن للبنك أن يقدم 
اعتراضاً ضدهاء التي لفائدتها أن تزود التداول بالعملة الورقيةء بدلا من التعهد 
للآخرين بتزويدهم بالعملات المسكوكة. 

pls Jib 2‏ مكل J] debate dlrs ela‏ ها الح لن رقع el‏ دای pm‏ 
أن كان oia dpe a EEE‏ عا :وديا 
يرغب الجميع بامتلاك المعادن الثمينة باعتبارها الطريقة الأكثر ملاءمة للتحقق 
من agil lo‏ أو إخفائها. 4 مواجهة حالات الذعر هذه» لا تكون البنوك 2 
مآمن» # أي نظام؛ بطبيعتها نفسها خاضعة ch‏ كما لو لم يوجد 2 أي بنك 2 
أي code‏ أو # أي بلد» هذا القدر من النقد أو االسكوكات التي يطلبها الأفراد 
أصحاب المال 2 هذا البلد الذي يملك فيه الفرد هذا الحق 2 الطلب. هل 
سيسحب الجميع أرصدتهم من أصحاب بنوكهم 4 اليوم نفسه. لن تكون 
أضعاف الكمية من الأوراق النقدية للبنك المتداولة كافية لتلبية هذا الطلب. ذعر 
فين هنذا "النوع كان يعيب il TO Tala dia‏ :كي كان Es‏ 
التسليفات الكبيرة التي فدمها البنك للحكومة. ما كان البنك ولا الحكومة 
ليلاما 2 ذلك الوقت» كانت عدوى المخاوف التي لا أساس لبا لدى القسم 
الجبان 2 الجماعة» هي التي سببت الطلب على البنك» وكان ذلك سيحدث 
al gf cal‏ تقوم أده Slog cil lle‏ تولك ci‏ ما تبراك 
راتو ال ES‏ ب ONES tea‏ متاك 
pel ak‏ ان يقد e da‏ 

مع الرأي المعروف لمديري البنك» بالنسبة لقاعدة إصدار النقود الورقية»› 
يمكن أن يقال لهم مارسوا سلطاتكم من دون أي طيش أو حمافة كبيرة. إنه 
لواضح أنهم يتبعون مبدآهم الخاص بحذر شديد. # الحالة الراهنة gp Lal‏ 
يمتلكون السلطة» من دون أية DB,‏ لزيادة التداول أو تقليصه إلى آية درجة 
يرونها مناسبة: سلطة يجب ألا تعهد للدولة ذاتهاء ولا CY‏ شخص فيها؛ Las‏ أنه 
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لا يمكن أن يوجد أمان لتوحيد قيمة العملة. عندما يعتمد ازديادها أو نقصانها 
على إرادة مصدريها,وحدهم. Ley‏ أن البنك يملك سلطة تقليص التداول إلى الحدود 
الآدنى دون أن يشجَّب» حتى من هؤلاء الذين يتفقون 2 الرأي مع المديرين, 
ió BER ET‏ ا اولك rutas BB‏ 
us‏ مصلحة البنك ورغبته أن تمارس هذه السلطة لإلحاق الضرر بالجمهورء ومع 
ذلك gallo cabal Leste,‏ ار اتش ينك yl‏ هم alas yaad ge‏ 
ER Re gat,‏ إضاف a‏ انكر 
السهولة التي سلحت بها الدولة البنك بمثل هذا الامتياز الحصين والمرعب. 

إن العقبات التي أخضيعت لها البنوك قبل تقييد الدفعات النقدية» لا بد أنها 
o edie‏ جد Lhe‏ عه كل (all plas! of «plas yo‏ يحب نينا 
بحاجة إلى تزويد نفسها بالجنيهات» ليمكنها أن تكون مستعدة CY‏ ضرورة 
طارقة فى تحت مق الحهيول على الع غ فو ا ساك شعن EIER‏ 
مقابل أوراق مالية أكبر؛ ويمكن أن تُنقل بواسطة أحد الوكلاء الموثوقين, 
بكلفة ومخاطرة:ء إلى بلد البنك. بعد all‏ بالمهمات المقررة» وجدت طريقها 
ثانية إلى لندن» وأودعت ثانية 2 البنك» شريطة ألا تكون قد فقدت شيئا من 
وزنهاء إلى درجة يخفضها إلى ما دون المعيار القانوني. 

إذا كانت الخطة المقترحة الآن» دفع الأوراق المالية البنكية بالسبائك» قد 
)53 فسيكون ضرورياً Lol‏ توسيع الامتياز نفسه إلى بنوك البلد كلها ؛ أو أن 
تعمل Ys LILY Hal BL gt‏ فاه ol‏ الان اكير y‏ يكون هناك 
تغيير 4 القانون المتعلق ببنوك البلد»ء التي ستكون مطالبة» كما هي الان 
ال إن ت Lol‏ ا فد ات خف SMA ay dy‏ 

الادخار الذي سيحدث» من عدم خضوع الجنيهات لفقدان الوزن» من 
الاحتكاك الذي يجب أن تكون فد تحملته جراء رحلاتها المتكررة› بالا ضافة 
إلى نفقات نمقلها. ستكون كبيرة» لكن حتى CW‏ الفائدة الأكبر ستنتج من 
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اللإمداد المستمر للبلد» ومن تداول Gad‏ بقدر ما تكون الدفعات الصغرى هي 
المعنية» كونها متوفرة بالوسيلة ll‏ ا eg‏ ندل م الا القالدة 
الاق الذى نكن cll‏ من ¿EN‏ كل الأرباح التي يمكن كسبها 
بالاستخدام المنتج لرأس مال ما لذلك المبلغ. ينبغي بالتأكيد ألا يرضيا رفض 
فائدة محددة» ما لم تكن بعض الأشياء الضارة المحددة يمكن أن توضح بأنه 
على الأغلب ينشاً من استخدام وسيلة أرخص. 

تكون العملة 2 حالتها ¿JoY‏ عندما تتكون من النقد الورقي» لكن من 
نقد ورقي مكافئ للذهب الذي يعلن أنه يمثلها. إن استخدام الورق بدلا من 
ca‏ سكيد a a RN‏ الله gem‏ أن 
خسارة CY‏ شخص» أن يبادل ما كان يستخدمه 2 السابق لهذا الغرض» مقابل 
المواد الخام والأدوات والفذاءء باستخدام الآداة التي بواسطتها تزداد ثروته 
lea‏ 

من وجهة نظر وطنية» ليس مهما ما إذا كان مُصدرو هذه الأوراق النقدية 
النظبة كيرا هع il‏ رخاف ibe‏ 2 العو hg O gis‏ 
سواء أصدرها هذا أو الآخر؛ لكنها ليست كذلك # ما يتعلق بمصلحة الأفراد. 
ففي البلد الذي يكون فيه معدل الفائدة 07ء وحيث تطالب الدولة بنفقة خاصة 
قدرها 70.000جنيه 2 السنة» إنه سؤال ذو أهمية بالنسية ot OY‏ ذلك (ALS‏ 
سواء كان هليم ان ee an‏ بحصي 00001 ee‏ 
كان جمعها ممكنا من دون ضرائب. ولنفترض أن مليونا من النقود on‏ 
لتجهيز حملة ما. إذا أصدرت الدولة مليونا من العملة الورقية» وحلت محل مليون 
من العملة المعدنية» ستُجهز الحملة من دون فرض أية ضريبة على الناس؛ لكن 
ere One PA‏ فين ا ينوا E A‏ 
وبذلك تحل محل مليون من العملة المعدنية» ستُفرض ضريبة مستمرة على البلد 
بقيمة 70.000 جنيه بے السنة: الشعب سيدفع الضريبة» البنك سيستلمهاء 
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والمجتمع سيكون 2 الحالتين غنيا كما 2 السابق» والحملة ستجهز 2 الحقيقة 
بتحسين نظامنا بنقل رأس مال قيمته مليون منتج 2 شكل سلع» بدلا من بقائها 
je‏ ابوك RI ads‏ مون LBs‏ مسال من تيدر 
العملة oS!‏ )448 « وبما أن الدولة تمثل الشعب»› فإن الشعب سيدخر الضريبة» إذا 
alga is deal‏ اعم BR PUT EL‏ الك 

wal‏ سيق أن لاحظت أنه إذا كان هناك أمن مناسب إلى درجة أن سلطة 
cie‏ ا ا تكو كع بيه بعلن 
cooly ts‏ الله جماغيا o Ugly atl‏ العدلة nl y‏ أن الجمهور 
سيحظى بفائدة مباشرة لأن مصدر العملة هو الدولة» وليس شركة من تجار أو 
ia U ECTS RR A‏ ا كان مستي 
أن تكون 2 أيدي الحكومة أكثر منها 4 أيدي شركة بنكية. يقال إن 
الشركة ستكون أكثر تحت رفابة القانون» وعلى الرغم من أن لبا مصلحة ج 
cated ee‏ اا EN as‏ 
التي ستناط بالأفراد للسبيكة أو العملة المعدنية. ثمة من جادل أن التدقيق نفسه 
eye ob‏ كنك اا a VY‏ 
ميالة إلى اعتيار الحاضر «Laie‏ بدلا من العمل لمزيد من الأمانء وربماء 
بالتالي» لأسباب مزعومة للذريعة أن تكون ميالة جدا إلى UNG]‏ التدقيقات: التي 
يُراقب بها مبلغ إصداراتها. 

و pct a td‏ لكين دا 
حرذي سلطة تشريعية متتورة» سلطة إصدار dec‏ ورفية» 2 ظل التدفيقات 
الضرورية لقابلية التحويل Dany‏ لإرادة المالك» ربما يكون سليماً أن توضع 2 
ga‏ مفوضين ونون لذاك Ji yl Easy ego pill‏ اتام pe‏ 
الو ااا 
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صندوق الدين يديره مفوضون مسؤولون أمام البرلمان» ويكلفون بمسؤولية 
امار امال esting‏ بالتظامية القصضوى »ها السب الذى يكن أن py‏ هتاف 
rg) taal! all] oly hal‏ كن نكرو متظلها درا مداو ung U3)‏ 
نحت إدارة مماثلة؟ 

قد يقال» إنه على الرغم من الفائدة المتراكمة للدولة» وبالتالي» للمجتمع: 
من ao]‏ العملة Lule Lub gl!‏ كفاية» باعتارها dejo Juas‏ سن الندين 
الوطني» الذي يدقع المجتمع فائدتهء بقرض من دون فائدة» إلا آن ذلك لن يحون 
مفيدا للتجارةء لأنه سيعرقل التجار من اقتراض المال ويفرض على فواتيرهم 
Ady ball und!‏ الس il tall Lye jus‏ خرن . 

وهذاء ‏ كل حال» هو أن نفترض أن JU‏ لا يمكن أن يُقرّضء إذا لم 
يقرضه البنك» وأن معدل قائدة السوق والريح يعتمد على cate‏ إصدارات «JUN‏ 
وعلى الوبييلة الف در FS‏ حكن يميا ay Slay St AUNT‏ الات 
والخمور أو أية سلعة» إذا كان لديهم وسيلة للدفع مقابلهاء بالطريقة نفسها لن 
يكون هناك أي نقص 4# المال الذي سيقرض إذا فدم المستدينون ضمانات جيدة 
وكانوا يريدون دفع معدل قائدة السوق LS‏ 

2 جزء آخر من هذا «fest!‏ حاولت أن أبين of‏ القيمة الحقيقية لسلعة ما Y‏ 
تنظّم بالفوائد العرضية» التي قد يحظى بها بعض منتجيها» بل بالصعوبات 
الحقيقية التي تواجه ذلك المنتج الذي قلما يكون مفضلا. والأمر كذلك أيضا 2 
ما يتعلق بالفائدة على المال؛ هي لا تنظم بالمعدل الذي سيقرض به البنك» سواء 
كان 5 أو 4 أو 03 بل بمعدل الأرباح التي يمكن أن يجنيها مستخدم رأس 
Jelly li a allg «SLL‏ عن كمي jo ral cl gang ea gf SUL‏ ال 
مليونا أو عشرة ملايين أو مئة مليون فإن ذلك لن يغير بشكل دائم معدل فائدة 
السوق؛ إنها لن تغير إلا فيمة JU‏ الذى هكذا أصدروه. 2 إحدى الحالات» 
عفرة اف اد رن ا تناد :فا لكان قم تك slag‏ ا العمل 
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التجاري نفسه أكثر مما يمكن أن يڪون مطلوبا ‏ عمل آخر. إذن تعتمد 
الطلبات إلى البنك من أجل المال على المفاضلة بين معدل الأرباح التي قد يجنيها 
مستخدم ذلك «SUN‏ والمعدل الذي تريد البنوك أن تقرضه به. إذا كان الرسم أقل 
من معدل فائدة السوق» لا يوجد مبلغ يمكن ألا يقترضوه ‏ إذا كان الرسم أعلى 
فر قف فان فاا أ حه شد سوفن وا لذ ردن AS e HUES pies‏ 
نجد أنه عندما يتجاوز معدل فائدة السوق نسبة ال 5 التي تقرض بها البنوك 
عادة» فإن مكتب الحسم يُحاصر بالمتقدمين لاقتراض og SLU‏ بالعڪس› 
عندما يكون معدل فائدة السوق حتى ولو كان مؤقتا أقل من %5» فإن Las‏ 
ذلك المكتب لن يكون لديهم عمل. 

السبب» NR cy)‏ السنوات العشرين الأخيرةء يقال إن الينك قدم 
مساعدة كبيرة جدا للتجار» بمساعدة التجار «JUL‏ هوء لأنهم» خلال كل تلك 
الفترة» أقرض المال بفائدة أدنى من معدل فائدة السوق» وأدنى من ذلك المعدل 
الذي يستطيع التجار به أن يقترضوا JU‏ من مكان آخر؛ لڪنني»› أعترف» أن 
هذا Gil‏ لى يبدو آنه ع aging Lina,‏ كك lila o die‏ لصالحها. 

ماذا يعني أن تقول عن مؤسسة ينبغي أن تزود بشكل منتظم نصف باعة 
الأقمشة بالصوف بسعر أدنى من سعر السوق؟ وما الفائدة التي سيقدمها ذلك 
للمجتمع؟ذلك لن يوسع تجارتناء لأن الصوف سيشترى بالمثل إذا حصلوا سعر 
الوق a eee ca‏ للهاك نالسر كها ¡los‏ 
is‏ يكلف إنقاهه نبول اتذين pi a e‏ 
لدلك» سيڪون» تضخيم الآرباح لجزء من البزازين أكثر من المعدلات العامة 
والمشتركة. وستُحرم المؤسسة من أرباحها العادلة» والجزء الآخر من المجتمع 
سينتفع بالدرجة نفسها. والآن هذا هو بالضبط تأثير مؤسستنا المصرفية؛ معدل 
الفائدة مثبت بالقانون أدنى من ذلك المعدل الذي يمكن أن يقترض به من السوق› 
وبهذا المعدل مطلوب من البنك أن يقرض» أو لا يقرض على الإطلاق. من طبيعة 
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مؤسستهم»؛ هم يمتلكون أعوالا ass a‏ 
الطريقة» وجزء من تجار البلد ينتفع بشكل غير عادل وبالنسية للبلد غير al)‏ 
فتزويدهم بأداة تجارة برسم آقل من هؤلاء الذين لا يتأثرون إلا بسعر السوق. 

يعتمد المشروع التجاري كله» الذي يمكن للجماعة كلها أن تنخرط فيه› 
على حجم رأس cathe‏ أي» المواد call‏ والآلات» والفذاءء والأواني وغيرها 
المستخدمة ng LA‏ أن ترس حت العملة الورقيّة المنظمة Vong lige‏ 
يمكن لا أن تزداد ولا أن تنقص بعمليات الصيرفة. إذنء إذا كان على الدولة أن 
تصدر عملة ورفية للبلد » على الرغم من آنها يجب أن تحسم فاتورة أو تقرض شلنا 
Lal‏ لانن لن y En‏ هاف an 2 pi col‏ اا co‏ ا ةجتان 
اله مها هن ارادا اد EL as‏ خرو رها انك :أن 
المبلغ نفسه من JU‏ يمكن أن يُقرّضء ليس دائما ب 2905 2 الحقيقة بمعدل 
مثبت بالقانون» عندما قد يكون أدنى من معدل السوق» لكن ب 6 أو 7 أو 8 
AA OA ae‏ و Ges Bath‏ 

كدت pol‏ سني عن alga‏ الى shail lr li‏ سن تفوق الأسلوب 
السكوتلندي 2 تقديم التكييف للتجارة» على الأسلوب الإنكليزي» بواسطة 
الحسايات النقدية. هذه الحسايات النقدية هي فروض يقدمها all‏ 2 
السكوتلندي لزيائنه» بالإضافة إلى الفواتير التي يحسمها ced‏ لكن» مثل 
all‏ 2( جزئيا كأنه يقدم المال مسبقاء ويرسله إلى التداول 2 طريق واحدة 
)2 اتجاه واحد) محظور من إصدار الكثير 2 الأخرى» pol‏ صعب أن ندرك 
as a ES RN ÉS al‏ هة 
حقيقية للمصرك أو التاجرء سواء صدر الكل 2 فواتير محسومة» أو صدر جزء 
ودف = aia les a‏ 

قد يكون ضروريا آن نقول بضع كلمات عن موضوع معدني» الذهب 
e al‏ النذين ادمان 2 ال GY Lesa Y‏ هد السوان يرك 2 عقون 
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أناس كثرء المبادئ السهلة والبسيطة للعملة. يقول الدكتور سميث: 2 
إنكلتراء لم يكن الذهب يعتبر عرضا قانونيا لزمن طويل بعد أن صار ul‏ 2 
العملة. إن النسبة بين قيم نقد الذهب والفضة لم تكن متبتة بأي فانون أو OMe!‏ 
ale‏ بل ترك لتسوية السوق. إذا عرض مدين 4295 بالذهب» فقد يرفض الدائن 
هذا الدفع كلية: أو يقبله بتقييم للذهب يتفق عليه الدائن والمدين. 

2 هذه الحالة للأشياء الأمر جلي أن الجنيه قد يُقَدَّر أحيانا ب 22 جنيها أو 
أكثرء وأحيانا ب 18 جنيها أو ¿Jal‏ يعتمد ذلك كلية على التغيير 4 قيمة الذهب 
الك ES ese A IE OR‏ نا 2 ق PA‏ 
Oe A ge APA AS O‏ لو ore era‏ وان 
الذهب وحده ما يخضع للارتفاع والانخفاض. وهكذاء على الرغم من أن جنيها 
sais Es aa‏ 
تماما ب4 الفضة» ولذلك 225 ريما ليست أكثر قيمة من 518 التي كانت سابقا. 
و» على e ua‏ يكون الا ختلاف كله 2 الذهب: جنيه واحد» كان ثمنه 
8 قد يرتفع قيمته إلى 225 . 

والآن إذا افترضنا أن هذه العملة الفضية قد خفضت فيمتها بتصغير حجمها 
وزيادة كميتها e‏ فجنيه ما قد يصرف ب 530؛ لأن الفضة 2 530 2 هذه النقود 
المخفضة القيمة قد لا تكون أكثر قيمة من الذهب 2 جنيه واحد. وبإعادة 
العملة الفضية إلى قيمتها 2 دار السك» فإن العملة الفضية سترتفع: لكنها 
ستبدو كما لو أن الذهب هو الذي انخفضت OY dia‏ الجنيه من المحتمل أن لا 
ترتفع did‏ أكثر من 21 من هذه الشلنات الجيدة. 

والآن إذا Liles‏ الذهب Lis ye‏ قانوتياً أيضاء وأعطيت الحرية للدائنين OL‏ 
Las 20 OO‏ عقاول مكل bell‏ 
فإنهم سيدفعون بطريقة أو بأخرى وفقأ للسعر الأرخص الذي يستطيع به دينه. إذا 
كان يستطيع أن يشترى بخمسة ربعات من القمح سبيكة ذهبية كما ستصوغها 
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دان سفت 0 OR pls e pas‏ بخص دار اليك مويك من 
لحا دال 430 شنا فاته مضل الد as PAN‏ 
(Su‏ الدين بهذه الطريفة. لكن بالعمكس إذا استطاع الحصول بهذا القمح على 
a E O er Md lo as‏ 
الطبيعى أنه سيفضل دقع دينه بالذهب. وإذا كانت كمية الذهب التي يمكنه 
PEA UNSEREN‏ وك il ADO REN‏ 
فسيكون الأمر سيان تماما بالنسبة له ch‏ نقد يدفع دينه: فضيا أو ذهبيا. الأمر 
nie‏ لن يكون ضريا من الحظء ذلك لن يكون OY‏ الذهب أفضل ملاءمة 
ab gdl delat‏ ني ولان «de sel! abs ya Lasa fade al‏ 
ببساطة» OY‏ مصلحة المدين هي أن يدفع ديونه بتلك الطريقة. 

خلال فترة طويلة قبل عام 11797 سنة التقييد على babs‏ البنك بالعملة 
ال كان a as lea cal‏ كان ناميا لبيك 
إنكلتراء وكل المدينين Ga SW‏ أن يشتروا الذهب 4# السوق» وليس aa‏ 
وطن كذ لدان OPN‏ اكه PORT‏ مايه كن ما كيه يذ لكا العون 
المسكوك أن يسددوا ديونهم بطريقة أرخص. كانت العملة الفضية » خلال جزء 
كبير من هذه الفترة» ذات قيمة متدنية lin‏ لكن لأنها موجودة 2 درجة ما من 
الندرةء وبالتالي» وفقا للمبدأ الذي أوضحته سابقاء لم تنخفض آبدا 4 قيمتها 
الجارية. ومع أن قيمتها انخفضت كثيراء فقد كان لا يزال من مصاحة الدائنين 
eat‏ العمل eS URN‏ كين ناه a Peal‏ الح 
el ll‏ كير lo jo (31 gf cle‏ الف e one‏ ا LES‏ 
sa‏ كا ere ee ln‏ ا NN‏ 
لكن كميتها كانت محدودة» وحافظ على edo‏ و» بالتالي» كان الذهب 
ارت هو المعار Hell Sudo!‏ 
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وكان ذلك كذلك» لا يُرفْض 2# أي مكان» بل كان يواجه المنافسةء إلى 
درجة أنه جعل كذلك بموجب القانون: الذي أعلن أن الفضة يجب آلا تكون 
La ye‏ قاتونيا مقابل أي دين يتجاوز 25 جنيهاء ما لم يكن بالوزن» وفقا لمقياس 
دار السك. 

لحن هذا القانون لج ومع ا مدن من ¿ds pa‏ مهما كان als‏ 
E‏ بالعملة الفضية الصادرة is‏ من دار السك ذلك أن المدين الذي لم 
in ae‏ المعدن» لم تكن مسألة مصادفة» ولا مسألة إلزام» بل بفعل الخيار 
0 ذلك له ا EEE Si‏ السك ,كان ES‏ 
الذهب إلى هناك. والآأمرالمرجح هوأنه إذا كانت كمية هده الفضة المتدنية 
القيمة كبيرة جدا ج التداول» وأنها عرض قانوني أيضاء وأن الجنيه سيساوي 
كآئية 30 re‏ تعفد ف GUE‏ ادن الق وليسن اة الان 
ارتفعت قيمته. 

يبدوء إذن» أنه 2 الوقت الذي يكون فيه المعدنان عملتين فانونيتين بالنسبة 
للديون مهما كان مبلفه. كنا خاضعين لتغيير مستمر 2 الممياس المعياري 
الرئيس. سيكون الذهب أحيانا والفضة أحيانا أخرىء يعتمد ذلك بالكامل على 
الاختلاقات 2 القيمة النسبية للمعدنين: و2 الأوقات التى لم يكن فيها هذا 
المعدن هو المعيارء فانه سيصهرء ويسحب من التداول» بما أن فيمته ستكون 
„el!‏ 2 السبيكة I‏ 2 العملة المعدنية I PT a ps‏ 
عولج؛ لكن تقدم التحسين كان llos‏ إلى درجة أنه على الرغم من آن السيد 
لوك أثبتها بشكل ¿bs‏ ولاحظها > كل la‏ موضوع النقد منذ عهده»› 
له تر ظا Gly A als jaa‏ اللاهب ودر 
يجب أن يكون ال مال القانوني لأي مبلغ يتجاوز 40 شلنا. 

لأسيو ie SSA aaa ii‏ 
وكلاهما مال قانوني لتسديد الديون CY‏ مبلغء لأنه يقول» أنه» 8 الحقيقة 
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خلال ll‏ د العا 
المعدنية؛ قيمة المعدن الأنفس تنظم قيمة كل العملة المعدنية. OY‏ الذهب كان 2 
أيامه هو الوسيلة التي ناسبت المدينين لدفع ديونهم» ظن أن الذهب امتلك خاصة 
in dle‏ تكلم col! UL Lila yo‏ ف العيلة ist‏ وسيتظهها داه 

عند إصلاح العملة الذهبية 2 عام 61774 كان الجنيه الجديد من دار 
انك Lead! no ULE 21 else Sala‏ تكن 2 AU sige‏ ر ليه Lasio‏ 
td‏ ال لادد soli‏ 
خد کن :زان المت أنظا a e lts‏ 
بوكنان» هناء coal‏ الواقع الأكثر فردية»ء الذي لم تقد تقدم النظريات العامة 
للعملة تفسيرا له؛ الجتيه الذي يبادل مرة مقابل 30 شلناء ثمنه الحقيقى 4 العملة 
الفضية المنخفضة cil‏ وبعد ذلك يبادل الجنيه نفسه مقابل ا 
القيمة. إن الأمر جلي هو أن (pat‏ كبيرا لا بد من أنه تدخل 4 حالة العملة بين 
ماك Cuil! all y La‏ لم كه al Ay‏ ميت الفسيرا له 

الأمريبدو لي أنه يمكن حل الصعوبة ببساطة بإرجاع هذه الحالة المختلفة 
لقيمة الجنيه 2 الفترتين المشار إليهماء إلى الكميتين المختلفتين للعملة الفضية 
E a) Ja al Zac!‏ الدب ك Age‏ :املك وليه hee‏ خانونية :ولا 
يكم اوه Y‏ وفقا Anl Gault Gaal‏ كل lat‏ الكريرة كانت ننه 
غاا سا كوول ea‏ وقلا كانت الفولياث IAE‏ 
sla ass‏ ت كفن هد التقوى الف AE AN a alae‏ 
التي كان ينبغي المحافظة عليها 2 التداول» إذ لم يكن ثمة شىء إلا النقود غير 
المتدنية dl‏ ا بالنتيجة pa‏ سعرها وقيمتها. لكن a‏ الفترة 
التالية عندما غدا الذهب عملة قانونية» وعندما كانت الأوراق الينكية تستخدم 
أيضا 2 إنجاز الدفعات» لم تتجاوز كمية النقود الفضية المنخفضة القيمة كمية 
العملة الفضية الجديدة من دار السك التي كانت تدخل 2 التداول لولا وجود 
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نقود فضية منخفضة القيمة؛ لذلك؛ مع أن النقود كانت منخفضة القيمة» لكن 
سعرها لم يكن منخفضا. تفسير السيد بوكنان مختلف بطريقة ماء هو يظن أن 
العملة الفرعية المساعدة غير عرضة لتخفيض السعرهء بل العملة الرئيسة هي 
العرضة لتخفيض القيمة. كانت الفضة 2 عهد الملك وليم هي العملة الرئيسة, 
وبالتالى كانت عرضة لتخفيض سعرها. وي عام 11774 كانت عملة فرعية 
مساعدة » ولذلك» احتفظت بقيمتها. لكن تخفيض السعر Y‏ يعتمد على كون 
العملة مساعدة للعملة الرئيسة» ذلك يعتمد بالكامل على أنها تتجاوز تتجاوز 
BER‏ 


Y‏ يمكن أن يكون هناك رفض كبير للرسم المعتدل على سك النقودء لا 
سيما على تلك العملة التي تنجز الدفعات الصغيرة. فقيمة النقود بشكل عام تعرز 


TA اند مو حط وار‎ sides” 
القيمة النسبية للمعدنين هي تلك أنه‎ GY يمكن للبنك أن يدفع أوراقه النقدية بعملة مسكوكة:؛‎ 
سيكون 2 مصلحة كل المدينين أن يدفعوا ديونهم بالعملة الفضيّة وليس بالعملة الذهبية» بينما‎ 
القانون يمنح السلطة لكل المقترضين من البنك أن يطلبوا الذهب مقايل الأوراق النقدية المصرفية.‎ 
ةلف فصر‎ pT كان‎ Mg e Logo aj ug تكن أن‎ ll برف‎ cual نذا‎ 
على أن البنك ليحافظ على العرض؛ سيلزّم بأن يشتري الذهب باستمرار بعلاوة ويبيعه بسعر‎ 
Y لكنه‎ ¿Limo المعدل. إذا كان كل دائن يمكنه أن يدفع بالفضة؛: يكون اللورد لودر دايل‎ 
سيحد من مقدار العملة الفضية‎ tic يستطيع أن يقعل ذلك إذا كان الدين يتجاوز 540. هذاء‎ 
التداول» (إذا لم تحتفظ الحكومة لنفسها بالساطة على وقف دار سك ذلك المعدن» متى ظنت‎ 4 
A A E ae ERIC 
ما لم يكن هتاك تعويض‎ ULE 40 بالنسبة للذهب» ولن يبدلها أي شخص ب دفع دين يتجاوز‎ 
قطعة نقدية ذهبية» أو ورقة بنكية من ذات‎ die مقابل قيمتها المنخفضة. لدفع دين 100 جنيه»‎ 
مطلوبةء‎ yy Es جنيهات من العملة الفضية قد‎ 105 ¿E لمئة لتبلغ 100 جنيه سيكون ضروريا»‎ 
LD tas ها ااك‎ Ea 
من العملة الفضية  الأول» الضبط المباشر الذي يمكن للحكومة 2 أي وقت أن تتدخل لتمنع‎ 
المزيد من السكء والثاني؛ لا دافع مصلحة سيقود آي شخص لأخذ الفضة إلى دار السك إذا‎ 
كان محتملا أن يفعل ذلك؛ لأنها إذا سكتء لن تمر بقيمتها الحالية 2 دار السك بل فقط‎ 
dp 2 Isa, 
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بمقدار الرسم la‏ وء لذلك» هي ضريبة لا تؤثر 4 هؤلاء الدين يدفعونها 
CL‏ شكل من الأشكال» عندما Y‏ تكون كميتها مفرطة ے الزيادة. OSs)‏ 
يجب أن يلاحظء أنه 2 اليلد الذي تكون فيه العملة الورقية راسخة» على الرغم 
من أن مصدري هذه العملة الورقية يجب أن يكونوا مسؤولين عن دفعها 2 
lilas‏ عند .لي ill le cal a‏ عرض ul‏ السفر 
إلى المبلغ الكامل للرسم على تلك العملة المعدنية» التي هي وحدها JU!‏ 
القانوني› قبل أن يعمل التدفيق» الذي يحد من تداول العملة الورقية. إذا كان 
رسم سك العملة الذهبية 5 على سبيل المثال» فقد ينخفض سعر العملةء 
بإصدار وفير للأوراق المالية المصرفية» بنسبة 05 قبل أن تكون مصلحة 
مالكيها أن يطلبوا العملة المعدنية بفرض صهرها إلى سبائك؛ تخفيض 2 السعر 
دعب لا را اذا لم مك هتالت رت على atadas‏ 
إذا كان الرسم مسموحا به» Gla‏ مالكي الأوراق المالية المصرفية قد يطلبون 
سبائك» وليس عملة معدنية ؛ 2 مبادلتها. بسعر دار السك. وعندثدٍ ما لم يكن 
eli!‏ هلزنا يدقع elo cial Goal! gf Slits GILL AB) gf‏ على UT Baty]‏ 
كان القانون السابق يسمح برسم قدره 1706 أو أربعة بنسات على كل أونصة› 
على العملة الفضية » لكن الذي يوجه بأن الذهب يجب أن es‏ بدار السك من 
دون أي رسم مهما ڪان» ربما هو الأكثر Les (io‏ أنه سيمنع عمليا أي نوع 
للعملة غير ضروري. 
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a‏ الغنية والفقيرة 
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يقول آدم سميث: "يسعى الذهب والفضة؛ مثل السلع الأخرىء Laso‏ إلى 
الوق الى تقد yest! Lod‏ 8¿ والسعر puño La‏ عموما لكل Boyds‏ 
البلد الأفضل الذي يستطيع أن يعرضه. والعمل» ينبغي أن نتذكر. هو السعر 
الأقصى الذي يدفع مقابل كل شيء؛ والعمل 2 البلدان التي Lal‏ فيها جيداء 
يكون سعر نقد العمل معادلا لما يؤمن مورد رزق العامل. لكن الذهب والفضة 
سيقايضان مقابل كمية أكبر من المواد 2 بلد غني منه 2 بلد فقير lab‏ 2 
البلد الذي يذخر بالموارد» منه 2 ab‏ يزود بها بطريقة ليست جيدة إلى حد ما" 

لكن الذرة سلعة» مثل الذهب والفضة والأآشياء الأخرى؛ وبالتالي إذا كانت 
كل السلع تمتلك قيمة تبادلية عالية 2 البلد الغني» فينبغي ألا تُستشى الذرة؛ 
ولذلك» يمكننا أن نقول بصواب» إن الذرة تبادل مقابل مبلغ كبير من النقود› 
لأنها غالية؛ ولأن النقود » أيضا غاليةء الأمر الذي يدعنا نؤكد أن الذرة غالية 
ورخيصة 2 الوقت نفسه. لا توجد فكرة 2 الافتصاد السياسي يمكن أن 
تؤسّس بشكل أفضل. من أن البلد الغني يمتع من زيادة عدد السكان: 2 
المعدل نفسه كبلد ı aa‏ يوفر الغذاء بصعوبة تزداد أكثر فأكثر. لا بد أن ترفع 
تلك الصعوبة السعر النسبي للغذاءء بالضرورة» وتقدم التشجيع لاسنيراده. كيف 
إذن يمكن للنقودء أو الذهب أو cial‏ أن تبادل مقابل ذرة 4 البلد الغني, 
أكثر منه 3 البلدان الفقيرة؟ الأمر هو آنه فقط ك البلدان الغنية» حيث الذرة 
Ale‏ يغري ملاك الأراضي السلطة التشريعية على منع استيراد الذرة» من سمع 
4 أي وقت بقانون لمنع استيراد المنتج الخام 2 أمريكا أو بولونيا؟ ‏ الطبيعة 
فطلا al da‏ ب ال PP e‏ بق ن 
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Shag a ذلك ححا أنه إا ايت‎ E كيف يمكن أن‎ e 
كلها نتاج الجهد الإنساني؛: فإن كل الآنواع‎ Il الخضروات الأخرىء بما‎ 
الأخرى من المنتجات الخام  القطعان» والدواجن» والطرائد من كل الأنواع:‎ 
بينما يتصدم‎ Leis والمستحاثات المفيدة والمياه المعدنية» وغيرهاء طبيعي أن يزداد‎ 
2 المجتمع. لماذا يجب استثناء الذرة والخضار وحدهما؟ خطأ الدكتور سميث‎ 
كل عمله» يكمن ك افتراضه أن قيمة الذرة ثابتة» وآنه مع أن فيمة كل‎ 
UL الأشياء الأخرى قد تكون كذلك» إلا أن قيمة الذرة لا يمكن أن ترتفع.‎ 
Ae eg سطع العو سه دن‎ RAIN PA eal DEN 
A AA الان هة سيك ال إن‎ 
سيصنع العدد نفسه من المعاطف. ماذا يمكن للقيمة أن تفعل مع فوة المأكل‎ 
والمليس5‎ 

cast of‏ مكلك روسب خرف LI‏ كل ah‏ سهرها e dal!‏ أ بولك 
السعر الذي هو ضروري لإنتاجهاء والذي بدونه لا يمكن أن تزرّع: هذا السعر هو 
الذي يتحكم بسعرها 4 السوق» والذي يحدد ملاءمتها للتصدير إلى البلدان 
Aa‏ إذا كان اهراد 3,0 (yg tases‏ 2 انكر خان سخ رها all‏ 
يمكن أن يرتفع إلى 6 جنيهات للربعة 2 إنكلتراء 4 حين أنه كان نصف ذلك 
السعر 4 فرنسا. Lg‏ هذا الوقت» إذا ألفي حظر الاستيرادء فسينخفض سعرها 
بے السوق الإنكليزية» ليس إلى سعر بين 6 جنيهات و 3 جنيهات: بل ب4 الحد 
الأقصى وعلى نحو ails‏ إلى السعر الطبيعي للذرة 2 فرنساء السعر الذي يمكن 
أن تزود به السوق N‏ ويقدم أرباح الأسهم العادية والنظامية 2 فرنسا؛ 
وسيبقى عند هذا السعرء سواء استهلكت إنكلترا مئة ألف ريعة أو مليون ربعة. 
إذا كان طلب إنكاترا للكمية الأخيرةء من الممكن» تبعا للحاجة التي ستكون 
فرنسا رازحة تحتهاء اللجوء إلى الأرض Y‏ خصوية لتوفيرهذا الإمداد 
الكبير. سيرتفع السعر الطبيعي 4 فرنسا؛ وهذا un‏ 
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إنكلترا أيضا. كل ما جادلت بشأنه هوء أن السعر الطبيعي للسلع 2 البلد 
المصدرء هو الذي 2 النهاية ينظم الأسعار التي ستباع بهاء إذا لم تكن أشياء 
مكو ك الل E‏ 

لكن الدكتور سميث › الذي دافع بقوة عن (izo‏ السعر الطبيعي للسلع الذي 
2 النهاية ينظم سعرها 2 السوق» افترض حالة يظن فيها أن سعر السوق لن يُنظم 
بالسعر الطبيعي ‏ أي من البلدين المصدر والمستورد. هو يقول: 'قلص ثروة هولندا 
أو منطقة جنوة» بينما يبقى عدد سكانهما هو نفسه» قلص قوتهما على تزويد 
نفسهما من بلدان بعيدة» وسعر الذرة» بدلا من الانخفاض بسبب ذلك النقصان 2 
كمية الفضة التي يجب أن تتوافق بالضرورة مع ذلك الانخفاض» Lol‏ بسبب ذلك 
أو بتأثيره» سيرتفع إلى سعر حالة مجاعة. 

بالنسبة لي يبدو الأمر أن ما سيحدث هو العكس تماما: القدرة المتدنية 
للهولنديين والجنويين على الشراء بشكل sale‏ يمكن أن يخفض سعر الذرة 
لوقت ما أدنى من سعرها الطبيعي 4 البلد الذي كانت تُصدّر منه» كما 2 
البلدان التي كان يُستورد إليها؛ لكن من المستحيل تماما أن يرتفع قوق ذلك 
السعر على الإطلاق. إنه فقط بزيادة ثروة البولنديين والجنويين يمكن زيادة 
الطلب» ورفع سعر الذرة أعلى من سعرها السابق» وذلك لا يحدث إلا Ja Y‏ 
محدود جداء ما لم تبرز صعوبات جديدة 2 الحصول على الإمداد. 

ويلاحظ الدكتور سميث أكثر على هذا الموضوع: عندما نكون 2 حاجة 
إلى الأساسيات» يجب أن نتخلى عن الأشياء غير الضرورية» التي ترتفع قيمتها 2 
وقت الوفرة cold Sly‏ وتنخفض 2 lagi‏ الفاقة والعوز. هذا بلا شك صحيح؛ 
لكنه يتابع: الأمر غير ذلك مع الضروريات. سعرها الحقيقي» كمية العمل التي 
يمكنهم أن يشتروها gi‏ يطلبوهاء ترتفع أوفات الفاقة والعوز» وتنخفض alg‏ 
الوفرة والرخاءء التي هي دائما أوقات وفرة كبيرة: لأنها لا يمكن أن تكون 
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غيرذلك 2 أوقات الوفرة والرخاء. الذرة ضرورة» الفضة مجرد شيء غير 
ضروري. 

a La‏ فرضيتان» لا علاقة لإحداهما بالأخرى؛ الأولى» أنه 2 ظل 
A RA PE‏ ل عريدا من العمل الى لين ف وور 
الثانية» أن الذرة ستباع بسعر نقود أعلى» سيقايض مقابل فضة أكثر؛ هذا أنا 
مقتنع أنه خاطئ. ذلك يمكن أن يكون emcee‏ إذا كانت الذرة 2 الوفت نفسه 
قليلة ‏ إذا كان الإمداد العادى غير مجهز» لكن ‏ هذه الحالة الذرة وفيرةء لا 
يزعم أن كمية أفل مما يستورد عادة» أو أكثر هو مطلوب» لشراء الذرة» يحتاج 
البولنديون والجنويون إلى المال. وللحصول على هذا المال» هم مضطرون لبيع 
أشيائهم غير الضرورية. إنها قيمة السوق وسعر هذه الأشياء غير الضرورية التي 
تنخفض ٠»‏ وتبدو النقود ترتفع عندما تقارن بها. لكن هذا لن يميل إلى زيادة 
الطلب على الذرةء ولا إلى خفض فيمة النقود ء وهما السببان الوحيدان اللذان 
يمكن أن Ladys‏ سعر الذرة: eg e‏ أن يكون الطلب على og ill‏ كبيرا: 
بسبب الحاجة إلى قرض» ولأسباب أخرىء وبالتالي cie‏ مقارنة مع الذرة؛ 
لكن ليس على lars‏ غير عادل يمكن الحصول cL gle‏ ذلك أنه 2 ظل ظروف 
كهذه ستكون النمود رخيصة» ولدلك» سيكون سعر الدرة مرتفعا. 

عندما نتحدث عن قيمة عالية أو منخفضة للذهب أو الفضة أو أية سلعة 
أخرى 2 بلدان مختلفة» يجب أن نشير Leila‏ إلى وسيلة ما نقدرها فيهاء أو لا 
يمكن تعليق أية فكرة على الفرضية. وهكذاء عندما يقال إن الذهب يجب أن 
يكون أغلى منه 2 اسبانيا. إذا لم تذكر سلعة cbs‏ فأي فكر: يمكن 
للتأحكيد أن ينقل أو يبلغ؟ إذا كانت الذرة والزيتون والزيت والخمر والصوف 
بسعر أرخص 2 اسبانيا منها ‏ إنكلتراء فإن الذهب أغلى 2 اسبانيا مقدرا 
بهذه السلع. وإذاء ثانية» كان سعر الخردوات والسكر والنسيج وغيرها أقل 2 
إنكلترا منه 2 اسبانياء عنئذٍ» سيكون الذهب أغلى 2 إنكلترا مقدرا بهذه 
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السلع. وبالتالي يبدو الذهب أغلى أو أرخص 4 اسيانيا حسب تصور المرافب 
للوسيلة التي يمكن أن يستخدمها لتقدير فيمته. آدم سميث»› بعد أن مهر الذرة 
والعمل كمقياس عام للقيمة» طبيعي أن يقدر القيمة النسبية للذهب بكمية 
ذينك الشيئين اللذين سيقايّض بهما؛ و» وفقا لذلك» عندما يتكلم عن القيمة 
النسبية للذهب 2 البلدين» أنا أفهم أنه يعني قيمته المقدرة 2 الذرة والعمل. 
لكننا رآيناء أن الذهب المقدر بالذرة» يمكن أن يكون بقيميتين مختلفتين 
ا gual!‏ لقن خا ولف أن ابن ys il‏ ا yg cil LAL ai‏ غاا 
& البلدان الفقيرة؛ لآدم سميث رأى مختلف: هو يظن أن قيمة الذهب» مقدرة 
بالذرة هي de‏ البلدان الغنية. لكن من دون فحص ALS]‏ يحدد Lal‏ من 
هذين الرأيين هو الصحيح› Lily‏ منهما هو LE‏ 2 ليبين: أن الذهب ليس 
بالضرورة هو أرخص ك تلك البلدان التي تمتلك المناجم» مع أن آدم سميث يدافع 
عن هذه الفرضية. لنفترض أن إنكلترا تمتلك om Lill‏ ورأي ast‏ سميث› أن 
الذهب هو ذو القيمة الأكبر 2 البلدان الفنية» هو صحيح: على الرغم من أن 
الذهب سيتدفق بشكل طبيعي من إنكلترا إلى كل البلدان الأخرى 24 المقايضة 
مقابل «gels‏ فلن يتبع ذلك أن الذهب هو بالضرورة 2 إنكلتراء إذا ما فورن 
بالذرة والعمل» أدنى dis‏ تلك البلدان. ومع ذلك» 2 مكان آخرء يتحدث آدم 
سميث عن المعادن الثمينة لأنها بالضرورة ‏ أسبانيا والبرتغال» أدنى منها 2 
أجزاء أخرى ك أوروباء BY‏ صادف أن كان هذان البلدان المالكين الحصريين 
للمناجم :ال تنتج تلك المغادن. بولوتيا Cue‏ النظام الإقطاغى Y‏ يزال مسثمرا 
a‏ الوجود» „a‏ الوقت الحاضر بلد فقير كما كانت قبل اكتشاف أمريكا. 
ERTL‏ د كل EEE ETUI e‏ 
انخفضت 2 بولونيا بالطريقة نفسها كما 2 الآجزاء الأخرى من أوروبا. وبالتالي 
BER‏ كو سكو نيا قن PES ee re A A‏ 
بالنسبة نفسها للمنتج السنوي للأرض والعمل. هذه الزيادة ج كمية هذه المعادنء 
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2 كل حال» كما يبدوء لم تزد ذلك المنتج السنوي» ولا حسنت صناعات البلد 
را عة ل AE OA‏ او SENSE‏ 
يمتلكان المناجم» هماء بعد بولونياء ربما البلدان الأكثر فقرا 2 أوروبا. وقيمة 
الاو JS Lael!‏ حال »يحي ان نكون 2 all‏ والبرتفال Lin al‏ 2 
أي جزء آخر من أوروباء مُحملة؛ ليس فقط أجور الشحن والتأمين» بل نفقات 
التفزيي» gf ¿pgs Lal Laja GY‏ ,يخم pill ill AS Le any]‏ 
السنوي للأرض والعمل» يجب أن تكون كميتهما 2 هذين البلدين أكبر منها 
4 أي جزء آخر 4 أوروباء لكن هذين البلدين هما الأفقر من القسم الأڪبر 2 
أوروبا. لكن النظام الإقطاعي الذي ألغي 2 اسبانيا ¿Jia‏ لم يتبع بنظام 

يبدو برهان الدكتور سميث لي هو هذا : الذهب» عندما jus‏ بالذرة» هو 
al‏ اناا aa‏ لدان خرف cad pe ha jas‏ تلك اندر هی 
الف ge Ll „las‏ ا fale yd‏ ا هة als Jo‏ ا را کر 
والخردوات هى التى تعطيها تلك البلدان مقابل ذلك المعدن. 
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يضخم السيد ساي العقبات التي تنشأ إذا ما فرضت ضريبة ما على سلعة 
مصنعة ب4 فترة مبكرة من صناعتها بدلا من فترة متأخرة. هو يلاحظ أن 
الصناعيين الذين عبر أيديهم يمكن أن تنتقل بالتتابعء يجب أن يستخدموا أموالا 
أكثر OF‏ عليهم أن يرفعوا الضريبة› التي غالبا ما تترافق مع صعوبة كبيرة 
gd ¿eli dually‏ راس مال :ودين guages‏ عدا .على هذه Y Ua UM‏ سكن 
أن يُرفع أي اعتراض 

العقبة الأخرى التي يتوقف هو عندها هي أنه نتيجة لقرض الضريبة» يجب 
أن Gadd‏ ضريبة الأرباح على القرض للمستهلك أيضاء وأن هذه الضريبة 
الإضافية هي واحدة من الضرائب التي تستفيد منها خزينة الدولة. 

2 هذا الرفض الأخير لا أستطيع أن أتفق مع السيد ساي» فالدولةء 
سنفترض» تريد o ON Dee‏ ضريبة على صناعي ile‏ 
لن يكون قادرا على أن يحمّلها على مستهلك سلعته الجاهزة لمدة اثني عشر 
هرا aes‏ هنذا الان Mer‏ حول nr‏ وة 
0 جنيه مبلغ cio ul‏ بل الأرجح 1.100 جنيه» كون ال 100 جنيه فائدة على 
ال 1000 جنيه المدفوعة مقدما. لكن بالعودة إلى إضافته 100 جنيه المدفوعة من 
المستهلك» فقد حصل على منفعة حقيقية طالما آن دفعته للضريبة التي طليتها 
الحكومة» والتى عليه أن يدفعها 2 النهاية» لو أنه أرجأها لسنة واحدة؛ 
وبالتالي» قدّمت له فرصة بإضافتها إلى الصناعي» الذي سنحت 14d‏ الألف جنيه 
ب 010 أو بأية نسبة أخرى من الفائدة التي Gas‏ عليها. ألف ومئة جنيه قابلة 
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Kal!‏ نهاية سنة واحدة» عندما تكون النقود بفائدة قدرها 010 › ليست 
أكثر من قيمة 1000 جنيه تُدفع مباشرة. إذا أخرت الحكومة استلام الضريبة 
سنة حتى ينتهى صانع السلعة» ريبما ستكون مضطرة إلى إصدار سند خزينة 
بفائدة» وستدفع 5.018 بقدر ما سيوفر المستهلك 2 السعرء ما عداء 2 الحقيقة» 
ذلك الجزء من السعر الذي ربما تمكن الصناعي بنتيجة الضريبة أن يضيفه إلى 
أرباحه الحقيقية. إذا دفعت الحكومة فائدة على سند الخزينة قدرها OS‏ 
lio 50 ps au‏ من JUS‏ هوم slice!‏ دك y tial‏ 1 افرص cpolinall‏ 
رأس المال الإضاك بفائدة 05؟. واستوفى من المستهلك 010 ala‏ سوف 
يكسب 5ه على دينه فوق أرباحه العادية» وبذلك يربح الصناعى والحكومة: 
pill « pags gl‏ اذى فة انتيلك تنام . 

حسب السيد م. سيموندي» 2 عمله الرائع› 2 ثروة التجارة De la Richesse‏ 
Lace «Commerciale‏ خط برهان السيد م. ساي» أن ضريبة 4.000 فرنك» دفعها 
Lio Y‏ أحد الصناعيين. كانت أرياحه معتدلة بنسية 010 إذا مرت السلعة 
المصنعة عبر أيدي خمسة أشخاص مختلفين» سترتفع إلى مبلغ قدره 6.734 فرنك. 
Gage,‏ الحا تميق اكتراكن» أن اذى ودع iz‏ م :مين AGH‏ 
0 فرنك وهذا ثانية من التالي 4840 فرنك» وهكذا 2 كل خطوة 010/ 
ستضاف إلى قيمتها. هذا يعني أن نفترض أن قيمة الضريبة ستزداد بفائدة 
مركية ؛ وليس بفائدة بسيطة 010 2 cti‏ بل بنسية a ea‏ 7010 على 
ڪل خطوة 2 حركتها. هذا الرآي للسيد سيموندي سيكون صحيحاء إذا مرت 
خمس سنوات بين سلفة الدفعة الأولى للضريبة وبيع السلعة المدفوعة الضريبة إلى 
المستهلك» لكن إذا لم تنقض إلا سنة واحدة؛ فإن عائد ال 4000 فرنك بدل أن 
ES‏ > سيعطي ربحا بنسبة %10 2 السنة لكل الذين شاركوا 
بدفع سلفة eine test‏ سواء مرت السلعة عبر أيدى خمسة صناعيين 
AAA‏ 
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ds a RNS ahs اجام هن ال عبت ان‎ Re) 
كما قيل كثيراء التناسب بين العرض والطلب: فالتناسب بين العرض والطلبء‎ 
لوقت محدد» أن يؤثر 4 فيمة السوق لسلعة ماء حيث تورد‎ Aaa! 4 يمكن»‎ 
تقض نكن هنذا‎ gf alajo أن‎ y e اذى‎ otal) Lang ¿al gi بوفرة أكتر‎ 
التآثير سيكون لفترة مؤفتة فقط.‎ 

pull النيايية ان‎ lay كنف‎ ing ااج الشات‎ Lakes ya as 
الطبيعي الجديد› على الرغم من أن الطلب يجب أن يتضاعف مرتين أو ثلاث أو‎ 
alt ¿ll jaa ja (yal Theat ales Ga ah ارمع مراك‎ 
y ارخ‎ pec اا رر الهاي‎ ji elo ill eis N رالاس‎ 
: بهد‎ peor oan العسان قن ورد‎ ea 

ان Ji‏ بان عر الماع متمد على الاي yal ons‏ والطلت» gh‏ 
REN Ya] ob ee‏ السياسى» وكان pauses‏ 
الكثير من الأخطاء 2 ذلك العلم. إن هذا الرآى هو الذي جعل السيد بوكنان 
يدافع عن أن الأجور لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر المؤن» بل بعرض وطلب 
العمل قصب وان dy pull‏ على اجون العمل ot‏ درن الا جور N paid yl AY‏ 
بين الطلب على العمال وتوفرهم. 

إن الطلب على سلعة ما لا يمكن القول إنه يزداد» إذا لم jui‏ كمية 
إضافية منها أو مُستهلك؛ ومع ذلك؛ 2 Jie‏ هذه الظروفء, فإن فيمة النقد هي 
التي يممكن أن ترتفع. وهمكذا . إذا كانت فيمة النقود ستتخفض فإن أسعار 
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الفص لالثلاثون : ف يتأن رالعرض والطلب في الأسعار 


السلع كلها سترتفع؛ لآن جميع المتنافسين يريدون أن ينفقوا مالا أكثر من 
السابق على مشترياتهم؛ لكن مع أن سعرها ارتفع 10 أو 020 إن لم ió‏ أكثر 
من السابق» لن يكون؛ كما أفهم» جائزا أن نقول» إن الاختلاف 2 سعر 
السلعة قد سببته زيادة الطلب عليها. إن سعرها الطبيعي» وكلفة إنتاجها المالية› 
ستتغير 2 الحقيقة بتغير قيمة النقود؛ ومن دون أية زيادة 2 الطلب» سيُعدل سعر 
الا ا Sui ata‏ 

يقول السيد ساي: 'لقد رأينا أن كلفة الإنتاج تحدد السعر الأدنى الذي 
يمكن أن تنخفض إليه الأشياء: السعر الأدنى الذي لا يمكن أن تبقى لأي فترة 
من الوقتء OY‏ الإنتاج إما أن يتوقف بالكامل عندئد أو يتقلص. المجلد SEN‏ 
الصفحة 26. 

ويقول بعد ذلك» إن الطلب على الذهب Y‏ ازداد بنسبة لا تزال أكبر من 
العرض» cate‏ اكتشاف اناجم “فإن سعره 2 السلع: بدلاً من أن ينخفض ينسبة 
عشرة إلى واحد» انخفض فقط بنسبة أربعة إلى واحد؛ ذلك أن نقول» بدلا من 
الانخفاض بنسبة انخفاض سعره الطبيعي» انخفض بنسبة العرض الذي تجاوز 
Anl dl ded lla!‏ فرت Lalo‏ بسي مطردة مع calla‏ وة عاك 
مع العرض. 

‚Earl of Lauderdale Js إيرل لودر‎ dic والرآي نفسه عبر‎ 


مع كمية من الذهب والفضة الموجودة فعلاء إذا لم يخدم هذا المعدنان إلا صناعة الأواني 


والمزخرفات فستكون وفيرة» وستكون أرخص مما هي الآن» بتعبير آخرء 4 مقايضتها مقابل 
Ut‏ أشياء hy le is y‏ تقد ir‏ كبر las‏ مها لكن يما أن ك كير 
من هذين المعدنين تستخدم 4 صناعة cag ail‏ وبما أن هذا الجزء لا يستخدم لفرض آخرء 
فسيبقى القليل لاستخدامه 2 صناعة LS‏ والجواهر؛ والآن تضاف هذه الندرة إلى فيمتهما. 
ساي» المجلد 1« ص. 316. 
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مياد الاقتصاد السياسي 


ے ما يتعلق بالاختلافات ‏ القيمة» حيث كل شيء ذي فيمة هو موضوع 
aL‏ إذا كنا نستطيع للحظة أن نفترض أن أي مادة تمتلك فيمة جوهرية أو 
تابتة» لكي نعالج الكمية المفترضة منها باستمرار» وه كل الظروف» من 
قيمة متساوية» ثم درجة فيمة الأشياء كلها lau Oj‏ معيار ثابت مثل هذاء 
سيختلف تبعا للنسبة بين الكمية فيها والطلب إليها» وكل سلعة Lerdo‏ ستكون 
خاضعة لاختلاف 2 e lie a‏ بسبب أربعة ظروف مختلفة هي: 

|« سيخضع ذلك لزيادة قيمتها. بسبب نقصان ڪميتها. 

2. لنقصان lea‏ بسبب زيادة ڪميتها. 

3. يمكن أن تعاني من زيادة ے Aged‏ بسبب ظرف طلب زائد. 

4. يمكن أن تنخفض فيمتها بسبب انخفاض ے الطلب. 

لكن كما سيبدو بوضوح آنه لا توجد مادة يمكن أن تمتلك قيمة ثابتة 
وجوهرية» وبالتالي لكي ug‏ لقياس القيمة 4 سلع آخرى» أغريت الإنسانية 
Ob‏ تختار» كمقياس عملي للقيمة؛ تلك السلعة التي تبدو JAY‏ عرضة GY‏ من 
هذه الأصول الأربعة من الاختلافات» التي هي الأسباب الوحيدة لتغيير القيمة. 

وبالتالي عندما نعبر» ج اللغة العامة» عن فيمة أية سلعة» يمكن أن يختلف 
ذلك من فترة إلى آخرى» بسبب ثمانية احتمالات مختلفة : 

أ. بسبب الظروف الأريعة المذكورة أعلاه2. 2# ما يتعلق بالسلعة 2 ما نعنيه 

للتعبير عن القيمة. 
2. بسبب الظروف الأربعة نفسهاء 2 ما يتعلق بالسلعة التي تبنيناها 


a ڪمقياس‎ 


0 8 2 طبيعة ومنشاً pall‏ 5 العامة › ص. 3 1. 
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الفص لالثلاثون : ف يتات رالعرض والطلب ف يالأسهار 


هذا صحيح بالنسبة للسلع المحتكرة» 29 الحميقة سعر السوق لكل السلع 
الأخرى لمدة محدودة. إذا تضاعف الطلب على القبعات» فسيرتفع سعرها _2 
الخال y E‏ ذلك al La ida ño Lib pe oa FL Y‏ دة كلف لماع 
القبعات» أو أسعارها الطبيعية. إذا كان على السعر الطبيعي للخبز أن ينخفض 
%50 سس Lito!‏ > فا علوم pls ¿dell‏ الظلب day yl‏ كيرا SY‏ 
لا أحد سيرغب بأكثر مما يلبي حاجاته؛ Uy‏ كان الطلب لن يزداد ولا العرض 
ead‏ اله لا ورد لجرد أنها يمكن أن تنتج : فل الأو هتاف طلا Agis‏ 
إذن» هنا لدينا حالة يكون فيها العرض والطلب مختلفين قليلاء أو إذا زاداء 
Laila‏ سيردا ذاه دا ا ومع LIS‏ فا pull pees‏ ی Jia‏ 
0 أيضا 4 الوقت» الذي تستمر فيه قيمة النقود بالثبات. 

تختلف السلع التي يحتكرها فرد أو شركة Läng‏ للقانون الذي وضعه اللورد 
لودر دايل: إنها تنخفض بما يتناسب مع زيادة البائعين لكميتهم» وترتفع Los‏ 
يتتاسب مع توق المشترين إلى شراتهاء Y‏ يمتلك سعرها علافة ضرورية بقيمتها 
الطبيعية: لكن أسهار السلع التي تخضع yla‏ والتى يمكن أن تزداد 
loe‏ فا الها على a‏ 
على الكلفة الزائدة أو المنخفضة لمنتجها. 
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الفصل الحادي والثلاتون 
فى الالة 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


هاا اقل نا دل ال د الا ا ا درا عقا مضنا له 
Label ll!‏ 2 المجتمم».وهذا موضبوع مهم Mile gb gl alg clam‏ 
يبدو أنه لم يُبحَث قط 2 طريقة تفضى إلى نتائج مؤكدة أو مقنعة. إنه أكثر 
Lule Lena 13 LY UL oad oly del of (te Lely‏ شهدت as‏ 
كبيرا؛ وعلى الرغم من أنني لا أذكر أنني نشرت أي شىء 2 الماضي يتعلق بالآلة 
y‏ افر dee a gh‏ انكرت مياد ¿Y yl‏ انها 
خاطكة all‏ يفو al yl de Lily‏ وجهات ys‏ التجالية LES‏ مع 
tota‏ 

yl aie‏ أدرت اهتمامي أولا إلى مسائل الاقتصاد السياسي: كنت مع الرآي 
القائل إن استخدام UY‏ 2 أي فرع 2 الإنتاج» بما أنه ستؤثر 2 توفير العمل فهو 
جيد 2 العموم؛ أن يترافق مع ذلك الجزء غير الملائم الذي 2 معظم الحالات 
ل ر س a‏ يب ولتي :| dis‏ 
الأرض إذا ما حصلوا على الريوع النقدية نفسهاء أن يستفيدوا من تخفيض أسعار 
بعض السلع التي امتدت إليها تلك الريوع» والتي لا يمكن لتخفيض السعر أن 
يخفق بأن يكون النتيجة لاستخدام الآلة. صاحب رأس المال» كما ظننت› 
د yal‏ ا ا AAA BEE‏ 
أو الأول الذي استخدمها بشكل مفيد » سيتمتع بفائدة إضافية» بجني أرباح 
كبيرة لبعض الوقت؛ لكن» Les‏ أن الآلة دخلت الاستخدام العام: فسعر السلعة 
المنتجة» سينخفض بتأثير التنافس 2 كلفة الإنتاج؛ وعندما سيحصل صاحب 
رأس JU‏ على أرباح النقود نفسها كالسابق» وأنه لن يشارك إلا 2 المنفعة 
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الفص لالحادي والثلاثون VIA:‏ 


العامة كمستهلك: لأنه تمكن. بالعائد المالى نفسه من أن يطلب كمية 
إضافية من وسائل الراحة والمباهج. وطبقة العمال أيضاء كما ظننت» تستفيد 
بالمثل باستخدام Ul‏ بما أن العمال سيمتلكون الوسيلة لشراء سلع أكثر بمال 
الأجور نفسه. وظننت أنه لن يحدث تخفيض Y og SU‏ صاحب رأس المال 
سيكون لديه القدرة على طلب واستخدام الكمية نفسها من العمل كما 2 
السابق» على الرغم من آنه قد يضطر لاستخدامها 2 إنتاج سلعة جديدة؛ أو 2 
أية حال مختلفة. إذا صار: بتحسبن الآلة» وبتوظيف الكمية نفسها من العمل› 
بالإمكان مضاعفة كمية الجوارب أريع مرات» والطلب على الجوارب تضاعف 
مرتين» فبالضرورة سيصرف بعض العمال من مهنة الجوارب؛ لكن Les‏ أن رأس 
Y agar sl SLU‏ يزان Lag clagage‏ ذامك declare‏ من dal scl) alias‏ 
بطريقة منتجة. فقد بدا لي أنه سيستخدّم 4# إنتاج سلع أخرىء مفيدة للمجتمع» 
والتي لن تخفق 4 أن تجد من يطلبهاء لذلك كنت» ولا أزال متأثرا جدا بصحة 
ملاحظة asl‏ سميثء أن الرغبة بالغذاء لدى كل إنسان محدودة بالقدرة الضيقة 
لمعدته؛ لكن الرغبة بوسائل الراحة وزخرفة الأبنية والملبس والتجهيزات وأثات 
البيت» يبدو أنها غير محدودة أو من دون حدود مؤأكدة. كما بدا لي عند ند أنه 
سيكون هناك الطلب نفسه على العمل كالسابق» وأن الأجور لن تنخفض› 
وظننت أن الطبقة العاملة ستشارك» بالمثل مع الطبقات الأخرى؛: 2 الفائدة» من 
رخص السلع العام الناجم عن استخدام AVY‏ 

كانت هذه آرائي» وهي كذلك لم تتغير» بقدر ما تتعلق بمالك الأرض 
ul) alu‏ ااال اك cal,‏ ان رل UN‏ محل fac‏ الاضان: غالا La‏ 
يكون Lage‏ جدا لمصالح طبقة العمال. 

as Las‏ من اقتراضء أنه مهما ازداد الدخل الصاك 2 المجتمع» سيزداد 
دخله الإجمالي a‏ لكننى الآن أرى od (oer‏ أكون gl Pry‏ المورد الواحد 
الذي يستخلص die‏ ملاك الأرض ورأس الماليون عائداتهم يمكن أن ia‏ لكن 
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الآخرء الذي تعتمد عليه الطبقة العاملة بشكل رئيس قد ينخفضء وبالتالي ذلك 
قبع Il‏ كنت elo‏ ان السيب اقبت الذي يكن أن دريب BLA‏ 
ge ee‏ 
العمال. 

ی AAA A‏ ان مال كبيقه:20:000 SENSE pats‏ 
(Free ie‏ اا das ai‏ 
ذلك أن 7000 جنيه من رأس المال هذا Zeus‏ رأس مال ثابت» أي # الأبنية 
والأدوات وغيرها وغيرهاء وأن المتبقي 13.000 جنيه يستخدم كرأسمال جار 2 
دعم العمل. دعونا نفترض» أيضاء أن الأرباح هي %10 وبالتالى فإن رأس مال 
رأس المالي سيضيف كل سنة إلى حالة فعاليته الأصلية ويجني Low)‏ قدره 2000 


كل سنة يبدأ رأس SUN‏ عملياته» بالحصول على الغذاء والأساسيات 2 
ملكيته بقيمة 13.000¿ كل الذي يبيعه 2 سياق السنة لعماله مقابل ذلك 
المبلغ من «JU‏ وخلال الفترة نفسهاء يدقع لبم Like‏ مماثلاً من JU!‏ 39250 :2 
نهاية السنة صار بحوزته أغذية وحاجات أساسية ما قيمته 15.000 جنيه»› 
0 جنيه مما يستهلكه هو نفسه؛ أو يقرر كما يناسبه ويحلو له. وبقدر ما 
تكون هذه المنتجات هي المعنيةء فإن المنتج الإجمالي لتلك السنة هى 15.000 
جنيه؛ والمنتج الصا هو 2.000 جنيه. ولنفترض الآن أن رأس المالي 2 السنة 
التالية يوظف نصف رجاله 4 بناء آلة» والنصف الآخر ك إنتاج الغذاء والحاجات 
الأساسية كما هو معتاد. خلال تلك السنة سيدفع مبلغ 13.000 أجورا كامعتاد : 
وسيبيع الغذاء والحاجات الأساسية بالمبلغ نفسه لعماله؛ y E‏ ما الحال التي 
ستكون 4 السنة التالية؟ 

4 الوقت الذي كانت تبنى فيه الآلة» لم يتم الحصول إلا على نصف 
الكمية المعتادة من الغذاء والأساسيات» وهي تساوي نصف قيمة الكمية التي 
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الفص لالحادي والثلاثون UVA:‏ 
أنتجت ك السابق. سيكون ثمن الآلة 7.500 جنيه والغذاء والأساسيات 7.500 
جنيه ولذلك؛ فإن رأس مال رأس المالي سيكون كبيرا كالسابق Y‏ سيمتلك 
علاوة على هاتين القيمتين رأس ماله الثابت 7.000 جنيه» ما يساوي حكل 
0 جنيه رأس مال و2.000 جنيه ربح. بعد حسم هذا المبلغ الأخيرلنفقاته 
الشخصية» لن يمتلك أكثر من 5.500 جنيه كرأس مال متحرك الذي سيواصل 
ده ا ا نو ea cal‏ العمل Ju‏ .13.000 
جنيه إلى 5.500 جنيه» وء بالتالي» سيغدو العمل الذي كان 2 السابق مستخدما 
ب 7.500 جنيه زائدا عن الحاجة. 

الكمية Unze!‏ نتن العمل الى alias‏ راس AM‏ ان gast‏ يجب أن 
تنتح » 2 الحقيقة» بمساعدة UY‏ وبعد الحسميات لإصلاحاتهاء قيمة مساوية ل 
7.500« يجب أن تحل محل رأس المال المتحرك بربح قدره 2.000 على رأس المال 
كله؛ لكن إذا حصل ذلك» وإذا لم ينخفض الدخل lia‏ 2¿ فما هي الآهمية 
بالنسبة للرأسمالي» سواء كان الدخل الإجمالي بقيمة 3.000 جنيه من 10.000 
جنيه al‏ من 15.000 جنيه؟ 

¿al cdl ous 2‏ على اترم من baal! pil al‏ دن Y an y E‏ 
القيمة» وعلى الرغم من أن قوتها على شراء السلع ربما ازدادت كثيراء إلا أن 
المنتج الإجمالي قد انخفض من قيمة 15.000 جنيه إلى قيمة 7.500 جنيه» وكما 
alg‏ على دهم جرع موا هان و Zu Ei‏ 
الإجمالي لدولة Le‏ وليس على منتجها الصا2» فسيكون هناك بالضرورة 
di‏ الظلب على العمل suey‏ من لكان colada! ing lal} gis‏ 
العاملة کو جا نهنا a‏ 

sa القد رع‎ dagas 
أن تعتمد على فعالية العائد الصلء لتلبية حاجات رأس المالي» لن تخفق 4 أن‎ 


تأتى من تخفيض سمر السلع الناتجة من تقديم الآلة» ذلك أنه بالحاجات نفسها 
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سيزيد وسيلة الادخار ‏ مهارة زائدة © نقل العائد إلى رأس المال. لكنه مع ڪل 
A‏ مسد مر هد ا اهن لفسال ودود قلاف OOO‏ ميد عي 
الناس الذين صرفوا من العمل # المثال الأول» بالنتيجة» وإذا كان الإنتاج 
الزائد» 2 سياق تشغيل الآلة» ڪبيرا ليتحمل؛ ‏ شكل منتج صافي» ڪمية 
كبيرة من الغذاء والأساسيات كما كانت موجودة ك4 السابق 2 شكل المنتج 
e er Y‏ ستكون هناك القدرة نضتها على استخدام السكان جميعا «y‏ 
لن تكون هناك بالضرورة أية زيادة عن الحاجة من الناس. 

His يكن‎ ide 
وعندما تكون تلك هي الحال. ستكون مؤذية‎ ¿deso Y مع نقصان 2 المنتج‎ 
من عند‎ LN ضير ف مين‎ a ae UT AA DRAN 
عن الحاجةء مقارنة مع الأموال التي تستخدمها.‎ il} السكان سيغدو‎ 

oa‏ الخال ال :افترضتها هى الأكتر toby‏ الى استطت اختيارها: 
تكن a Tl‏ قرغا 2 ال إذا el‏ أن UN pastel el ogi‏ 2 
le‏ تجار ال le‏ غيل الخال al‏ 2 اع La lee 131 yal‏ 
al dull grillen‏ بعد Y NJ‏ جزءا من فلك AN il‏ 
ie‏ لفرض دفع أجور مجموعة كبيرة من العمال» لن تكون مطلوبة من رب 
العمل. 2 نتيجة استخدام الآلة» سيكون ضروريا بالنسبة له أن ينتج قيمة مسساوية 
فقط للقيمة المستهلكة بالإضافة إلى الأرباح على رأس المال كله. و 7.500 جنيه 
يمكن أن تفعل هذا بفعالية مثل ال 15.000 جنيه التي أنجزت ذلك 2# ela‏ 
Lo!‏ ياف ها قلق هن Jal ys Grit SLAM‏ كل هال al‏ 
الطلب على الألبسة سيكون كبيرا ڪالسابق» ويمكن أن يسأل من Gal‏ سياتي 
هذا المورد؟ لكن من سيطلب الملابس؟ من المزارعين ومنتجي الحاجات (ga‏ 
الذين يستخدمون رؤوس أموالبم 2 إنتاج تلك الحاجات الأساسية كوسيلة 
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للحصول على الألبسة: هم قدموا الذرة والحاجات الآساسية للبزاز مقابل الألبسةء 
وهو أعطاهم عن عماله للألبسة التى قدمها عملهم. 

هذه المهنة توقفت الآن؛ البزاز لن يحتاج إلى الغذاء والألبسة Y‏ يستخدم 
عددا أقل من الرجال وكمية أقل من الألبسة ليتخلص منها. والمزارعون الآخرون 
الذين لا ينتجون إلا المواد الضرورية كوسيلة لفاية» لم يعد بإمكانهم الحصول 
عن الات مك Oi al ls‏ بتكمو هه 
لصي راج مان يك HER SU il ti da‏ و 
هذه السلعة المطلوبة حقيقة: وتلك التي لا أحد لديه قدرة على شرائهاء أو التي لا 
AA‏ حكن أن شرفت سلجي نم Gade Vin‏ إن api‏ 
نفسها؛ الطلب على العمل سيتقلص» والسلع الضرورية لدعم العمل لن a‏ 
بالوفرة ذانها: 

إذا كانت هذه الآراء صحيحة» يتبع AUS‏ 

gala) OU Count ig) yt‏ ”اليد سه Ladle‏ إلى sala}‏ لفت 
gle ca LL‏ اتر مدن ا لوسك الا jo‏ عدن pill dlls Raga‏ 
الصاح ولن يزيده بعد قترة قاصلة ليست طويلة. 

AE Wow Berne 
إذا‎ Lys yla Aalen Leila a UW all إلى‎ algal gly Me Y 
كانت ستزيد المنتج الصايء على الرغم من أنها يمكن» وغالبا يجب» أن تقلص‎ 
وقيمته.‎ Mer Y! gull كلا من كمية‎ 

ا clio!‏ النذى daa do‏ الاما gm‏ أن اسككؤاء Lyle LI‏ هنا 
يكون مؤذيا لمصالحهاء ليس مؤسسا على تحيز وخطأء بل متوافق مع المبادئ 
الصحيحة للافتصاد السياسي. 
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ll ed‏ هان اوا ا ران 
و ا الصا 2 اوها ال درج نكي ts‏ ااال 
su)‏ واف pull es‏ كا e‏ تجو وض كل لطهت 
أصحاب الأراضي ورأس الماليون سيستفيدون» ليس بزيادة الريع والربح» بل من 
الفوائد الناتجة من إنفاق الريع والربح نفسه. على السلع؛ التي انخفضت قيمتها 
ee‏ , بينما سيتحسن وضع الطبقة SS BIER AAA‏ على 
الخدم ذوي الأجر المتدني؛ ثانياء من الحافز إلى الادخار من العائد» الذى يقدمه 
هذا التق O A E‏ لحكل :نواد ENGE‏ 
التي ستصرف أجورهم Agulo‏ 

& معزل من النظر إلى اكتشاف واستخدام الآلةء إلى التي وجه إليها 
انتباهنا توا لا تملك الطبقة العاملة مصلحة صغيرة 4 الأسلوب الذي يُصرّف فيه 
Lat [ull‏ على الرغم سن ail‏ بجي 2 كن N‏ على هاف 
tas‏ ها الاي وة تضاف 

Dee ارك رر ا عا‎ RU one pee 
ادر‎ Wise الت قرف يمظن ال‎ of ااا‎ a u aie افا‎ 
مما لو صرفه على الألبسة الفخمة:؛ أو الأثاث الغالي؛ وعلى العرياتء أو‎ 1,5 
من الأشياء الأخرى الفاخرة.‎ Gi شراء‎ gi الأحصنةء‎ 

4 كلتا الحالتين سيكون العائد Lal!‏ واحداء وهكذا العائد الإجمالي: 
لكن الأول سيتحقق 2 سلع مختلفة. إذا كان عائدي 10.000 جنيه» Kai‏ 
الكو Cpa Ss Lg‏ العدل انفقو سوام CoV Y ai‏ الحييلة و SSW‏ 
الغالي وغيرذلك» أو كمية من الغذاء والألبسة من القيمة نفسها. لكن إذا 
حققت عائدي من مجموعة السلع» فلن يشغفل المزيد من العمل بالنتيجة: ‏ يجب أن 
أتمتع SUL‏ بيتي وثيابي» وسيكون هناك نهاية لبا؛ لكن إذا حققت عائدي 2 
الغذاء والآلبسة» وكانت رغبتي أن أستخدم خدماء كل هؤلاء الذين أستطيع أن 
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الفص لالحادي والثلائون : UY A‏ 


أستخدمهم بعائدي البالغ 10.000 ci‏ أو بالغذاء والألبسة التي يمكن شراؤها 
لك افك EDIT RR‏ الى الطب :الأول Ss al‏ 
فقط لأنني DI‏ من اخترت أسلوب إنفاق عائداتي. Les yal‏ أن العمال مهتمون 2 
الطلب على العمل» يجب بشكل طبيعي أن يرغبوا بذلك كثيرا قدر ما يمكن 
أن يبتعدوا من الإنفاق على الأشياء الفاخرة» لإنفاق ذلك على إعالة الخدم 
lbs‏ 

وك الأسلوب نفسه؛ء البلد المنخرط 2 حرب» والذي تحت ضرورة الحفاظ 
على أساطيل وجيوش كبيرة؛ يستخدم رجالا أكثر كثيرا مما كان سيستخدم 
عندما تنتهي الحرب وتتوقف النفقات السنوية التي تجلبها Ages‏ 

و لم Jill de Gail allg copa! JUS aia 500 de ds rally Cl‏ 
الذين يقومون بعمل الجنود والبحارة» لربما أنفقت ذلك الجزء من دخلي على 
الأثاث والثياب والكتب وغيرها « وسواء أنفق بهذه الطريقة آم تلك» سيكون 
هناك الكمية نفسها من العمل المستخدم 2 الإنتاج؛ بالنسبة لغذاء وألبسة 
الجندي والبحار ستحتاج إلى المبلغ نفسه 2 الصناعة لإنتاجه كسلع أكثر أبهة؛ 
لكن ‏ حالة الحرب» سيكون هناك طلب إضاي للرجال كجنود وبحارة» 
وبالنتيجة › الحرب التي تدعم من العائد e‏ وليس من رآس مال البلد تحبذ الزيادة 
© عدد السكان. 

عند نهاية الحرب» عندما يعود جزء من عائدي إلي» ويستخدم كما 2 
الماضي 2 شراء الخمر cy‏ أو أشياء ترفيهية أخرى» فإن السكان الذين 
دعمتهم 2 السابق» والذين آوجدتهم opal!‏ سيفدون زائدين عن الحاجة» 
وبتأثيرذلك 2 بقية السكان» وتنافسهم مع تلك البقية من أجل التشغيل؛ 
e a a‏ تعليقة sail‏ 

ثمة حالة أخرى يجب أن تُلاحظ 2 إمكانية زيادة مقدار العائد Lal‏ 2 2 
بلد ماء وحتى عائده الإجمالي» مع نقصان 2 الطلب على العمل» وذلك as‏ 
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Bi Nise Saas ol EA اخ صل عسل‎ ee 
مزرعتي» وإذا وجدت أن الغذاء الممنوح لخمسين من هؤلاء الناس» يمكن أن‎ 
يُحوّل إلى رعاية الأحصنةء وقدمت لي عائدا أكبر من المنتج الخام: بعد‎ 
a SE la NUN EINER SELTENE ت ضفن‎ 
يجب أن أفعل هكذا؛ لكن ذلك‎ Lily بالنسبة لى أن أستبدل الأحصنة بالناس»‎ 
لن يكون 4 مصاحة الناس» ولو لم يكن الدخل الذي حصلت عليه كبيرا إلى‎ 
Aya glo aa cio SY الناين‎ plis در ميمكت من‎ 
الناس سيغدون زائدين عن الحاجة» 9 99 عيش العمال سيتدهور على المستوى‎ 
2 العام. والأمر جلي أنه لم يكن بإمكانه»ء تحت أية ظروفء أن يستخدم‎ 
الزراعة؛ لكن إذا ازداد إنتاج الأرض بحلول عمل الأحصنة محل عمل الناس»: فقد‎ 

يستخدم 2 الصناعات؛: أو كخادم بسيط. 

إن وجهات النظر التي فدمتها لن تقود» كما آمل» إلى الاستنتاج أنه ينبفي 
ألا ei‏ استخدام الآلة. لتوضيح المبدأ. الذي كنت أفترضه» هو أن تحسين 
الآلة Udi!‏ فجأة» واستخدم على نحو ido pe‏ الحقيقة هي؛ أن هذه 
الاكتشافات هي تدريجية › والأرجح أنها تعمل على تحديد توظيف رأس المال 
الذي هو مدخر ومتراكم؛ أكثر من تحويل رأس المال من شغله الفعلي. 

ف كل زياة 2 uly‏ الخال ais lg‏ سهر القناءيشكل غاد 
على حساب كونه أكثر صعوبة 2 الإنتاج. ونتيجة ارتفاع سعر الغذاء سيكون 
هناك ارتفاع للأجور» وكل ارتفاع 2 الأجور سيكون له ميل إلى تحديد رأس 
المال المدخر 2 معدل أكبر من السابق للتوظيفات 2# الآلة. الآلة والعمل 2 تنافس 
مستمرء والأولى (UY)‏ يمكن ألا تستخدم على الأغلب حتى ترتفع أجور العمل. 

2 أمريكا وبلدان أخرى. حيث غذاء الإنسان متوفر بسهولة؛ Y‏ يوجد 
Lui‏ إغراء كبير كهذا لاستخدام الآلة كما 2 إنكلتراء حيث الغذاء غالء 
ويكلف إنتاجه عملا كثيرا. والسبب نفسه الذي يرفع أجور العملء ki Y‏ 
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الفص ل الحادي EN‏ في الألة 


cg UY‏ بالتالي» مع كل زيادة 2 رأس المال» توظف نسبة أكبر منه 2 الآلة. 
الطلب على العمل سيزداد مع كل زيادة 2 رآس ¿JU‏ لكن ليس بنسبة ازدياده؛ 
والنسية بالضرورة هي نسبة duns‏ 

ق slag! Gl a lal Er TER‏ 2 التدهول aa‏ مقر با لسك 
التي هي دائما نتيجة UY!‏ المحسنةء ستقود إلى مدخرات لكيام جديدة. وهذه 


Lia يجب أن نتذكر هي سنوية ويجب أن تخلق مالا سريعا أڪثر‎ al 
عندما سيكون‎ UN الذي لد 4 الأصل بسبب اكتثاف‎ Jer Y من العائد‎ 
الطلب على العمل كبيرا كالسابق: ووضع الناس سيتحسن أكثر بازدياد‎ 
gsi ye الراك‎ E Lal Shell المكرات انق كن‎ 

کی أن ايكون e‏ تشكيل BY‏ اهنا Se‏ و مارا ت ان 
يسمّح لرأس المال بأن يحصل على العائد الصا الأكبر الذي يقدمه استخدام 
UY‏ هناء ala‏ سينتقل إلى الخارج» ولا بد أن هذا سيكون أكثر إحباطا جديا 


"يعتمد الطلب على العمل على زيادة رأس المال المتحرك وليس على الرأس مال الثابت. إذا كان ذلك 
Jal of Levee‏ دن pica Quite‏ هن JU aly‏ هنو ai‏ يق كل ii‏ ورك la‏ 
El‏ جه الجقيقة ين ذلك أن pill oa‏ هو a cdl a calla‏ لمكن موقا 
كهذا لا يملك مظهر الاحتمالية. بقدر ما تتطور الفنون وتمتد الحضارةء يحمل JU yl)‏ الثابت 
نسية أكبر وأكير من رآس JU‏ المتحرك. إن مقدار رأس المال الثابت نسبة المستخدم 2# إنتاج 
قطعة من الموسلين البريطاني هي على الأقل مئة» ربما أكبر ألف مرة من ذلك المستخدم 2 إنتاج 
فطعة مماتلة من الموسلين البندي. ونسبة رأس ال مال المتحرك المستخدم هي gl a‏ آلف مرة آقل. من 
الول ادوا انه ك عرو فس .كن AS‏ فكي أن تضاف 
إلى رأس JU‏ الثابتء ك الحالة التى لن تمتلك آي تأثير 2 زيادة الطلب على ¿del‏ 
بارتون» "حول ظرف الطبقة العاملة 2 المجتمع.' ص. 16. 
Men‏ > كما bi‏ أن ندرك أنه تحت آي ظرفء زيادة 2 رآس المال يجب أن تتبع بزيادة 2 
الطلب على العمل؛ معظم ما يمكن أن يقال هوء إن الطلب سيكون 2 معدل متناقص. السيد 
بارتون. 2 المطبوعة أعلاه. كما y el‏ فد a‏ وجهة نظر صحيحة لبعض ISLS‏ زيادة مقدار 
را سالمال الثابت على ظرف الطيمات العاملة. تحتوي مقالته على الكثير من المعلومات القيمة. 
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للطلب على العمل من الاستخدام المفرط AS‏ لأنه» على الرغم من توظيف رأس 
مال ما 2 هذا البلدء يجب أن يخلق طلبا على بعض العمل» فالآلة لا يمكنها أن 
تعمل من دون مساعدة العمالء ولا يمكن أن pa‏ إلا بمشاركة عملهم. 
وباستثمار جزء من رأس المال ج الآلة المحسنة» سيكون هناك نقص متدرج 2 
الطلب على العمل؛ وبتصديرها إلى بلد آخرء سينعدم الطلب تماما. 

إن أسعار السلع» أيضاء تُنظم بكلفة إنتاجها. فتنخفض كافة إنتاج السلع 
باستخدام الآلة المحسنة» وبالتالي» يمكنك أن تبيعها 2 الأسواق الخارجية بسعر 
أرخص. لكن: إذا رفضت استخدام الآلة» 2 حين أن البلدان الأخرى كلها 
تشجعهاء فإنك ستضطر إلى تصدير ag‏ التبادل مقابل السلع الأجنبية» 
حتى تخفض الأسهار الطبيعية لسلعك إلى مستوى أسعار البلدان الأخرى. و2 
القيام بمبادلاتك مع تلك البلدان» يمكن أن تعطي سلعة تكلف يومي hee‏ 
«lia‏ مقابل سلعة تكلف يوم عمل 2 الخارج» وهذا التبادل غير المفيد سيكون 
نتيجة فعلك أنت بالذات» بسبب السلعة التي تصدرهاء والتي تكلفك يومي 
عمل ls‏ كافك clade lung Lago‏ لو له 2895 UIT A‏ ودر 
من الخدمات التي خصصها جيرانك لأنفسهم بحكمة كبيرة. 


401 


Low f‏ الثانى والثلاثون 
رأي السيد مالتوس في الريع 
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مباد ئالاقتصاد السياسي 


على et ptt‏ هق ae NEN of‏ من هذا العمل فد 
عولجت ببعض الإطالة؛ ومع ذلك أجد نفسي ملزما بالإشارة إلى بعض الآراء 2 
هذا الموضوع» التي تبدو لي خاطئة؛ والتي هي أكثر أهمية. كما توجد 2 
كتابات أحدهم» الذي تدين له بعض الفروع 4 العلوم الاقتصادية كثيرا من بين 
ee a‏ الجاهعو Gok esl‏ ف ا ا او ع 
إعجابي ب نظرية السيد مالتوس ك السكان. إن مجمات معارضي هذا العمل 
الحظيم لم تحدم إلا أنه aña Lily cagó cdi‏ وان شمر :عل السين cage‏ 
الحقة سوق تنتشر مع قطور ذلك العلم» Alan CAN‏ مفخرة يارزة فية: والسيد 
مالتوس» أيضاء أوضح على نحو مقنع مبادئ الريع» وأظهر أنه يرتفع أو ينخفض 
بما يتناسب مع المزايا النسبية المتعلقة بخصوبة الأراضي الزراعية المختلفة أو 
موفعهاء ولذلك سلط الضوء على أفكار صعبة كثيرة مرتبطة بموضوع الريع»› 
كانت 2 السابق bef‏ غير معروفقة» أو غير مفهومة بشكل صحيح؛ ومع ذلك يبدو 
لي أنه وفع ببعض الأخطاء» التي يجعلها نفوذه ASÍ‏ ضرورة» 4 حين أن صدقه 
المت تل غا ازعاها الأن لاجمل :يكين اهو Vii‏ خط افتراضة 
أن الريع هو ربح واضح وخلق جديد للثروات. 

أنا لا أوافق على كل آراء السيد بوكنان المتعلقة بالريع؛ لكنتى مع هذه 
الآراء all‏ عنها 2 المقطع التاليء الذي يقتبسه السيد مالتوس من عمله؛ أوافقه 
اكام و للك يحب ان ا عالت et PRPs‏ ها لكوي oe‏ 
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J] Lake tae] Jill Vag dl a‏ حورن 
الجماعة» كما الفائض الصرف 2 المسألة المثارة لا شىء أكثر من عائد منقول 
من طيقة إلى أخرى؛ ومن» الظرف المجرد لأيديه المتغيرة نتيجة UY‏ واضح أنه لا 
يمكن أن ينشأ مال» مما يجب أن تدفعه ضريبة. العائد الذي يُدفع pl‏ الأرض› 
موجود 2 أيدي هؤلاء الذين يشترون ذلك المنتج؛ وء إذا كان سعر المادة آقل› 
فسوف يبقى # أيديهم, حيث سيكون متاحا للضريبة كما عندما يكون سعره 
ICE‏ مالف ارك 

س ls‏ مح هيخ Spl‏ ناا الخاد و السام sete‏ حال 
A‏ سبك و مم اله مو ي أن رال هو اا 
الوحيد للعمل» الذي يمتلك قيمة اسمية خالصة» والنتيجة المجردة لتلك الزيادة 2 
Ju call paul‏ ع اقات Glau‏ هاو حاص او gual‏ ركن 
al Le,‏ نيس Malia!‏ إلى الكو الو ل aya‏ تقل هة ر ر da‏ 
إلا لأصحاب الأرض وضار على نحو متفاوت للمستهاكين”7"' 

sal‏ عبرت عن رأيي 4 هذا الموضوع ك معالجة الريع» وليس لدي الآن 
إلا شبيء واحد لأضيفهء هو أن الريع خلق للقيمة» كما أفهم تلك الكڪلمةء 
AA‏ كان نسمو اندر معنن ages‏ إا ى جع متي 
سيرتفع من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات للربعة» فإن فيمة مليون ربعة ستكون 
0 جنيه بدلا من 4.000.000 جنيه؛ وبما أن هذه الذرة ستقايّض ليس من 
أجل مال أكثر؛ بل مقابل كل السلع الأخرى؛ فإن المالكين سيمتلكون مقدارا 
من القيمة y ol‏ وا «Jol Wises ill Td Y‏ قالح les‏ 
سيمتلك فيمة أكبرء وي هذا المعنى» فإن الريع هو خلق للقيمة. لكن هذه 
Lead‏ هى اس ia‏ فلك cil‏ إلى Vind cios Y‏ إلى ارو أ قن EN‏ 


ا RR‏ وتطور الريع. ص. 15. 
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حاجات المجتمع الأساسية ووسائل راحته ومسراته. يجب أن نمتلك بدقة الكمية 
نفسهاء ولا سلع أكثر والمليون ربعة نفسها من الذرة كما 2 السابق» لكن 
تأثيره 4 أنه قدّر ب 5 جنيه للربعة بدلا من 4 جنيهات سيكون لنقل جزء من قيمة 
الذرة والسلع من مالكيها السابقين إلى أصحاب الأرض. الريع إذن خلق للقيمة› 
لكن ليس خلقا للشروة؛ هو لا يضيف شيئأ إلى موارد بلد ماء هولا يدع البلد 
يحتفظ بأساطيل وجيوش؛ لأن البلد سيكون لديه مال 4 المتناول إذا كانت 
أرضه من نوعية أفضل» ويتمكن من استخدام رأس المال نفسه من دون توليد 
ريع. 

إذن يجب الاعتراف بأن رأيي السيد سيسموندي والسيد بوكنان متماثلان 
جوهرينا كان aise See ds iu‏ ان OB U US‏ راف 
Y‏ تشكل إضافة إلى الثروة الوطنية» بل ببساطة نقلا للقيمة» وليست مفيدة 
إلا لأصحاب الأراضي ومؤذية للمستهلك على نحو متفاوت. 

يلاحظ السيد مالتوس 2 جزء آخر من بحثه أن السبب المباشر للريع هو 
بوضوح ارتفاع السعر فوق كلفة الإنتاج الذي يباع به المنتّج الخام ے2 السوق؛ 
ويقول 2 مكان آخرء ' يمكن القول إن أسباب السعر العالي للمنتج الخام هي 
ثلاثة : 

الأول» وبشكل أساسي» هو جودة الأرض» التي يمكن أن تسوى لتعطي 
Er ra ls tata ls o‏ 
العاملين 112 ya‏ 

e‏ تتناسب تلك الجودة الخصوصية لضرورات الحياة؛ لأنها قادرة على 
خلق طلبهاء أو زيادة عدد أصحاب الطلب» مع كمية الضرورات المنتجة. 

"والثالث» القلة النسبية لمعظم الأرض الخصبة." 2 الحديث عن السعر ALN‏ 
للذرة» لا يعني السيد مالتوس بشكل واضح السعر بالريعة per quarter‏ أو البشل 
«per bushel‏ بل الأحرى تجاوز السعر بالنسبة لكل المنتج الذي سيباع» فوق 
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كلفة cael]‏ الذى يشمل:زائما ما id Gla‏ إنقاجة» " الأرباح والأجون إن 
die‏ وخمسين ريعة من الذرة بسعر 3.10 جنيه للربعة» ستجني ريعا أكبر لصاحب 
الأرض من 100 ربعة بسعر 4 جنيهات للربعة» شريطة أن تكون ڪلفة الإنتاج هي 
See‏ 

السعر العالي» إذا استخدم التعبير 2 هذا Yc ll‏ يمكن Tre‏ يدعى 
أنه سبب للريع؛ لا يمكن القول إن السبب المباشر للريع هو بوضوح تجاوز سعر 
أعلى من كلفة الإنتاج» الذى يباع به المنتج الخام 2 السوقء” Y‏ ذلك التجاوز هو 
نفسه الريع. فالريع» الذي يعرفه السيد مالتوس بأنه ذلك الجزء من القيمة الذي 
يبقى لمالك الأرض من المنتج Ales‏ بعد جميع النفقات التي دفعت على رعايته من 
أي نوع » بما # ذلك أرباح رأس المال المستخدم» مقدرا با معدل العادي والنظامي 
لأرباح الأسهم الزراعية 2 الوقت الراهن. والآن مهما كان مبلغ هذا التجاوز 
الذي يمكن أن يباع» فهو مال الريع؛ إنه ما يعنيه السيد مالتوس ب تجاوز السعر 
الأعلى من كلفة الإنتاج الذي يباع به المنتج الخام 2 السوق؛ وء لذلك» 2 أي 
بحث عن الأسباب التي يمكن أن ترفع سعر المنتج cal SI!‏ مقارنة مع كلفة 
الإنتاج» نبحث عن الأسباب التي يمكن أن ترفع الريع. 

يقدم السيد مالتوس» ك الإشارة إلى السبب الأول» الذي حدده لرفع الريع, 
أي» تلك النوعية من الأرض التي يمكن أن تسوى لتعطي جزءا من الضروريات 
للحياة أكير مما هو مطلوب للحفاظ على الأشخاص العاملين 2# “¿ya dl‏ 
الملاحظات التالية: نحن لا نزال نريد معرفة السبب الذي يجعل الاستهلاك 
والعرض السعر يتجاوز كلفة الإنتاج ڪڻيراء والسبب الرئيس هو بوضوح خصوبة 
en NOT LE.‏ لسو sw gees ree‏ الور E SNe Spee eer‏ 
الترية» وسينخفض التجاوز» خفضه أكثر› وسيتلاشى التجاوز. صحيح»› تجاوز 
الضرورات سوف ينخفض ويتلاشى» لكن ذلك ليس هو السؤال. السؤال هوء ما 
إذا كان ارتفاع ثمنها فوق كلفة إنتاجها سينخفض ويتلاشى» OF‏ ريع ذلك المال 
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يعتمد على هذا. هل يُبَرّر للسيد مالتوس استنتاجه» أنه بسبب تجاوز الكمية 
سينخفض ويتلاشى» وبالتالي سبب السعر المرتفع للحاجات الضرورية 4 الحياة 
فوق كلفة الإنتاج يجب أن يوجد 4 وفرتها أكثر مما 2 فلتها؛ وليس فقط 
مختلفا بشكل أساسي عن السعر العالي الذي تسببه الاحتكارات الزائفة؛ بل 
من السعر العالي لتلك المنتجات الخصوصية للأرض» غير المرتبطة بالغذاءء التي 
يمكن أن تدعى احتكارات طبيعية وضرورية؟ 

ألا توجد ظروف يمكن أن تنخفض فيها خصوبة الأرض ووفرة المنتج» من 
دون التسبب © تخفيض الزيادة المفرطة 2 سعرها فوق كلفة إنتاجهاء أي أن 
تقول» ريع منخفض؟ إذا كانت توجد» فإن افتراض السيد مالتوس عام جدا؛ 
حيث يبدو لي أنه يقدمه كمبدأ cable‏ صحيح ‏ كل الظروف» سيزداد ذلك 
الريع بالخصوبة الزائدة للأرض وسينخفض بسبب انخفاض خصوبتها. 

كور الد ol clas de a e‏ م ع فن Las ie GM‏ 
يتناسب مع الأرض التي أنتجت محصولا وفيراء دفعت إلى صاحب الأرض من 
المنتج الكلي حصة أكبر؛ لكن العوكس هو الواقع› عندما لا توجد أرض 
gay Na gle ca Y] joa‏ حتفيل على N je pio uaa‏ 
الكلي» والقيمة الأصغرء وفقط عندما تُطلب الأرض غير الخصبة لتوفير الغذاء 
للسكان» تزداد حصة صاحب الأرض من المنتج الكلي» والقيمة التي يحصلهاء 
sis‏ 

لنفترض أن الطلب هو ll‏ ربعة ذرة» وأنها هي منتج الأرض 2 الزراعة 
عمليا. والآن لنفترض أن خصوبة الأراضي ستنخفض» وأن الأراضي نفسها لن تفل 
إلا 900.000 ربعة. إن كون الطلب هو مليون ربعة» فإن سعر الذرة سيرتفع, 
واللجوء سيكون بالضرورة إلى الأرض غير الخصبة أسرع من اللجوء إلى الأرض 
الأكثر خصوية مما لو كانت مستمرة بإنتاج مليون ربعة. لكن هذه هي ضرورة 
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جلب الأرض غير الخصبة إلى الحراثة التي هي سبب رفع الريع» وسترفعه» على 
الرغم من نقص كمية الذرة التي يستلمها صاحب الأرض. فالريع» يجب أن 
نتذكرهء لا يتناسب مع الخصوية المطلقة للأرض المزروعة» بل مع خصوبتها 
النسبية. مهما يكن السبب الذي يمكن أن يدفع رأس المال إلى الأرض غير 
الخصبة» يجب أن يرفع الريع على الأرض الأكثر خصباء وسبب أن يكون 
الريعء كما بين السيد مالتوس 4 فرضيته الثالثة» الندرة النسبية لمعظم 
الأراضي الخصبة. سيرتفع سعر الذرة بشكل طبيعي بسبب صعوبة إنتاج الأجزاء 
الأخيرة منهاء وقيمة الكمية الإجمالية المنتجة على مزرعة خاصة ما سوف تزدادء 
على aja‏ تكلعيت : لكو يها TE at‏ الإنتاع لن a‏ على 
الأرض مثل الأجور والأرياح ,5 EINE‏ ف سور داكا 
بالقيمة نفسهاء Y‏ أ وهذا دليل على أن تجاوز السعر كلفة الإنتاج» أو 2c‏ كلمات 
أخرىء سيرتفع الريع بسبب الخصوبة المنخفضة للأرض ما لم ثواجه بانخفاض 
شديد 2 رأس المال وعدد السكان والطلب. ولا يبدو re‏ أن فرضية مالتوس 
صحيحة : ليس زيادة خصوبة الأرض أو عدم خصوبتها هي بالضرورة سبب ارتفاع 
الريع أو انخفاضه؛ لكن خصوبتها الزائدة تجعلها قادرة 2 مستقبل ما على دفع 
ريع زائد. لا يمحن للأرض القليلة الخصوبة اقا اوري أما الأرض 
المتوسطة الخصوبة فقد ZU‏ ببعض ¿al‏ والأرض الخصبة ie‏ تقدم ريعا ‘tbe‏ 
لڪن أن تكون فادرة على جلب ريع Je‏ شيء› وأن تدفعه فعلا شيء آخر. قد 
يكون الريع أقل 2 ab‏ حيث تكون الأراضي شديدة الخصوبة منها 4 بلد يجني 


ب . راجع الصفحة 6134 حيث حاولت أن أبين أنه» مهما كانت السهولة أو الصعوبة .2 إنتاج الذرة؛ 


سيكون للأجور والأرباح معا القيمة نفسها . عندما 5 الأجورء هي دائما على حساب ¿LY‏ 
وعندما تتخمص Leila ¿LY (A‏ 
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Alle الخضوية‎ ae dia Sl ill igual ae lin Y «Yates Isle 
مع فيمة المنتج› وليس مع زيادته عن الحاجة!")‎ 

يفترطن ul‏ مالتوسس أن الريع على الأرض التي تجني تلك المنتجات الخاصة 
من الأرض التي يمكن أن تدعى احتكارات طبيعية وضرورية» منظمة بمبداً 
متت جوهربا e‏ تلف الف تنظ ريع الأرض التي تنتج أساسيات الحياة .هو 
يظن أن ندرة السلعة المنتجة ج الأولى هي سبب الريع المرتفع؛ لكن الوفرة 2 

هذه الميزة لا تبدو لي مؤسسة بطريقة جيدة» لأنك بالتأكيد سترفع ريع 
PE al‏ نادرة» مثل ريع أرض الذرة» بزيادة وفرة إنتاجهاء إذاء 2 
الوفت نفسه» الطلب de‏ زيادة هذه السلعة» ومن دون زيادة ممائلة 2 الطلب› 
إمداد وافر للذرة سيخفض ريع أرض الذرة بدلا من رفعه. ومهما كانت طبيعة 
الأرض» فالريع العالى يجب أن يعتمد على السعر العالى للمنتج› ye‏ إذا Lost‏ 
السعر العالي بالحسبان» فإن الريع يجب يكون Lay Ladd ne‏ يتناسب مع الوفرة 
AT‏ النددة 

نحن لسنا بحاجة إلى الإنتاج بشكل دائم لأي كمية أكبر لسلعة ما من تلك 
المطلوبة. وإذا أنتجت كمية أكبر بالمصادفة » فإنها ستنخفض إلى ما دون سعرها 
الطبيعي» وبالتالي لن تدفع كلفة إنتاجهاء التي تشمل الأرباح العادية والنظامية 


لاخظ agil sual‏ ج مظبوغة aya Lie‏ انق آخطات فهمة 2 هذا المقطع af Las‏ الم sui‏ 


قول؛ إن الريع مباشرة وبالضرورة يرتفع وينخفض بزيادة ونقصان خصوبة الأرض. )13 كان الأمر 
كذلك Di‏ بالتأكيد أخطات فهمه. كلمات السيد مالتوس هي: قلص هذه الوفرة» فلص 
خصوية الترية وزيادة (الريع) سوف تنخفض» قلص ذلك أكثرء والريع سيتلاشى. السيد مالتوس 
لم يطرح مفترحه بطريقة شرطية» بل بالمطلق. آنا أصر ضد ما فهمته منه آنه يتضمنء أن تقصان 
خصوية الترية تتعارض مع زيادة الريع. 
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لرأس المال : وهكذا سيدق الإمداد إلى أن يتوافق مع الطلب» ويرفع سعر السوق 
اله ¿la pall‏ 

يبدو لي أن السيد مالتوس ميال كثيرا إلى التفكير بأن عدد السكان لا 
يزداد إلا باحتياطي مؤن الغذاء السابق ‏ ذلك أن الفذاء هو الذى يخلق طلبه 
الخاصء" ‏ أى Vol‏ تقديم الغذاء يشجع الزواج» بدلا من النظر ك أن الزيادة 
العامة لالسكان تتأثر بزيادة رأس المال» الطلب التالي للعملء وارتفاع الأجورء وأن 
إنتاج الغذاء ليس إلا نتاج الطلب. 

ES Lg: تدده‎ cdf E فال الا‎ Lek ai} 
تنخفض فيمتهاء يتحسن وضعه. ستكون زيادة السكان وزيادة الغذاء هي‎ 
2 النتيجة. لكن ليست النتيجة الضرورية للأجور العالية. إن الظرف المحسسّن‎ 
له» لا توجب عليه بالضرورة أن يتزوج ويأخذ على‎ as أعقاب القيمة الزائدة التي‎ 
AU حرا معنن‎ ea as بدو كن‎ E ARA A 
نفسهء‎ e تزويد نفسه بالغذاء والضروريات بوفرة  لكن بالمتبقي يمكن أن‎ 2 
سلع قد تسهم 2 مباهجه  ڪراسي» طاولات› أدوات» أو ملابس‎ dl فيشتري‎ 
أفضل» وسكر وتبغ. إذن لا ينتج عن الأجور المرتفعة نتيجة أخرى غير زيادة‎ 
تلك السلع وما وام قافن العمال تن حزدان ماديا تمر‎ a MES 
للا خون العالية:‎ deed هن انها قد كرن‎ acyl تكن على‎ Lala ile 2909 
ج المجتمع المحليء فإن الثابت 2 الممارسة‎ las بالإضافة إلى المسرات الكثيرة‎ 
LAY Y] ودنك لسن‎ el طرف مح‎ o ll as ls 
ورات أجل‎ au طب‎ gay ely al} y il cil IL st li 
ll sa a الات انها آلف هر‎ 
لآنه بسبب نفقات الناس فقط يأخذ هذا الاتجاه» أن سعر السوق للأساسيات‎ 
يتجاوز السعر الطبيعي» وأن تلك الكمية المطلوبة من الغذاء تنمّج؛ ولأن عدد‎ 


الناس يزداد تنخفض الأجور ثانية. 
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ما الداقع الذى.يجعل مزارع ذرة ينتج las‏ من الذرة غير ما هو مطلوب 
«Mad‏ وعندما تكون النتيجة انخفاض سعرها 2 السوق إلى ما دون سعرها 
الطبيعي» وبالتالي حرمانه جزءا من أرباحهء بانخفاضها إلى ما دون المعدل العامة 
يقول السيد مالتوس» إذا ضروريات الحياة» وهي المنتجات الأكثر أهمية 2 
o‏ تعد تنتج زيادة 2 الطلب Les‏ يتناسب مع زيادة كميتها e‏ فستسبب 
either ee‏ 


هذه الزيادة 
ج البلد» فقد يبقى سكانه مستقرين» وهذه الوفرة من دون طلب متناسب› 
وبسعر ذرة مرتفع للعمل» الذي من الطبيعي أن يحدث 2 ظل هذه الظروف› 
يمكن أن ينخفض سعر المنتج الخام مثل سعر المنتجات الصناعية إلى سعر 
الكلفة. 

فد فض peu‏ الت ala‏ إلى كاف الإا ul‏ .هو داف del‏ من هنذا 
السعر أو أدنى die‏ لهذه الفترة أو تلك5 أليس السيد مالتوس cd‏ أعلن أنه لن 
يكون كذلك؟ يقول: آمل أن تعذروني لأتوقف قليلا وأقدم للقارئ» بأشكال 
مختلفة» ad!‏ الذرة»› بالإشارة إلى الحكمية ال ¿a‏ > تباع بسعرها 
الضروري» مثل المنتجات | GAY (dye lina‏ أعتبر ذلك is‏ ذات أهمية بالغفة› 
تجاهلها الاقتصاديون» وآدم سميث» وكل هؤلاء الكتاب الذين أوضحوا أن 
المنتج الخام Leila pla‏ بسعر احتكاري' 

"كل بلد كبير يمكن أن يعتبر هكذا أنه يمتلك مستوى ما من الآلات 
لإنتاج الذرة والمواد cal atl‏ التي لا تشمل 4 هذا المستوى كل الأنواع المختلفة 
للأراضي القاحلة» التي تمتلك كل منطقة وفرة منها بشكل epale‏ بل الآلة 
السيية التي يمكن أن نقول إنها تستخدم عندما تبذل جهود إضافية لإنتاج المزيد 


٤ ٤ € - 5 1‏ 
Fe‏ دت ا ل مالتوس عن usa)!‏ الزائدة؟ من يجب أن ينئج؟ من يمكنه ان يكون لديه ای 


دافم لإنتاج Als‏ قبل أن يوجد أى طلب على كمية إضافية؟ 
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والمزيد 2 الأرض الخصية. بينما يستمر سعر المنتج الخام ے2 الارتفاع» تستدعى 
هذه الآلات الضئيلة الشأن للعمل بالتعاقب» وفيما يستمر سعر المنتج الخام 
بالانخماض يتم التخلص منها بالتدريج. يخدم الايضاح المستخدم هنا ج إظهار 
الحاجة إلى سعر فعلي للذرة بالنسبة للمنتج الفعلي, « والنتيجة المختلفة التي تنتج 
pais 2 PERA‏ أى صناعة aE‏ سكن كد ا ر 
ere‏ 

كيف تتوافق هذه المقاطع مع تلك التي o‏ أنه إذا لم تمتلك ضرورات 
الحياة خاصية خلق زيادة 2 الطلب يتناسب مع كميتها الزائدة» yla‏ الكمية 
المنتجة الزائدة» عندئدٍ» ستخفض سعر المنتج الخام إلى كلفة الإنتاج فقط؟ إذا 
لم ينخفض سعر الذرة إلى أدنى من السعر الطبيعي» فإنه لن يتوفر أكثر مما 
يحتاج السكان إليه 2 استهلاكهم؛ Y‏ يمكن أن يخزن بعضهم لاستهلاك آخر؛ 
ولا يمكن عندئن بسبب رخصه ووفرته أن يكون حافزا للسكان. وبالمثل Lay‏ أنه 
يمكن للذرة أن AES‏ بسعر رخيص» سيمتلك العمال بالأجور الزائدة قوة أكبر 
للحفاظ على عائلاتهم. 4 أمريكاء يزداد عدد السكان بسرعة ؛ لأن الغذاء 


Css ررق اا معدل‎ ya مما‎ led معدل سفن لن لن‎ il yla Jeo Y O 
E E 
استخدام راس مال جديد ے الأرض لتزويد حاجات عدد السكان الزائد» سواء كان هذا‎ © 
2 الرأس مال الجديد يستخدم 2 جلب أرض أكثر للفلاحة أو لتحسين الأرض الموجودة‎ 
جره من‎ Y مال‎ ol lan ¿de الأساسى عتمت زاتما‎ ll الزارغةء‎ 
الأرباح الإجمالية يمكن أن يُقلص» من دون تقليص الدافع إلى هذه الطريقة لاستخدامه. كل‎ 
نقصان 2 السعرء لا يتوازن تماما ومباشرة بانخفاض متناسب 2 كل النفقات الضرورية لمزرعة‎ 
كل ضريبة على الأرض. وكل ضريبة على مخزون المزرعة. وكل ضريبة على الحاجات‎ ele 
الضرورية للمزارعين سوف تغدو م الحساب؛ وإذاء بعد كل هده النتائج التي يعترف بها. سعر‎ 
JBI معدل 9 2 السام »والريع ف‎ Liddy عاد لراش مان الخدم‎ ¿lola لن ندع‎ ill 
او اك‎ deja عة اعرذ اهم أن می‎ apli ES. ea ia 
.22 ص.‎ las MU! 
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يمڪن آن ينتج بسعر زهيد» وليس لأن الإمداد الوفير كان متوفرا ب4 السابق. أما 
فد y‏ فاته يز اد Es VA rs‏ نت 
بقيمة زهيدة. و4 سياق الأشياء العادية والنظامية» فإن الطلب على كل السلع 
يسبق عرضها. بالقول» إن الدرة» مثل المنتجات الصناعية» ستنخفض إلى سعر 
إنتاجهاء إذا لم تستطع أن تزيد طالبيهاء لا يمكن للسيد مالتوس أن يعني أن 
الريع كله سيتبدد؛ لأنه هو نفسه لاحظ بحق» إذا تخلى صاحب الأرض عن الريع 
«dle‏ فإن سعر الدرة لن ينخفض› الا وس et er‏ 
kl‏ هناك نوعية واحدة من الأرض ب الحراثة لا تعطي Las)‏ 

ols‏ الذرة التي لا تعوض إلا الآجور والأرباح بثمنها. 

a‏ المقطع التاليء قدم السيد مالتوس» عرضا بارعا لأسياب الارتفاع 2 سعر 
ee aoe eee‏ ے كل كلمة وفعت عليها؛ لڪه يبدو 
لى مختلفا مع بعض الأجزاء ء التى دافع عنها 4 مقالته عن الريع. Basel‏ 
بالقول» إنه» 4 معزل عن الحالات الطارئة 2 العملة 2 البلد وظروف أ خرى 
مؤقتة وعرضيةء فإن سبب السعر النقدي العالي النسبي للذرة هو ارتفاع سعرها 
الحقيقي النسبي» أو الكمية الأكبر من رأس المال والعمل اللذين يجب أن 
يستخدما لإنتاجهاء توجد أسباب ارتفاع سعر الذرة وارتفاعه باستمرار ‏ البلدان 
التي كانت غنية ولا تزال تتقدم 2 الازدهار وعدد السكان 2 الحاجة إلى 
اللجوء المستمر إلى الأراضي القاحلة والآلات التي تتطلب نفقات أكثر للعمل 
فيهاء والتي بالنتيجة تسبب كل إضافة جديدة للمنتج الخام 2 البلد الذي 
يشتريها بكلفة أعلى؛ باختصارء توجد تلك الأسباب 2 الحقيقة البامة» إن الذرة 
© بلد متقدم» تباع بسعر ضروري لإنتاج التموين الفعلي» وآنهء بقدر ما يغدو هذا 
التموين أكثر صعوبة؛ يرتفع السعر بشكل متناسب. 

السعر الحقيقي لسلعة ما مبين هنا بشكل صحيح حيث يعتمد على الكمية 
الأكبر أو الأقل من العمل ورأس المال (أي» العمل الزائد) الذي يجب أن يستخدم 
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لإنتاجها. والسعر الحقيقي» كما قال بعضهم» لا يعتمد على القيمة النسبية 
للذرةء أو العمل» أو أية سلعة أخرى تؤخذ بشكل منفرد أو السلع بشكل جمعى؛ 
لكن ı‏ كما يقول السيد مالتوس بحق» على الكمية الأكبر أو الأقل لرأس 
JUN‏ والعمل اللذين يجب أن يستخدما لإنتاجها. 

بين أسباب ارتفاع الريعء يشير السيد مالتوس» "هده الزيادة ‏ عدد 
السكان بينما تنخفض أجور العمل. لكن إذا ازدادت أرباح الآسهم 4# الوقت 
الذي تنخفض فيه أجور العمل وأنهما معا ستكون لبما Legal‏ نفس "لا 
يمكن لانخفاض الأجور أن يرفع الريع» لآن ذلك لن يخفض النسبة» ولا قيمة 
حو usa lr Ja pal ra‏ 
أكبر: ولا قيمة أكبرلمالك الأرض. وش Jal‏ بقدر ما تكون النسبة 
المخصصة للأجور أقل» سيُخصص معدل أكبر للأرباح» والعكس صحيح. هذا 
التقسيم سيسويه المزارع وعماله» من دون أي تدخل من مالك الأرض» و2 2 
الحقيقة» إنها المسألة التي لا يمكن أن يكون له مصلحة فيهاء إلا إذا كان 
يفضل فريقا على آخرء ولتراكمات جديدة» ولطلب زائد على الأرض. أما إذا 
انخفضت «ge Y‏ فستزداد الآرباح وليس الريع. وإذا ارتفعت الأجور» فستنخفض 
الأرباح وليس الريع. إن ارتفاع الريع والأجور وانخفاض الأرياح» هي a Lagar‏ 
AE A AA MA A‏ ا و الل 
المطلوب cd Y‏ وبالتالي سعره العالي. )13 كان على مالك الأرض أن يتخلى عن 
ريعه كله» فلن يستفيد العمال من ذلك شيئًاء وإذا كان ممكنا للعمال أن 
يتخلوا عن أجورهم كلهاء فلن يحصل مالك الأرض من ظرف كهذا شيئاء 
لكن 2 الحالتين فإن المزارع سيتلقى ويحتفظ بكل ما تخلى dic‏ هؤلاء. وكانت 
محاولتي لأبين 2 هذا الكتاب» أن تخفيض الأجور لن يكون له أي نتيجة أخرى 


EA 
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غير زيادة الأرباح. وكل زيادة 2 الأرباح هو مفضل لتراكم رأس ¿JUN‏ والزيادة 
اللإضافية لعدد السكان» وبالتالي» ‏ كل الاحتمالات» سيؤدي ك النهاية إلى 
زيادة الريع. 

سبب آخر لارتفاع الريع» Lig‏ للسيد مالتوس» هو» آن مثل هذه التحسينات 
E Saal! EE‏ 
لإنتاج نتيجة محددة. على هذا المقطع لدي الاعتراض نفسه الذي طرحته ضد ذلك 
الذي يتحدث فيه عن الخصوبة الزائدة باعتبارها السبب المباشر لارتفاع الريع. 
فكل من التحسينات 2# الزراعة والخصوبة العالية تمنح الأرض قدرة على توليد 
a‏ ا ل Oe e a‏ هكف كي 
reer (Pes‏ تكن جن وكرن هدد A‏ العاسي نيه إن نكو ا 
الإضافية من الغذاء مطلوبة» و» لذلك» فإن الريوع ستنخفض ولن ترتفع. الكمية 
التي يمكن أن تستهلك e‏ +4 ظل تلك الظروف» يمكن أن تنتج Lal‏ بأيدي 
أقل» أو بمساحة أقل من الأرض» وسعر المنتج الخام سينخفضء ورأس JUN‏ 
er‏ لا شيء يمكن أن يرفع الريع إلا الطلب على ya‏ جديدة 
من نوعية غير خصبة› أو سبب يصنع فرقا 4 الخصوبة النسبية للأرض التي 
ciel ll E lat e pee‏ وة u‏ الل هس Lale‏ 


PET OPERA "راع‎ 

oi‏ ضروريا أن نعلن. 4 كل مناسبة» لكن يجب أن يكون مفهوماء أن النتيجة نفسها ستتبع: 
ja Lae ULL‏ التقع الكام وارضاع اتروع سواء دة راس ¿yes y las BILLS YI JUN‏ 
على أرض جديدة؛ التي لم يدفع لبا ريع» أو على أرض سبقت فلاحتهاء إذا كان المنتج الذي تم 
الحضول عليه من كليهما هو بالضبط نفسة من um‏ الكمية: راجع الصفحة 96 
انين وساف فا A A‏ العمل حاون se‏ اك د 
أ زميق أ ET‏ ا زاره ل تد رة OEL‏ اقلم يسع بوذم الشكر :»مسقم Te‏ كنل 
الانتتاجات الى تمخطدت عن هذه pl‏ هو ei‏ على سيل zul e JM‏ غير مضب د 
gall‏ إن de cll call‏ ر ya pls pile ley‏ م برك يسدر Lad‏ قم de‏ اوت ولا pis‏ 
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لكل الأراضي؛ إنها تزيد الكمية المطلقة للمنتج الخام المحرز من ڪل أرض› 
لكنها قد لا تؤثر كثيرا 2 المعدلات النسبية التي كانت gio‏ السابق. 

عقب السيد مالتوس على الخطأ 2 برهان الدكتور سميث بشكل دفيق أن 
الذرة من طبيعة خاصة جداء ذلك أن إنتاجها لا يمكن أن يشجّع بالوسيلة نفسها 
التي يُشجع بها إنتاج السلع الأخرى كلها. ويلاحظء Lal”‏ من دون شك ميالة إلى 
نكران نفوذ السعر القوي للذرة على سعر العمل»ء 2 المتوسط بعدد كبير من 
السنين. لكن هذا النفوذ ليس من القوة ليمنع حركة رأس ال مال إلى الأرض 
ومنهاء الذي هو النقطة الدفيقة 2 المسألة موضوع Lule Alu cal‏ 
كفاية» ببحث موجز عن الطريقة التي يدقع بها العمل؛ ويُجلب إلى السوق 29 
al, a es‏ ود مقترم ادح سيت ls‏ 

ثم يتقدم السيد مالتوس ليبين» أن الطلب والسعر العالي سيشجهان إنتاج 
المنتج الخام بشكل فعال» مثلما سيشجع الطلب والسعر العالي إنتاج أية سلعة 
أخرى. 4 هذا الرأي سوف يُرىء مما قلته عن تأثيرات المنحة» أنني أوافق تماما. 
لاحظت المقطع من ملاحظات السيد مالتوس بشأن قوانين الذرة » لغرض إيضاح 
2 أي معنى مختلف مصطلح السعر الحقيقي يُستخدم هناء و4 كراس آخر له 
بعنوان أسس Le chy‏ وغيره. 2 هذا المقطع يخبرنا السيد مالتوس» أن 'الزيادة 2 
السعر الحقيقي هي وحدها التي يمكنها أن تشجع زراعة الذرةء وأنه» بالسعر 


على الريع». هو يصر على أن مثل هذه الضرائب يجب أن تقع على الريع. لكن قبل أن يستطيع 
السيد م. ساي تأسيس تصويبه لهذا الاستنتاج» عليه أيضا أن يبين أنه لا يوجد أي رآس مال 
مستخدم على الأرض من دون دفع ريع (راجع بداية هذه الملاحظة والصفحتين !9 و 97 من هذا 
العمل)؛ GY!‏ هذا هو لم يحاول أن يفعل. ولا 4 جزء من ملاحظاته هو ضحدهاء „is gi‏ لاحظ 
تلك النظرية المهمة. 2 ملاحظته على الصفحة 182 من المجلد الثاني ل الطبعة الفرنسية» لا يبدو 
sae‏ رك اننا ست ررك 

Aus") 


418 


مبادئ الاقتصاد السياسي 


الحقيقي؛ يعني بجلاء الزيادة ج قيمتها مقارنة مع كل الأشياء الأخرى؛ آو» ے 
كلمات أخرىء الزيادة © سعرها 2 السوق على سعرها الطبيعي» أو كلفة 
إنتاجها. إذا بالسعر الحقيقي هذا ما colic‏ على الرغم من أنني لا أعترف بملاءمة 
تسميتها مكذا؛ فإن chy‏ السيد مالتوس صحيح؛ إن ارتفاع سعر الذرة 2 السوق 
هو وحده الذى يشجع إنتاجها. لذلك يمكن أن نضع ذلك كمبدأ صحيح 
بشكل متسق»› أن التشجيع الكبير الوحيد للانتاج الزائد لسلعة ما OF gt‏ 
تتخطى فيمتها 2 السوق فيمتها الطبيعية أو الضرورية. 

لكن هذا ليس المعنى الذي ألحقه السيد مالتوس بمصطلح السعر الحقيقي. 
ففي مقالة عن الريع» يقول السيد مالتوس» "أنا أعني بالسعر الحقيقي المتزايد 
للذرة» الكمية الحقيقية للعمل ورأس المال» التي استخدمت لإنتاج الإضافات 
الأخيرة التي قدمت للإنتاج الوطني. وك جزء آخرء يبين سبب السعر الحقيقي 
العا Lad‏ اندر هيو لكي pee‏ مون ران الخال oficial det‏ 
و aa iy‏ القع Sita‏ كان ada ade‏ 
التعريف للسعر الحقيقيء ألن يجري pe‏ هحكذا؟ ‏ واضح أن الزيادة 2 
كمية العمل ورأس المال اللذين Y‏ بد من استخدامهما لإنتاج oS‏ واللذين 
وحدهما يشجعان إنتاجها. هذا يعني أن نقول إنه لمن الواضح أن الزيادة 4 السعر 
الطبيعى أو الضروري cl‏ الذي يشجع إنتاجها ‏ فرضية لا يمكن الدفاع 
عنها. فليس للسعرء الذي يمكن أن تنتج به الذرة؛ أي تأثير على الكمية 
المنتجة» بل للسعر الذي يمكن أن تباع به. إن التناسب مع درجة فرق سعرها 


¡all كانت :فيه هذه الأوراق كذهب إلى‎ cll عالتؤس» ف الوشع‎ sell وض هذ القظع‎ ٠ 


لاحظء "أنه 2 هذين المثالين استخدم بطريقة لا مبالية مصطلح السعر الحقيقي» بدلا من كلفة 
الإنتاج." سيرىء مما قلته قبل» ذلك يبدو لي» أنه هذين المثالين استخدم مصطلح السعر 
الحقيقى 2 المعنى المقبول الصحيح والدفيق» وأنه 2 الحالة السابقة التى تُطبّق بطريقة غير 


dass صحيحة‎ 
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الأعلى أو الأدنى لكلفة إنتاجها هو الذي يجتذب رأس المال إلى الأرض أو ينفره 
منها. إذا كانت الزيادة la‏ راس المال المستخدم أرباحا أكثرمن أرباح الأسهم 
العامة ؛ فرأس JU‏ سيذهب إلى الأرض؛ وإذا كانت أقل فسينسحب Agia‏ 

إذن لا يشجع إنتاج الذرة بتغيير سعرها الحقيقي بل بتغيير سعرها 2 السوق. 
ليس لأن كمية أكبر من رأس المال والعمل يجب أن تُستخدم لإنتاجهاء ' (تعريف 
A een AA‏ ستعكذى اللزدد. عن را ين النال و العمل اد 
الأرض؛ بل سعر السوق الأعلى من سعرها الحقيقي» و» على الرغم من الكلفة 
cal‏ هو a ys Jer call‏ الا وا JUS yl da ZN‏ 

Y‏ شيء يمكن أن يكون أكثر دفة من الملاحظات التالية للسيد مالتوس› 
le‏ الع سنيف افا كان اند سبي تفل جا مادا لهذا 
التسلسل للبرهان» من عادته 2 اعتبار العمل مقياسا تلقيمة: والذرة مقياسا 
للعمل. لكن تلك الذرة ليست مقياسا Lauds‏ للعمل» فتاريخ بلدنا يثبت الأمر 
بجلاء؛ فالعمل» مقارنة مع الذرة» خبر متغيرات كبيرة وكفاحية » ليس من سنة 
إلى آخرى» بل من قرن إلى قرن؛ ولعشر وعشرين وثلاثين سنة دون انقطاع. وأنه لا 
العمل ولا أية سلعة أخرى يمكنها أن تكون مقياسا دقيقا للقيمة التبادلية 
الحقيقية» هو الان أحد المبادئ الأكثر إثارة للجدل 2 الاقتصاد السياسي؛ و2» 2 
الحقيقة» ينتج من تعريف القيمة التبادلية نفسه. 

لكن إذا لم تكن الذرة ولا الغمل مقياسين دقيقين 2 التبادل: Lang‏ ليسا 
كذلك بوضوح؛ فما هي السلعة الأخرى؟ ‏ ولا سلعة بالتأكيد. hake‏ إذا كان 
لتعبير السعر الحقيقي للسلع أي معنى» فيجب أن يكون ذلك الذي حدده السيد 
مالتوس © مقالته عن الريع ‏ يجب أن يقاس بنسبة كمية رأس المال والعمل 
الضروريين لإنتاجها. 

يقول السيد مالتوس 2 عمله» بحث 2 طبيعة الريع . إنه» بمعزل عن 
ER‏ كير | OPEN Ter a tai laa arr‏ 
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dial as تمتها للذ ر هو‎ ie 
O Ngee BY paro القن‎ Jal الخال‎ ely من‎ ¿Sl aa 

ja ala a 
ás os lesen 
لآن كمية أكبر من رأس المال والعمل يجب أن تستخدم لانتاجهاء أو لانخفاض‎ 
Jal لآن كمية‎ OY قيمة النقد» و» على العكس» لا يمكن أن ينخفض سعرها‎ 
والعمل يمكن أن تستخدم لإنتاجهاء أو لارتفاع قيمة النقد.‎ JU من رأس‎ 

إن التغير الناجم عن الأخير من هذه البدائل» التغير 2 قيمة النقد. هو 
E calli Jo lit‏ الخ جم عن le il‏ حصيو د 
الا الخاصية see de‏ انثا bres‏ اسما اترا 
il‏ د لبن Pe‏ 
dele pee‏ ا خر olaa Arc Y]‏ د القيية الخقيقية AMA pil‏ 
دخلت 2 ترڪيبهاء أو كلفة إنتاجها. 

إن السيد مالتوس» لأنه اعترف بهذا المبدأ. لا يمكنه» كما أعتقد ؛ الدفاع 
بثبات عن أن قيمة JU‏ كله 2 جميع السلع 2 البلد يجب أن تنخفض بالضبط 
بنسبة الانخفاض 2 سعر الذرة. إذا كانت فيمة الدرة الملستهلكة 2 الحساب 
عشرة ملايين 2 السنة» وكانت قيمة alu‏ المصنعة والأجنبية المستهلكة 
عشرين مليونأء ما يساوي 2 الإجمال ثلاثين مليوناء لا يجوز الامستنتاج بأن 
الأنفاق ARA‏ سس هضفر عليونا : GY‏ سهر GASES ABI,‏ 
بنسبة 050« أو من عشرة ملايين إلى خمسة ملايين. 


الصفحة 40 
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إن فيمة المنتج الخام الذي Joo‏ ج تركيب هده السلع المصنعة» على سبيل 
المثال» قد لا يتجاوز 020 من فيمتها الإجماليةء وء لذلك» yla‏ الانخفاض 2 
فيمة السلع المصنعة. Yay‏ من Osu ol‏ مر عقترين J]‏ عشرة spa‏ لن يكون 
إلا من عشرين إلى ثمانية عشر مليونأًء وبعد انخفاض سعر الذرة بنسبة 9/050, 
ols‏ المبلغ الكلي للإنفاق السنوي بدلا من أن ينخفض من 30 إلى 15 ملیوناء 
TREE EI ss‏ 

cola‏ كما أفقول» ستكون قيمتهاء إذا اقترضت أن ذلك ممكن وأنه 
بسعر رخيص كهذا للذرة» لن يكون بالإمكان استهلاك الذرة والسلع الأخرى؛ 
لكن بما أن كل هؤلاء الذين استخدموا رأس المال 2 إنتاج الذرة على تلك 
الأراضي التي لن تُحرث بعد الآن. يمكن أن يستخدموها 2 إنتاج السلع المصنعة؛ 
وجزء واحد فقط من تلك السلع المصنعة سيّقدّم 4 التبادل مقابل الذرة الأجنبية» 
كما ے أي فرضية لن يكون هناك أية ميزة مكتسبة بالاستيراد والأسعار 
المنخفضة؛ ينبغي أن نمتلك القيمة الإضافية لكل تلك الكمية من السلع المصنعة 
التي أنتجت» ولم تصدر لتضاف إلى القيمة» حيث أن النقص الحقيقي» حتى 2 
np art Wem (yee reer | wre:‏ ا ا Lia eee‏ 
لخسارة أص حاب الأراضي» بتخفيض ريوعهم» 4 حين أن كمية الأشياء 
الترفيهية ستزداد كثيرا. 

Jill ya Yu‏ 2 كي انف olan‏ قي القع الهاي Li‏ بكرن 


االسيد | مرها أن wry Vale nn‏ السنايق: شويرق أنه PB Cree)‏ 


rr A ‘ > 2 o (1‏ 
Y risa”‏ يمكن للمساعات أن :تقد ك أى من fhe‏ هدا اشاس Y‏ ند اة ظروف مفترضة: 
سيكون هناك توزيع جديد للمعادن الثمينة بين بلدان مختلفة. juas‏ سلعتا الرخيصة 2 


مقايصة blir‏ الدرة والدهب, حتى تنخفض قيمة تراكم «sa!‏ ويرتضع سعر JAS‏ السلع. 
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بالضبط مثل ارتفاع قيمة النقد بنسبة 0100« 9« بالتالي» يجادل كما لو أن 
جميع السلع ستنخفض إلى نصف سعرها السابق. 

يقول مالتوس "خلال السنوات العشرين التي بدأت alas‏ 1794ء وانتهت 4 عام 
3 نكا re‏ سر الو Er SE re‏ 
atl Juli‏ انتيت alas‏ 61813 92 شنا وخلال السنوات ell‏ الأخيرة من 
السنوات العشرين 108 UL‏ و2 مسرئ هذه السنوات الفشرين: استدانت 
الحكومة ما يقارب خمسمئة مليون من رأس JU‏ الحقيقي؛ ك المتوسطء؛ التي 
باستثناء صندوق الدين» شاركت 2 دقع نحو .Y05‏ لكن إذا كان لا بد من 
خفض سعر الذرة إلى 50 شلنا للربعة. وسلع أخرى Lay‏ يتناسب مع ذلك» بدلا من 
من فائدة تقارب 05 » ستدفع الحكومة 2 الحقيقة فائدة 7 و8 و09 و %010 
للمئتي مليون ¿Y‏ 

"لهذا الكرم الاستثنائي تجاه حملة الأسهم» يجب ألا أكون ميالا لوضع أي 
نواع من الا عتراضء» إذا لم يكن ضروريا أن نرى من يجب أن يدفع ذلك» ولحظة 
من التأمل ستريناء أن من يمكن أن يدفع ذلك هى الطيقات الحادحة 2 
المجتمع» ومالكو الأرض؛ أي» كل هزلاء الذين دخلهم الاسمى سيختلف 
باختلاف مقياس القيمة. فالمداخيل الاسمية لهذا الجزء من المجتمع» مقارنة مع 
المعدل العام لسنوات الخمس الأخيرة ستنخفض بمقدار النصف؛ ومن هذا الدخل 
«Leu! added‏ سيكو عليهة أن la‏ مين Sl wall‏ الاسم نمه 

ع المقام «So!‏ أظن» أنني بينت 2 السابق» أنه حتى قيمة الدخل الإجمالي 
© البلد كله لن تنخفض بما يتناسب مع ما يؤكده السيد مالتوس هنا؛ لن يعقب 
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ذلك أن ينخفض الدخل الإجمالي لكل شخص بنسبة %50 2 القيمة!' OF‏ سعر 
aarti yi‏ نسي 650( Lal‏ اتديخل Lat‏ 2 هقد يرتفع Llao‏ ف القرمة: 

,2 المقام الثاني» أظن أن القارئ سيتفق معي» على أن الرسم ca‏ إذا 
أجيزء لن يقع بشكل حصريء على مالكي الأرض والطبقات الكادحة 2 
المجتمع: حامل cages!‏ بإنفاقه» يسهم بقسطه 2 دعم الأعباء العامة بالطريقة 
نفسها مثل الطبقات الأخرى 2 المجتمع. إذن» إذا غدت النقود أعلى قيمة 2 
الحقبقة» على الرغم من أنه سيتلقى قيمة أكبر؛ إلا أنه سيدفع قيمة أكبر أيضا 
چ الضرائب» ولذلك؛ لا يمڪن أن يكون صحيحا أن الإضافة الكلية للقيمة 
الحقيقية للفائدة سيدفعها "مالكو الأرض والطبقات Aaa‏ 

لكن محاولة برهان السيد مالتوس بمجملها تقوم على أساس هش: إنها 
تفترض أنه» بسبب انخفاض الدخل الإجمالي للبلد» يجب أن ينخفض الدخل 
ا مها LEN al ghee Laat‏ د هذا اليل Gol‏ يحب ان 
easy‏ أنه مع كل انخفاض 2 القيمة الحقيقية للسلع الضرورية» ستنخفض 
أجور العمل» وتزداد أرباح الأسهم ‏ 2 تعبير pdt‏ أنه # أي فيمة سنوية محددة 
قسم أقل سيُدفع إلى الطبقة العاملة» وقسم أكبر سيدفع لبؤلاء الذين يمولون 
تشغيل تلك الطبقة. لنفترض أن قيمة السلع المنتجة ‏ صناعة ما هي 1000 جنيه 
وأنها ui‏ بين رب العمل وعماله» بنسبة 800 جنيه للعمال 2009 جنيه لرب 
العمل؛ وإذا كان ينبغي أن تنخفض القيمة إلى 900 جنيه 1009 جنيه تُدَخْر من 
أجور الغمل» بنتيجة انخفاض الضروريات» فإن الدخل الصا لأرياب العمل لن 


DUDEN AA‏ العمل تيده AE‏ ميت :20:91:25 ا 
تختلف الذرة بنسية 733.3 
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يمجع ولذنك استطاع امدق اليل ف مين yal‏ ويه اليا هد aa‏ 
SEN‏ فاه" 

إنه لأمر مهم أن نميز بوضوح بين العائد الإجمالي والعائد الصا لأنه من 
العائد الصا 2 مجتمع ما يجب أن تُدفع كل تلك الضرائب. لنفترض أن كل 
feo ca plat‏ الد AN lad cnica platy al Sl tilly‏ 
يمكن أن تُجِلْب إلى السوق 2 مجرى السنة» كانت قيمتها 20 مليوناء وأنه 
لإحراز هذه القيمة. كان عمل عدد معين العمال ضرورياء وأن الضروريات 
المطلقة لبؤلاء العمال تطلبت إنفاق عشرة ملايين. يجب أن أقول إن العائد الإجمالي 
نذا ill‏ كان Legale ue‏ وخ ¿y La Vy cre dle ¿pe Buell pute‏ 
هة duu pall‏ أن الخال ims‏ أن dade [pats‏ مال هه 423 فون 12 y‏ 14 
أو 5 ملقو اء وإكه ك هذه Ad is ER‏ 
والباقي سيقسم بين أ صحاب الأرض ورأس الماليين» لكن الدخل الصا لن 
يتجاوز عشرة ملايين. ولنفترض أن هذا المجتمع دفع مليونين (Ans‏ سينخفض 
دا2 suas‏ 

ولنفترض الآن أن النقد سيفدو أعلى قيمة بمقدار العشرء فكل السلع 
سينخفض Leper‏ وسعر العمل سينخفض» لأن الضروريات المطلقة للعامل التي 
تشكل جزءا من تلك السلع» وبالنتيجة سينخفض الدخل الإجمالي إلى 18 
al es‏ انيقل الا د ا RUE Te aay e‏ 


| المنتج lat‏ والمنتج الإجمالي: يتكلم السيد sp‏ سايق كما يلي: "القيمة الكلية المنتجة هي 
المنتج الإجمالي؛ هذه القيمة» بعد حسم كلفة الإنتاج منهاء هي المنتج الصالك. المجلد SUN‏ 
ص. 491. إذن لا يمكن أن يكون هناك منتج صافي» لأن كلفة الإنتاج» تبعا للسيد م. ساي› 
يتكون من الريع والأجور والأرباح. 2 الصفحة 508 يقول: ind‏ منتج ماء وقيمة خدمة منتجة› 
وقيمة كلضة الإنتاج» هي جميعا قيم متماظة» حيثما تركت الأشياء لمسارها الطبيعي.' خذ 
الكل من الكل يبقى لا شيء. 
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وء بدلا من مليوني تمّ جمع 1,800,000 جنيه فقط» فإن الدخل الصا سينخفض 
ان 720070007 ts 4er‏ الاين NEIN‏ 
وبالتالي لن يكون المجتمع Y‏ خاسرا ولا رابحا 2 حال كهذه. لكن لنفترض أنه 
بعد ارتفاع قيمة النقد َم جمع مليونين ضريبة كما 4 السابق» سيغدو المجتمع 
أفقر بمبلغ 20,000 جنيه 2 السنة» وضرائبه ستُرفع 4 الحقيقة بمعدل التسع. أن 
meer ee as‏ د تجمع المبلة نفس نكن il‏ 
الضرائب» يعني بلا شك زيادة أعباء المجتمع. 

لكن لنفترض أنه من ملايين الدخل الصالك العشرة au‏ لكر 
خمسة ملايين ر وأنه براضت Ce‏ أو باستيراد الذرة› ene‏ الك 
الضرورية لتلك المادة ‏ العمل مليوناء فسينخفض الريع e Ligube‏ وأسعار مجموعة 
السلع ستنخفض إلى المبلغ نفسه؛ لكن العائد الصا سيكون بقدر ما كان 2 
السابق تماما؛ صحيح أن الدخل الإجمالى سيكون عشرة ملايين فقط» وأن 
Be y a GN‏ عليه سيكو تسن eG‏ تكن التبخل SEN‏ 
سيكون عشرة ملايين. والآن لنفترض أنه جمع مليونان من الضرائب على البذا 
thes Wl JS ul‏ اف فول کون الحو كلة | على ام AT‏ 
أغنىء» بالتأكيد ؛ لأنه بعد دفع ضرائبهم» سيكون لديهم. كما 2# السابقء 
دخل صافب قدره ثمانية ملايين لصرفها على شراء السلع» التي ازدادت 2 
الكمية» وانخفضت 2 السعر بما سبته 20 إلى 19؛ وعندئد سيكون بالإمكان 
تحمل الضريبة نفسهاء بل أكثر» وسيحصل مجموع الناس على الأشياء الترفيهية 
والضرورية بشكل أفضل أيضا. 

أ كان الكل ener arte a‏ دقع :سال a a o‏ كميرا 
كالسابق: وطبقة مالڪي الأرض فقدت مليونا من الانخفاض © الريع» فإن 
الطبقات المنتجة الأخرى يجب أن تكون قد زادت مداخيلها المالية» على الرغم 
من انخفاض الأسعار. سيستفيد رأس المالي عندئن بشكل مضاعف» سينخفض 
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سعر الذرة واللحوم التي يستهلكها هو وعائلته» وأجور خدمه الشخصيين الذين 
يعملون 2 حديقته والعمال من كل الأصناف ستتخفض أجورهم جميعا. 
وستنخفض كلفة العناية بأحصنته وقطعانه. سينخفض سعر كل السلع التي 
يدخل المنتج الخام ج جزء رئيس من فيمتها. هذا المبلغ المتراكم من التوفيرات 2 
إنفاق الدخل» 4 الوقت الذي يزداد فيه دخله المالي» سيكون عندئن مستفيدا 
بشكل مضاعف» وسيكون قادرا ليس على زيادة رفاهياته وحسب» بل على 
تحمل ضرائب إضافية» إذا كان يجب أن تفرض: سيكون استهلاكه الإضاك 
من السلع الخاضعة للضريبة أكثر كثيرا مما سيعوض الطلب المنخفض من 
مالكي الأرض» نتيجة تخفيض ريوعهم. والملاحظات نفسها يمكن أن تنطبق 
على المزارعين والتجار من كل الأصناف. 

لكن يمكن أن يقال» إن دخل رأس المالي لن a‏ وإن المليون الذي حسم 
من ريع مالك الأرض» سيُدفع 4 الأجور الإضافية للعمال! ليكن الأمر كذلك؛ 
هدا لن يصنع فرقا 2 البرهان: سيتحسن وضع المجتمع وسيكون الناس فادرين 
على تحمل الأعباء المالية نفسها بطريقة أسهل من السابق؛ وذلك لن ينيت إلا ما 
يزال مرغوباً أكثرء أن وضع طبقة أخرىء» وإلى حد كبير الطبقة الأكثر أهمية 
4 المجتمع؛ هي الطبقة المستفيدة الأولى من التوزيع الجديد. كل الذين يتلقون 
أكثر من تسعة ملايين» يشككلون dejo‏ من الدخل الصا 2 البلدء ولا يمڪن 
أن au‏ من دون إضافة إلى دخلهء أو سعادته» أو قوته. إذن وزع الدخل LAN‏ 2 
كما ترغب. ee‏ أكثر Wud‏ لطبقة واحدة: وأقل قليلا لطبقة أخرى» ومع ذلك 
أنت لا تخفضه بسبب ذلك؛ كمية أكبر من السلع سوف نَج بالعمل نفسه. على 
الرغم من أن مقدار القيمة الإجمالية للمال لبذه السلع ستنخفض» لكن الدخل 
المالي الصاي للبلد» الذي يمول من الضرائب التي تُدفع والأشياء الترفيهية 
تُشترى» سيكون أكثر ملاءمة من السابق للحفاظ على السكان الفعليين ويقدم 
لهم المسرات والرفاهية» ويدعم آي مقدار محدد من الضرائب. 
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لا يمكن الشك باستفادة حامل الأسهم من التخفيض الكبير 2 قيمة الذرة؛ 
لكنه الوحيد من الآخرين الذي يتضررء لأنه لا يوجد سبب يفسر ما يجعل الذرة 
أغلى فنا pale le Y‏ الهم هى Lago ¿19359 cio call‏ 
تفعل حل المكاسب الأخرىء الثروة والقوة الحقيقية للبلد. إذا ما استفادوا 
بطريقة غير عادلة» دعوا الدرجة التي هم فيها تكون كذلك» ليطمئنوا كفاية› 
ومن ثم على LS‏ التشريعية أن تستنبط الوسيلة الشرعية لاسترداد الحق؛ لكن 
e gi Y‏ شات geal‏ عن أن ja! e ets‏ ااك ر الى LE‏ سن اندر 
الرخيصة ووفرة المنتجات» لمجرد أن حامل الأسهم لن يحصل على نسبة مناسبة 
من الزيادة. 

Esla la) قف سان النذوة‎ equal ple al lan uni glow ol 
العدالة والنوايا الطيبة تتطلب تنظيما كهذا. فدين كبير مستحق على مالكي‎ 
(yy من‎ EY الأسهم السابقين» لأنهم كانوا يتلقون الحصص المالية نفسها‎ 
ys ales de (aI على اله من أن‎ 

لكن الخطأ الكبير هو أن نفترض أن وضع حامل الآسهم سيتحسن ASÍ‏ 
من وضع المزارع والصناعي ورأس الماليين الآخرين NE‏ ے الواقع سيكون 
أل ass‏ 

لأ فك fale sh‏ الأسهم Lae!‏ التقدية lg‏ حين نيتحفص 
سعر المنتج الخام والعمل فقط» بل أسعار الكثير من الأشياء الأخرى التي يدخل 
المنتج الخام ‏ تركيبها. لكن هذه ليست المنفعة» كما بينت» التي سيتمتع بها 
بشكل مشترك مع كل الأخرين الذين لديهم المداخيل النقدية نفسها لينفقوها: 


السين the‏ تكو لؤتكن 2 deity de galas‏ اضر she‏ على Jar Mase‏ اصن على الدين lag St‏ 
files‏ القيمة المخفضة للذرة. هو يفضل التجارة الحرة 4 تجارة الذرة» لكنه يظن أن ذلك ينبفي 
أن يترافق مع تخفيض الفائدة على المدين الوطني. 
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دخله النقدي لن يزداد. كما سيزداد دخل المزارع والصناعي وأرياب العمل 
الآخرين» وبالتالي سيستفيد هؤلاء بشكل مضاعف. 

يمكن أن يقال» إنه على الرغم من أنه قد يكون صحيحا أن أصحاب رأس 
المال سيستفيدون من جني الأرباح» نتيجة تخفيض الأجور» ومع ذلك ستنخفض 
مداخيلهم بسبب الانخفاض 2 قيمة نقود سلعهم. ما الذي يخفضها؟ ليس أي تغيير 
4 قيمة النقد» OY‏ لم يفترض أن يحدث شيء يغير قيمة النقد. وليس أي تخفيض 
ج كمية العمل الضروري لإنتاج سلعهم؛ لأن سببا كهذا لم «io‏ وإذا ¿Ji‏ 
لن يخفض الأرباح النقدية» مع أن أسعار النقد قد تنخفض. لكن المنتج الخام 
الذي تصنّع die‏ السلع» يفترض أن ينخفض سعره» و» بالتالي» تنخفض أسعار 
السلع بسبب ذلك. صحيح» ستنخفض» y E‏ انخفاضها لن يترافق مع أي 
انخفاض 4# دخل ill‏ النقدي. إذا باع سلعته بمال أقل» فلأن إحدى المواد التي 
ao‏ متها قد انخفضت قيمتها. إذا باع البزاز قماشه مقابل 900 جنيه بذلا من 
«due 1,000‏ فإن دخله لن يكون أفل» إذا انخفضت فيمة الصوف المصنوع die‏ 
100 جنیه. 

يقول مالتوس» صحيح أن الإضافات الأخيرة إلى المنتج الزراعي ے بلد 
يتحسن» لا تترافق مع نسبة كبيرة في وڪ ؛ وهذا بالضبط هو الظرف الذي 
sS‏ الإجابة لبلد غني يستورد er‏ من ذرته» إذا كان بامڪانه أن 

يضمن الحصول على تموين مساو. لكن 2 جميع الحالات استيراد الذرة الأجنبية 

عن one‏ ' إذا لم تكن أرخص كثيرا من الذرة التي 
يمكن أن تزرع 4 الوطن» لتساوي ڪلا من الأرباح وريع الحبوب التي تحل 
محلها. الأراضي وغيرها. ص. 36. 

فو الخ .الست فاا على el‏ 
يجب أن تكون دائما أرخص كثيراً من تلك التي يمكن أن تزرع 4 الوطن, 
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الفص ل الثاني والثلاثون : رأ ي السيد مالتوس في الريع 


التساوي كلا من الأرباح وريع الحبوب التي تحل محلها. إذا لم تكن كڪذلك› 
فلا فائدة CY‏ كان يمكنه أن يحصل عليها باستيرادها. 
Le‏ او و سفن ر العالي» فإن نه عضن الريع هو ee‏ 
المنخفض. لا تدخل الدرة Sele yore (ery eae errs]‏ الوطنية cal‏ 
إن انخفاض السعر يؤثر بشكل ثابت 2 مالك الأرض حتى يمتص ريعه كله؛ ‏ 
إذا انخفض أكثرء لن يقدم السعر حتى الأرباح العامة على الأسهم» وعندئد 
سيهجر رأس المال الأرض إلى استخدام آخر ماء والذرة» التي كانت تزرع 
بالاعتماد عليه» ستُستورد cie‏ وليس قبل ذلك. ومن خسارة الريع. سيكون 
هناك خسارة 2 القيمة» 2 القيمة المالية الممدرة. لكڪن» سيكون هناك 
وكيني :ها ف الكروة عفداو النكع o‏ د MOREY‏ 
السهولة الأكبر التي أنتجت بها. ستنخفض 2 القيمة على الرغم من الزيادة 2 
الک 
يوظف رجلان مبلغين eso lio‏ أحدهما 2 الزراعة» والآخر 2 الصناعات. 
a ea al‏ ا ui‏ رها 1,200 is‏ ب مها 
0 جنيه Los)‏ و 200 جنيه تُدفع ¿Las y‏ وينتج الآخر الذي وظف 2 الصناعات 
قيمة سنوية هي فقط 1,000 جنيه. لنفترض أنه باستيراد » الكمية نفسها من 
الذرة التي تكلف 1,200 جنيه يمكن الحصول عليها مقابل سلع تكلف 950 
جردي > وأنه2. iria‏ نقل رأس المال الذي استخدم ك الزراعة إلى الصناعات 
حيث يمكنه أن ينتج قيمة 1,000 جنيه» سيكون العائد 21a‏ البلد أقل 
قيمة» سينخفض من 2,200 جنيه إلى 2,000 جنيه؛ لكن لن تكون هناك 
y pla ¿a gu WORT‏ بالا RER RER Again‏ 
luis SO Gala!‏ الفرق بين القيمة التي بيعت بها صناعاته 2 اليلد الأجنبي› 


وفيمه الدرة التي تشترى من ذلك ALS)‏ 
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مبادئ الاقتصاد السياسي 


الآن هذا هو بالضبط السؤال المعني بفائدة استيراد الذرة» أو زراعتها؛ هي لن 
تستورد حتى تتجاوز الكمية المستوردة من الخارج تلك الكمية التي يمكن 
ا ا ا المال نفسه 2 زراعتها ج الوطن» ‏ تتجاوز ليس فقط تلك 
الكمية التي تنخفض إليها حصة المزارع» بل أيضا تلك التي تدفع Las)‏ لمالك 
ya Y!‏ 

يقول السيد مالتوس» لاحظ آدم سميث» بشكل صحيح: أنه لا يمكن 
لكمية مساوية من العمل المنتج diia‏ ك المساعات أن Lab] pao‏ كير 
a al OL ás‏ | إذا تحدث آدم سميث عن القيمة» فهو على صواب؛ لكن 
إذا تكلم عن الثروات التى هي نقطة Lega‏ فيكون على ¿ias‏ 459 هو نفسه 
عرف الثروات بأنها مكونة من الضروريات والكماليات ¿Lo 2 luly‏ 
Le pere lal‏ مين oy il pp ta‏ لياه Vee ¿us Y‏ ليق aa Lay‏ 
مجموعة أخرى؛ Lol‏ القيمة الاستعمالية فلا يمكن أن تقاس بأي مقياس معروف› 
إنها تقدر بطريقة مختلفة باختلاف الأشخاص. 
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‚U‏ أهمية هذا الكتاب, في الاقتصاد, من كونه أحد 
الكتب الأساسية التي أسست gle‏ الاقتصاد. ف ديفيد 
ريكاردوء بالإضافة إلى pal‏ سميث, وتوماس مالتوس» هم 
الاباء المؤسسون لهذا العلمء الذي يعرض ويدرس مفاهيم 
العمل ورأس المال والسلعة والريع والقيمة والضريبة والأسعار 
والأسواق وغيرها من المفاهيم التي لا بد منها لدراسة الوضع 
الاقتصادي في بلد cle‏ ووضع خطة اقتصادية لتنميته 
وتطويره؛ أو فهم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها 
الاقتصاد على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 


إن سلسلة الاقتصاد والسياسية والإدارة لدار الفرقد, 
التي تبدأ بإعادة نشر الكتب المرجعية في الفكر الاقتصادي 
والاجتماعي والفلسفي والسياسي والإداري» تلبي حاجة 
SU‏ العر بية إلى العلوم الإنسانية الأساسية التي تلعب 
دورا حاسما في حياة المجتمعات والبلدان. 


